شرح هداية الحكمة للفاضل عبد الحق الخيرآباى 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


أما بعد؛ فإنه كان للعلماء قديماً اعتناءٌ بالغ بالعلوم الآلية» لوجوب 
استحضارها فى سائر العلوم: خاصة بالفلسفة منهاء فلهم متون وشروح وحواش 
كثيرة. ومن أحسن المتون الفلسفية الرسالة «هداية الحكمة» أو«الحداية الأثيرية». 
للإمام اثير الدين الأبهري رحمه الله تعالى. كم أن سائر كتبه أمتن كلاماًء وأفصح 
عبارة. وكان متن هداية الحكمة و إيساغوجي ف المنطق من أشهر كتبه. ولايخفى 
على من تفحص كتب المشائين أنه الرسالة تتضمن زبدجها. وقد قرر الإمام 
نظام الدين السهالوي ف المنهج النظامي الرائتج فى الهند والباكستان» هذا ا معن 
انين مع شرحيه شرح الإمام مير حسين الميبذي -المشهور فى ديار الباكستان 
والهند- بالميبذي» وشرح معاصر الدواني» الفاضل الصدرا. ولكن شرح المييذي 
کان ته راخدا كل عنامي لخو ر ادرالو ا ا وده 
كتب العلماء عليه) شروحا وتعاليق وحواش كثيرة أا ولكن كلها لاتسمن 
ولاتغنى من جوع التدقيق والتحقيق. 

وبعد القراءة به لا يكون الطالب فارغاً عن التنقيح والتحكيم والمحاكمة 
العادلة. ولذا لف الفاضل عبد الحق الخي رآبادي شرحاً له» متوسطاً بين شر حي 
الكتاب» وخير الآمو ر أوسطها نما سلمته أولو الألباب» ومع ذالك مبانيه 
لطر و الل لعن ل ها بوكر نبج اجن اانا 


من مسئلة إلأ وقد أتى بها على كمال التحقيق وبيان رشيق وتقرير أنيق.وإختار 


من الكدر الصفوه» واصطفى الزبدة» مع رقة لسانه» وفصيح بيانه» واحترز 
عن كلمات غير مأنوسة مستغربة» واستعمل الألفاظ الرقيقة المستعذبة التى بين 
الجزالة البالغة» والسلاسة المفرطة. 

وهذا الفقير كان درس قبل سنةء هداية الحكمة بطلاب العلم والعرفان» 
مع ذالك الشرح الخيرآبادي» لكن الشرح فى الصورة التي يفرٌ بها الطلاب 
والمدرسونء فرارهم الأسد!. كما ترواه فى صور النسخ القديمة. وأكثر الكتب 
العقلية فى ديار لهند وباكستان مثله. وهذا السبب أيضاً تتقاعد ههم الطلاب به 
عن تحصيل. فاحببت أن أشارك فيغر هذا الف الشريف بم استطيع. 

انا اقضى جل وقته فى التدريس وتحضير شرائح العلوم الإسلامية فى باور 
بوائنت. وودت أن أقدم الشرح الخيرآبادي مع حلة جديدة مع المقدمة التفصيلية» 
كانت فيها شرح لمصطحات الفلسفة التي تسهل المطالب العالية الآتية فى الكتاب» 
وهئ له السلعة والزاد. واختلاف فى تفسيرها وتنقيح مناطها. مع ذالك انا 
مكن الوجود»وص دور الخطاء صفة ممكنة لى.فمن اطلع على خطأً فليُطلعني 
مشكوراء مقدّراً عمله. وأسال الله تعالى أن ينفع به الطلبة ويجعلمه ذخرا وزاداً 
لى يوم القيامة. 

الفقير الى الله العلل 


غلام حيدر القادري العطاري 
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:)١(‏ - صورة ما كتبه العالم الأريب النبيه والفاضل الأديب الفقيه 
الحافظ لكلام ربه السامي مولانا المولوي السيّد محمد عبد الله البلغرامي 
وسّع الله فى أيَامه ونفع الطالبين بعلومه وأنفاسه وأقلامه مقرّظاً على هذا 
الكتاب» ومبشراً لأهل الألباب. 


د لتك با ہے لهات كد ال کک انوا کے اا ووت 


جال قدرقه آناز عاد اة هر الذي جل الس ضياءا والقمر نورا 
وخلق سبع سموات طباقاً لم رفيها عِوّجاً ولا فطوراً. وصلاةً وسلاماً على 
النبي الأمي الذي أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. وأعجز مَصَّاقِعَ العرب بعد 
كلامه. ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً -*#ما كان يعرف ألواحاً ولا قلا # وكان 
يعرف ماق الدوح والقد #وغل آله ام والأيية واضحابه بان الأمة. 
وبعد فلا يخفى على طلبة العلوم والعلماء أن شرح هداية الحكمة للحسين المييذي 
كان متداولاً بين الدرس للطالب المبتدى. ولم يك شال ماعن التشويش والإسهاب 
وعن نقوض تحبر الطلاب حتى كان لايفى لفهم المطالب» ولايكفى لدرك المآرب 
وقد كانت المهرة غائبين على إيجازه المحتل وإسهابه اللحل. وكانت الطلبة 
هائبين عن تطويله بلا طائل. وتعقيد عن الوضوح مائل. وتشويشه المحير 
اها رتف كك ال بالأثهناء ضفي الي السوية قرعها الأرمق 
ورث العلم عن آبائه الكرام وروي حديث الفضل مسلسلاً عن أسلافه العظام» 
شمس سمء المعالى» ببجة الأيّام و الليالي» قدوة العلماء» مقدمة الحكماء؛ الحجبر 
المصقع العلام» النحريره الرّحلة القمقام» الجوهر الفرد الباهرء وارث العلوم 
كابراً عن كابرء السند المفيضء الفهامة» العلامة بن العلامة الذي شهد بغزير 


فضله المحبٌ و العاديّ مولانا المولوي محمد عبد الحق بن قدوة الحكماء؛ وإمام 
العلاء مولانا وأستادنا المرحوم المَوَلَويٌ محمد فضل حق العمري الخي رآبادي. 
لابرح الله رياض العلوم مزهرة بمزن علمه و فضله 

وأفنان الفنون مثمرة بسحب فيضه وطوله# آمين آمين لا ارضى بواحدة» 
حتى أضيف اليه الف آمينا # فلبّى بالإجابة # وتصدّى للكتابة. فجاء بحمد الله 
يروق النواظرًء وينشط الخواطرً ويجلو البصائرٌء ويصفو السرائرٌ. قد نفى عن 
الزواقده ويل سن الغواكه الأو كق ر حه ا اكور عضرا عل - ولا ترما 
للصدرا الشيرازي مطوّلاً يعضل» فصار متوسطاً بين شرحي الكتاب» وخير 
الأمور أوسطها مما سامته أولو الألباب» ومع الك ما الظف وارن من 
اواو ا ا ا عدن و اتا لاسن سيدلا 
وقدأتى بهاعل كمال التحقيق وبيان راشي يق وتقرير أنيق.وإختار من الكدر 
الصفوه» واصطفى الزبدة» مع رقة لسانه» وفصيح بيانه» واحترز عن كلمات 
غير مأنوسة مستغربة» واستعمل الألفاظ الرقيقة المستعذبة التى بين الجزالة 
البالغة؛ والسلاسة المفرطة:؛ فعل المدرسين ذوي الألبإاب»وهكيزي القشر عن 
اللباب المتمسكين بأذيال العلم وأردانه» المتنزهين فى روضه () أن يداولوه بين 
المدارس و الطلباء» ويستنقذوهم به عن تشكيكات يتية فيها الألبَاءٌ» فطوبى لمن 
سرح النظر فى رياض معانيه» نره العيون فى حياض مبانيه» وإجتنى أزهار المُنى 
من أفنانه # وقطف أثهر الثهى من أغصانه # فإِنّه يقضى الوطرّ عن أوساط 


الكتب الحكمية # ويغنى الطالبين عن كثير مسائل الإلهية و الطبعيية # نفع الله 


تعالى به الطالبين وجعله كأخويه مقبول العالمين. هذا وأنا العبد المعترف بذنبه 
# الراجى العظيم مغفرة ربه * 

محمد المدعو بعبد الله بن الحاج السيد آل أحمد الماشمي 

تاحبس غسنباء الواسظى قم الغرامي موطفاء رالا بدي معدا 
والحنفيّ مذهباء والقادريّ مشرباء عامل الله بلطفه العميم. 

وجعل م الما الى النعيم المقيم رقمه مرجلا ببلدة «كانفور» حفظها الله عن 


شرور الدهور. 


)١(‏ هذا التقريظ كان مطبوعا فى بداية نسخة الرامفور» التي طبعت من مكتبة شعلة الطور. للعالم 
المدقق الأديب الشيخ عبد الله البلغرامي. كان معاصراً للشارح العلام رحمهم الله تعالى. فزدنا مع 
التقاريظ العلماء. 


(0): التقريظ للشبخ المحقق» مفتخر الأقران» الفقيه» قمر العلماءء 


الله تعالى من كل الغبي والدني. 

فقال سيدي: الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلوة والسّلام على سيّد المرسلين 
وخاتم النبيّينء وعلى آله الطاهرين» وأصحابه المهديين الى الصّراط المستقيم. 

وبعدٌء قد اطّلعتٌ عل الكثاب النافع»المسمّى بشرح هداية الحكمة للفاضل 
عبد الحق الخي رآ بادي (رحمه الله تعالى)» مع التقديم والتحشيّة للفاضل المدقق» 
الذي طلع على سماء العلم. كالتجم الثاقب مولاناغلام حيدر الصديقى 
القادري المدني سمه الله الغنى. 

لقد قرأتّه من عدة مواضع» ووجدته جامعاً للمباحث الضرورية» ونافعاً 
لطلاب العلوم الْكّويّة. 

وأسأل الله أن يجعل مشوى الشارح (رحمه الله تعلالى) فى دار السّلام. وأطال 
عمرَ المقدم وال ساي بالسّلام. مين 


العبد الفقير الى الله القدير محمد بلال رضا القادري الرضوي. 


(۳): التقريظ الشيخ الفاضل استاذنا وشيخنا فى العلوم الشرعية 
والعقلية» الإمام شفيق القادري» العطاري حفظه الله تعالى عن كل غبيّ وديّ. 

الحمد لوليّه والصلوة على نبيّه وآله وأصحابه المتأدبين بآدابه. 

أمّا بعد لقد اطلعت على شرح هداية الحكمة للإمام الشيخ عبد الحق 
الخيرآبادي ابن الأمام قائد بطل الحرية الشيخ فضل الحق الخي رآ بادي بإعتناء 
وتقديم تلميذي غلام جيدر القادري الرضوي حفظه الله كنت صرفت برهة 
من الزمان فى العقليات فأحب أن ألقى عليه بع ظهر عل من الحصائل لتكون 
له ولسائر طلاب العلم واليقينٌ سبب تحصيل الفضائل واجتناب عن الرزائل. 
فأقول بالله التوفيق وبيده أزمّة التحقيق: 

واعلم! أنَّ علم الفلسفة والمنطق له طرفان»الطرف الأوّل: 

الطرف المفرط وهو: أن لا يتعلم الفلسفة مطلقا فحينذ يقع الغلط ووقع فى 
الشطط الجاهلٌ عنه كما هو من لايعرف أصول مراتب الوجود فيقيس الواجب 
وصفاته على الممكن» وصفاته؛ وأيضاً من الذي للم يفرق بين العدم ومجرد 
عن المادة حتى تفوٌّه إن الله له جسم وإلا يكون عدماً تحضأ عيساذا بالله تعالى. 
ولم يتعمق أن الجسم على قسمين الأول: الطبيعي. والآخر: التعليمي. والأوّل 
يكون متناهياً. وكل متناه محخيطه حذد واحد كم فى الداقرة أو حدود متعددة كيا فى 
المثلث والمربع والمسدس. وكلاهما يستلزمٌ الحدوث والإمكان. فكونه متناهيا لازم 
اللامكان والحدوث واللازم باطل. فالملزوم مثله. والتعليمي يكون كما متصلاً. 
والكمٌ سواء كان متصلاً أو منفصلاء يكون من الأعراض والأعراض قسم من 
الممكن. فكونه جساً تعليمياً يستلزم كونه مكناً. والواجب لن يكون مكنا وإلا 


لزم قلب الحقائق وهو خلاف العقل والنقلء مع أن مفاسد هذا القولءضاقت 
عن نطاق البيان كما لايخفى على ذوي العرفان. فعلم أن من لايعلم الفلسفة فقد 
وقع فى الشطط.فلابد أن لكل طالبء أن يتعلم الفلسفة مع عصا الشريعة البيضاء. 

الطرف الآخر وهو طرف التفريط. وهو أن يصرف أكثر العمر فى خدمة هذا 
العلم الآلي معرضاً عن العلوّم الشرعية المحضة التي هى علم أعلى الأعالى. حتى 
يقع فى صرائح الكفر البواح والشرك العظيم مثلاً اشراك العقول العشر فى صفة 
التخليق» أزلية الزمان والعقول والحركات الفلكية؛ وإثبات العلم لله تعالى عل 
الجزئيات المتغيرة جزئياً لا على وجه كلّ. وغيرها الفروع الخبيشة اجتشت من فوق 
الأرض مالها من قرار -وهو عشرون مسئلة- كما فصلها حجة الإسلام»مرشد 
الأنام الإمام الغزالي فى «تبافت الفلاسفة)» والإمام اهل السنة الإمام احمدرضا 
خان القادري فى «الكلمة الملهمة لوهاء الفلسفة المشئمة». ولذا قال سيدنا الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى: «لقد اطلعتٌ من أهل الكلام على شئ ما ظننتٌ مسلا 
يقوله». وقال الامام ابويوسف رضى الله تعالى عنه: امن طلب العلم بالكلام 
تزندّق». ولذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى تحذيراللناس» أن المال المنقسم لتوصية 
للعلاء؟. لايدخل فى هذه الوصية»المتكلمون كم فى الفتاوي الهندية. فعلم من هذا 
أن الإشتغال على قدر التفريط» ليس بعزيز. 

اتف حيبي ان كر الأسور وط اغا شاه ار رالالاب ق وص لك أن 
النتقض والابرام ولم ولانسلم دلائل» لايؤثر فى أصل الدعوى. هذا هو الأصل 
فاحفظه فإن كثير من الناس عنه غافلون» وإذا تدخل فى عام المعقولات وعلم 
الكلام تجد كثيرا من اساطين العلم والعرفان قد يقولون على ضد عقائدهم 
ولاف مذهب اهل السنة والجاعة كاف مقن هداية الحكمة أيضا. فهو ليس 


من عقائدنا بل هو الأقوال المحكية عنهم. بل يجب على كل طالب» ان يعتمد 
على أصل العقيدة المذكور ف المتون السنية كما أرشدنا إليه الإمام اهل السنة 
الإمام احمد رضا القادري فى كتابه الأسنى «دامان باغ سبحان السبوح». 

ولذا قال الإمام التفتازاني قدس سره فى «شرح المقاصد) ص۲٤۲‏ ج١١‏ :- 
(كخيرا ما توود الا راء الباطلة للفلا فة بو غي ترف لبان النظلاة إلا قي 


يحتاج الى زيادة بيان.) 


وقال المولى حسن فى «حواشى على شرح المواقف). ص ۲٤۲ج:‏ ه :- (إنم) لا 
نتعرض لأمثاله للإعتماد على معرفتك بها فى موضعها-). 

وقال السيد الشريف الجرجاني فى «شرح المواقف) ص 55 ”, ج 0 :- (عليك 
برعاية قواعد أهل الحق فى جميع المباحث» وإن لمْ يصرّح بها). 

وقال المحقق العلامة ابن العابدين الشامي قدس سره السامي: ص:194١»2‏ 
ج:1:- (الحق عدم تكفير أهل القبلةء وإن وقع إلنزاماً هم فى المباحث). وغيرها 
من النصوص الشرعية تدل على ماذكرنا. فعليك فول مكان الأخذ بالجماعة 


خادم العلوم الشرعية الفقير الى الله القدير 


شفيق القادرى الرضوي 


(5) : - التقريظ للشيخ الفاضل الإمام المقدام فى جال العلم والعرفان 
الشيخ الدكتور عبد الحكيم السعدي الهندي حفظه الله القوي عن كل غبي 


ودني. 


الحمد لله جل ثناؤه وكفىء والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد 
الصطفى» وعلى سائر من اضطفى» وآل كل وصحبهم أولي النهى» وعلى من بهم 


اهتدى» أمابعد: 


فقط اطلعت على عمل سيكون بدرا في آفاق الحكمة ونجما ساطعا ينور 
قلوب محبي علم الحكمة ويدخل بالغ الفترح في أفئدة من يشتغل به من 
الأساتذة والطلاب والمراجعين» هذا يعني ما عمل الأخ الفاضل والشيخ 
المفضال غلام حيدر الصديقي القادري العطاري من حيدراباد» باكستان 
بكتاب هداية الحكمة لأثير الدين الأ هري مع شرحه لعبد الحق الخيرابادي 
من جعله في حلة جديدة. وذلك بكتابته بالخط العربي الجديد بخلافه طبعه 
المتداول في بلاد المند وباكستان. ولمجرد هذا العمل صار أهل هذا الفن مَدِينا 
للشيخ غلام حيدر وعليهم أن يتقدموا إليه ببالغ الشكر والامتنان والابتهال إلى 
الله تعالى له ولذّويه. وقد صدر عمله هذا بمقدمة في مصطلحات علم الحكمة 
والفلسفة فهي مفيدة جدا حتى تستحق أن نجرد ودل في المنهج الدراسي 
في المرحلة البدائية. فكل ما عمل الشيخ غلام حيدر في هذا الكتاب لاتقل 
أعميته ولا يذهب ضوؤه على مر العصور بل سيبقى سعيا محمودا ومشكورافي 
الإعصار والأمصار إن شاء الله تعالى. 


فجزه الله تعالى عن كل حرف منه خيرا وضاعف له أجرا وجعل له 
الفردوس مقرا وزاده توفيقا ونجاحا وسروراء وأعطى الله تعالى كل من ساعده 
فيه أو فرح به جزاء موفوراء آمين يا رب العالمين راء 
خادم العلم الشريف 
د/ عبد الحكيم بن عبد الرحيم الكَتافلي اندي السَعَِي 


4 ربيع الآخر/ 557١ه /١1-‏ ديسمبر/ ۲۰۲۰م. 
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عثرت اثنين نسخ قديمة. 

(۲)- النسخخة الأخرى فى مكتبة مجيدية» كانفور منطقة ال هند. طبعت فى سنة 
4 ه. لكن أكثر الصف كيات لقت ببعض. ولذا لم نستفد منه إلا قليلاً. 

ومن منهج عمل : 

-)١(‏ قد حاولنافى أن نعرض الكتاب على نحو يسهل به قراءته وفهمه 
للطلبة الكرام والمدرّسين العظام بغير الزلة والخطا. 

(0)- قابلنا ا لمحن والشرح مع نسختين اهما قد تحصل لنا والأخرى وجدناها 
مسو جا لوا كي السيان حي عفن الأوراق ل و 

(۳)- زخرفنا المتن فى الشرح باللون الأحمر وميّزناه به عنه. 

(5)- التزمنا الخط العربي الجديد وأوردنا علامات الترقيم على وقفه. 

(45)- وضعنا على بداية الشرح المقدمة التفصليلية» الشارحة مافى الكتاب 
من المصطلات الفلسفية التي تركها الشارح للبداهة عنده» واختلافات الحكماء 
والمتكلمين مع أدلة على نحو إجمالى» مستمدا من الكتب المعتمدة فى الفن. كا 


ارقا ]ليها هناك: 


(5)- مزجنا فى رحيق المقدمة المذكورة» الكتاب «المبين» للشيخ الإمام الآمدي 
الأصولي كلها مع حذف الزوائد وتكثير الفوائد. 


(۷)- زدناقبل الشرح» تر حمة الشارح العلام مع تقريظ العالم الجليل الإمام 
عبد الله التونكى رحمه| الله تعالى. 

(۷)- قد ذكرنا تحقيقات الإمامء المدقق» المحقق» صاحب «العطايا النبوية 
فى الفتاوى الرضوية» سيدنا وشيخنا احمد رضا القادري ال هندي مع تحقيقات 


الأعلام و اساطين العرفان. رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. 


(9)- ما التزمنا الحواشى المفصلة لانه قد ذكرناما له وعليها ف المقدمة فى بداية 
الكتاب؛ لفلا نضطرٌ الى إتيان الكلام كل مكان مع أن الكتاب شرح. ومن وظائف الشرح 


أن الشارح يفصله ما اجملء. ويوضح ما غمضء ويحقق ماتركه الشُرّاح الآخرون. 


(١٠)-قدزدناعل‏ الشرح سندنا اكتضل الى الشارح الإمام عبدالحق 
الخيربادي والإمام فضل الحق الخيرآبادي والإمام فضل الأمام الخيرآبادى 
صاحب المرقاة فى «المنطق». رحمهم الله تعالى. 

-)١١(‏ قد زدنا عليه التقاريظ للأعلام والأساتذة والشيوخ. (حفظهم الله تعالى). 

وماتية فر سناع اطا والنسيان: وال جو سن الأحباء المكرمين أن يغطوه 
بجلباب الإصلاح والإحسان وما النصرإلاً الرجمن وهو خير من يستعان» 
حشبنا الله ونم الوكيل نعم النصير ولا حول ولا قوٌة إلا بالله العظيم» وصل الله 
تغعال عل حتاو فعا وقرة أعيكا سيدنا وم لاتا عد الب الان وغل 


آله الأطهار وأصحابه الأبرار. 
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قد صدر الأستاذ الشيخ كامران القادري المدني»قبل سنة واحدة هذه الرسالة 
القمينة «الحداية الأثيرية» وألحوقّ بهذه التحليلية لأنه التفصيل بعد الإجمال أوقع 
فى النفوس وعليه تعاليم المعلتم الثاني للمنطق فقال:- 

تتضمّن الرسالة «هداية الحكمة) للعلامة أثير الدين المفضل بن عمر الأبهبري 
على ثلاثة أقسام: الأول في تلن والثاني في الطبيعيات والثالث في الإهيات. 
ما الأول فهو متروك درسه ولم يوجد في الكتب المتداولة وإلى هذا الآمر أشار 
االبيذئاببةه اللات واا تيركت السيان عل الق الأول اكان 
مشهورا وصار کأن لم يكن شيئا مذكورا. 

وأمّا القسم الثاني ففيه ثلاثة فنون: الفنّ الأوّل: فيما يعمٌ الأجسام. والفنّ 
الشاي في الفلكيات» والفرٌ الثالث ف العفضريات. 


والفنٌ الأول مشتمل على عشرة فصول. وتفصيلها: الفصل الأول في إبطال 
الجزء الذي لا يتجزأء والفصل الثاني في إثبات الميولى» والفصل الثالث في أن 
الصورة الجسميّة لا تجرد عن ال ميولى» والفصل الرابع في أن الهيولى لا تتجرّد عن 
الصورة» والفصل الخامس في الصورة النوعيّة» وفيه هداية واحدة أيضاء والفصل 
السادس في المكان» والفصل السابع في الحيِّزء والفصل الثامن في الشكل» والفصل 
التاسع في الحركة والسكون, والفصل العاشر في الزمان. 


والفن الثاني مشتمل عل ثانية فصولء وتفصيلها: الفصل الأول في إثباث 
كون الفلك مستديراء والفصل الثاني في أن الفلك بسيطء والفصل الثالث في 
أن الفلك قابل للحركة المستديرة» والفصل الرابع في أن الفلك لا يقبل الكون 
والفساد والخرق الالتيام» والفصل الخامس في أن الفلك يتحرّك على الاستدارة 
دائهاء وفيه هداية واحدة أيضاء والفصل السادس في أن الفلك متحرّك بالإرادة» 
والفصل السابع في أن القوّة المحرّكة للفلك يجب أن تكون مجرّدة عن المادّة 


والفصل الثامن في أن المح ر كاري للفلك قوّة جسانيّة. 
والفن الثالث مشتمل على ستة فصول: وتفصيلها: الفصل الأول في البسائط 
الرابع في النبات» والفصل الخامس في الحيوان» والفصل السادس في الإنسان. 
وكا لقسم الثالث فهو مرتّب على ثلاثة فنون وخاتمة: الفخ الأول في تقاسيم 
الوجود. الفن الثاني في العلم بالصانع وصفاته» والفنّ الثالث في الملائكة. والخاقة 


في أحوال النشأة الأخرى. 


الفنّ الأؤل مشتمل على سبعة فصول. وتفصيلها: الفصل الأول في الكل 
والجزتيٌ» والفصل الثاني في الواحد والكثير» وفيه هداية واحدة أيضاء والفصل 
الثالث في المتقدّم والمتأخرء والفصل الرابع في القديم والحادث» والفصل الخامس 
في القوّة والفعل» والفصل السادس في العلّة والمعلول» وفيه هداية واحدة أيضاء 


والفن الثاني مشتمل على عشرة فصولء وتفصيلها: الفصل الأول في إثبات 
الواجب لذاته»ء والفصل الثاني في أن وجود واجب الوجود نفس حقيقته» 
والفصل الثالث في أن وجوب الوجود وتعينه عين ذاته» والفصل الرابع في توحيد 
واجب الوجودء والفصل الخامس في أن الواجب لذاته واجب من جميع جهاته. 
والفصل السادس في أن الواجب لذاته لا يشاركه الممكنات في وجوده» والفصل 
السابع في أن الواجب لذاته عالم بذاته» وفيه هداية واحدة أيضا. والفصل الثامن 
في أن الواجب لذاته عالم بالكليسات؛ والفصل التاسع في أن الواجب لذاته عالم 
بالجزئيات المتغيرة على وجو كلّ» والفصل العاشر في أن الواجب مريد للأشياء 
وجواد. 

الفن الثالث يشتمل على أربعة فصول» وتفصيلها: الفصل الأول في إثبات 
العقلء الفصل الثاني في إثبات كثرة العقول وفيه هدايتان أيضاء الفصل الثالث 
في أزلية العقول وأبديتهاء الفصل الرابع في كيفية توسط العقول بين الباري تعالى 
وبين العالم الجمساني. 


خاتمة في أحوال النشأة الأخرى: وفيها ست هدايات. 


د N‏ . ع 
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“بي الشروحات هداية الحكمة. 4 


إن هداية الحكمة رسالة مهمّة متداولة للدراسة في الجامعات والمدارس الإسلامية» 
مفيدة لطلبة علم الفلسفة وغيرها من العلوم والمعارف» وقد اعتنى بها العللماء 
المتخصص ون المهّرة في المنطق والفلسفة وتصدّوا لشرح هذه الرسالة وحواشيها. 

2 

الشروحات هداية الحكمة : 

١-«الميبذي»‏ للقاضى كمال الدين مير حسين بن معين الدين (١٠۹ه)‏ وعليه 
حاشيتين حاشية عين القضاة وحاشية الشيخ انور على رحمهم الله تعالى. 

؟- «صدرا» لصدر الدين محمد بن إبراهيم (59١٠١ه)‏ 


-٣‏ «شرح هداية الحكمة» لأحمد بن عثمان العلامة المحقق السمرقندي الخطابي 
الشافعى المغروف ملا زاده. 


4- «سراج الظلمة شرح هداية الحكمة) للشيخ بير محمد اللكهنوي الهندي 
الحنفى (١۸١٠٠ه).‏ 


4- «شرح هداية الحكمة» لقطب الدين عبد الكريم بن عبد النور الحلبي 
الحنفى (0”"ل/اه). 


5- «حل المهداية» للسيد الشريف على بن محمد الجرجاني (5١/ه).‏ 


۷- «شرح الإمام عبد الحق الخي رآبادي رحمه الله تعالى». الذي فى أيديك. 


)١(‏ كشف الظنون» ۲/ ۲٠۲۹‏ معجم المؤلفين وكتب أخرى للتراجم. 
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إن مكانة الحواشي لا تخفى على العاقل» لاما توضح ماف المتن أو الشرح 
وضع «الحاشية»» بداية من القرن الحجري السابع؛ لأنه كان عصر العلم والعلماء» 
كثرت فيه المناظرات والمباحثات العلمية»ونمت فيه العلوم نمو اًم نعهد من قبلء 
وحلل كل علم فيه تحليلاً دقيقاً» وبحثت أجزاؤه بحثاً كاملاً. ظهرت الحاشية 
على الكتب فى هذا الزمان كثيرأ» وحواشى الحداية الأثيرية تبلغ بهذه المثابة أيضاً. 
فنذكر منها: 

الحواشى لهداية الحكمة 

١‏ - حاشية مصطفى بن يوسف المعروف خواجه زاده (۸۹۳ه). 

؟- حاشية لطف الله بن إلياس الرومى (۹۲۹ه). 

۳- «حاشية فصيح الدين محمد النظامي» (9١91ه).‏ 

€ «حاشية سعادت حسين). 

-٠٥‏ «حاشية عبيد الله القندهاري». 

1- «حاشية الإمام مبارك شاه استاذ السيد الشريف». 


۷- «حاشية الأستاذ سدى الشخ كام ان القادرى». حفظه الله تعال. 
يدي السيح حامر ري 


اسمه ونسبه: 


هوالشيخ الإمام أثير الدين المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي 
-٠٠٠١(‏ ۳ ه/ ۱۲۹۴3٠ ٠٠‏ ) الحكيم الفيلسوف والأبهري نسبة إلى أبهر وهي 
مدينة فارسية قديمة بين هوين وزنجان. لمفضل بن عمر الأهري السمرقندي 
وكنيته أثير الدين عام فلك» ورياضي» ومنطقي» وحكيم» فيلسوف عاش في 
الموصل ثم انتقل إلى أربيل سنةو 8 /۱۲۲۸ء. كان تلميذاً لعالم نال شهرة 
عظيمة» هو كال الدين موسى بن يونس بن محمد بن منعة وقد قالعنه 
اليس بين العلماء من يهاثل كمال الدين»#ه گان من خاصة الأمير محيي الدين بن 
الصاحب شمس الدين الجزري بدمشق (أك: ١‏ 576ه) بحيث أنه استقبل بتدبير 
الأمير محيي الدين بالجزيرة بعد وفاة والده شمس الدين» وكان الأمير حي الدين 
فاضلاً محا للفضلاء مقربًا لهم مكرما لهم يلازمو#ة|بدًا؛ ويتحفونه بالفوائد 
ويؤلفون له التصانيف الحسنة» وقد أهداه الشيخ الأهري بعضًا من مصنفاته. 


:)١(‏ الشيخ قطب الدين ابراهيم المصري.قرء عليه الإشارات والتنبيهات 


بن منعة بن مالك بن محمد الموصلى الفقيه الشافعى(١7794-05ه).‏ وكان أوحد 


زمانه فى جلة الفنون»قرء عليه «المجسطى» وغيره واخذعنه علي جا وكان يقول 


عنه: «والله ما دخل فى بغخداد مثله). 


وقال ابن الخلكان: جاءنا الشيخ أثير الدين عمر بن المفضل الأبهريّ- 
صاحب التعليقة فى الخلاف والزيج والتصانيف المشهورة- من الموصل الى أربيل 
فى شع 85553 ): وا( )رل پار ادیو وکت اششغل 
عليه بشئ من الخخلافج قبينها أنايوماً عنده إذ دخخل عليه بعض فقهاء بغداد: 
وكان فاضلاًء فتجاريا فى الحديث زماناًء وجرى ذكر الشيخ كمال الدين فى أثناء 
الحديث. فقال له الأثير: لم تج الشيخ كمال الدين» وخل بغدادَ كنت هناك؟. 
فقال: نعم» فقال: كيف كان إقبال الديون العزيز عليه؟ فقال ذالك الفقيه: ما 
أنصفوه على قدر استحقاقه» فقال الأثير: ما هذا إلا عجب. والله ما دخل بغدادً 
مثل الشيخ» فاستعطمت منه هذا الكلام» وقلت له : يا كيف تقول هكذا؟! 
فقال:يا ولدي ما دخل الى بغداد مثل ابي حامد الغزالي» ووالله ما بينه وبين 
الشبخ تسب وكان الأثير الأسري لس بين يديه فق ا غلبه» والناس يوم الك 
يشتغلون فى تصانيف الأثير. وكان يقول: ما تركت بلنلآدي وقصدت الموصل إلا 


الإشتغال على الشيخ كال الليحن: 


تلامذته: 


:)١(‏ الشيخ الإمام العالم الأصول المتكلم القاضي شمس الدين أبو عبد الله 
الأصفهاني محمد بن محمود بن محمد بن عباد العجلي شارح المحصول -51١(‏ 
4ه) ذهب إلى بلاد الروم إلى الشيخ أثير الدين الأبهري فأخذ عنه الجدل 


والحكمة وتوفي في القاهرة. 


90 أبو عبد اللا زگ ر یاب عمد بن مود الق ر وین (145-5:6ه) صالحب 


عجائب المخلوقات وآثار البلاد وغيرهما. 


(۳): قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس أحمدبن محمد بن إبراهيم بن 


خلكان الإربلى الشافعى (۸٠٦-۸1٦ه)‏ صاحب وفيات الأعيان. 


مؤلفات الإمام الأميري: 

:)١(‏ هداية الحكمة فى الطبيعة والحكمة والمنطق. (له شرح أمامك) 
(؟): نتزيل الأفكار فى تعديل الأسرار فى المنطق. 

(): متن إيساغوجي ف المنطق. 

(5): تبذيب النكت. 

(5): درايات الأفلاك. 


(: الزيج الشامل. ويعرف بالزيج الأثيري» وله عدة أزياج ذكرها فى 


رسائل له هى: الزيجٌ المقنن» والزيجٌ الاختياريء الزيجٌ المخلّص. كلها خطوطة. 


(۷): المجسطي فى اهيئة. 

(۸): القول فى حساب الحركات الفلكية. 
(9): غاية الإدراك فى دراية الأفلاك. 

(14): رسالة ق الإسطرلاب. 


000 الإحتساب فى علم الحساب. 


وفاته: توفي الشيخ أثير الدين الأبهري سنة 5517ه الموافق 175١م‏ تعالى 


وكتبهفي الصالحين. 


(سَتَدَ المَقِيْر غلام حيدر القادري فى العلوم العقلية والنقلية) 


السئد: -قد قرءث عل الشيخ ابي الفضل محمد فضل سبحان القادرى 
ادام الله ظله السابغ). وهو قرء على فضيلة الشيخ عطا محمد البنديالوي» قرء 
على فقيه العصرء افضل العلماء فى زمانه الاستاذ المدقق مهر محمد صدر المدرسين 
بجامعة فتحية من مضافات لاهور» وهو قرء على الإمام المحقق غلام محمد 
كوتوي شيخ الجامعة العباسية ببهاول بوره وهو قرء على البحر الزاخر خاتم 
الحكماء مولانا فضل حق الرامفوري محشي مير زاهد امور عامة» وهو قرء على 
استاذ العرب والعجم العلامة عبد الحق الخيرآبادي - مصنف هذا الكتاب الذي 
فى أيديكم- وهو قرء على ابيه الاستاذ المطلق مولانا محمد فضل حق الخيرآبادي» 
وهو قرء على الإمام اهام محمد فضل امام الخي رآبادي- صاحب المرقاة فى المنطق- 
وهو قرء على شيخه الماجد مولانا عبد الواجد الخيرآبادي وهو قرء على شيخه 
الإمام الأعلم مولانا محمد اعلم السنديلي» وهو قرء على الاستاذ الكامل مولانا 
كمال الدين» وشيخ العلماء مولانا نظام الدين استاذ الكل» واستاذ الكل قرء 
على الحافظ العلامة امان الله البنارسي وعلى أبيه ملا قطب الدين الشهيد» وهو 
قرء على مولانا دانيال» وهو قرء على استاذ اساتذة الدهر.مولانا عبد السلام 
الديوي وهو قرء على مولانا عبد السلام اللاهوري وهو قرء على العلامة فتح 
الله الشيرازي وهو قرء على جمال الدين محمود الشيرازي وهو قرء على المحقق 
جلال الدين محمد الصديقي الدؤاني بن مولانا سعد الدين اسعد الدواني وهو 
قرء أوّلا على والده ثم على الإمام همام الملة والدين الكلباري - شارح الطوالع- 
وعلى مولانا محى الدين محمد الأنصاري الكوشكناري وعلى خواجه حسن شاه 


ال و قار السو ادا ين ای ا عاد اا 
وهو تروء غل الما مارك شإ« الى وهو قعل العلاية عدن ميد 
ابو عبد الله قطب الدين الرازي وهو قرء على القاضى عضد الدين عبد الرحمن 
بن احمد الإيجي وهو قرء على الشيخ زين الدين الهنكي وهو قرء على القاضي 
البيضاوي ناصر الدين ابي سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي وهو قرء على تاج 
الدين محمد بن الحسينالأرموي وعلى الصفي الأرموي وهما قرءاعل ابي عبد 
الله محمد بن عمر بن حسين الإمام فخر الدين الرازي وهو قرء أوَّلاً على والده 
ضياء الدين عمر ثم على العلامة مجد الدين الجيلي وهو قرء على محمد بن يحبي 
وهو قرء على محمد بن محمد حجة الإسلام ابي حامد الإمام الغزالي وهو قرء 
على ابي المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف امام الحرمين الجويني وهو قرء 
على الاستاذ ابي اسحق ابراهيم بن محمد إن اإراهيم الإسفرائيني وهو قرء على 
ابي ا لحسن الباهلي المتوفى (١۳۷ه)‏ وهو قرء على شيخ اهل السنة والجماعة ابي 
الحسن علي بن اسماعيل الأشعري (المتوفى سنة 77"اه).وسنده مشهور. 
مراجع هذا السند: -«الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني» و«وفيات 


الأعيان لابن خلكان» و«سبحة المرجان فى آثار هنلإوس <ان) وغيرها. 


ترحمة الشارح الخيرآبادي ‏ ك4 


اسمه ونسبه وولادته: 


هو الإمام العلامة عبد الحق بن العلامة الإمام فضل الحق بن الإمام الجليل 
الشأنء فضل الإمام الخيرآبادي. ولد العلامة رحمه الله تعالى ببلدة شاهجان آباد 
المعروف المعروف ب دهيل. سنة أربع وأربعين بعد الألف والمأتين من حجرة سيدنا 
خاتم النبيين صل الله تعالى عليه وآله وسلم. قال بعض الفضلاء الذي قد شهد 
مولده أنه قد فتح الله على أبيه رحمه الله تعالى فى تلك اليوم الف الف درهم 
فسن غ اور التحادك من لكان اهل إظيان ق جام دوالك ف 
واشتهر أن الولد ذو بركة عظيمة حتى رائيتتٌ العوام من سكان خيرآباد (حرسها 
لله عن الفتنة و الفساد) يرون الهلال فى وجههآألكريم؛ ليبارك الله عليهم الشهر. 
ويوسع فى أرزاقهم. وينجح فى مرامهم. 


وتلمذ العلوم الدرسية والفنون العقلية على أبيه شيخ العلماء الإمام ال مام 
البحر الطمطام مرجع أفاضل العرب والعجم فخر المتكلمين و حكاء العالم 
الأستاذ المطلق مولانا الحافظ محمد فضل حق العمري الحنفي الخيرآبادي تغمده 
الله بالأيادي. وفرغ من العلوم الدرسية وغير الدرسية وهو إبن ستة عشر. ودخل 
فى السلسلة العمرية النظامية على يد إمام الطريقة سالك مسالك الشريعة شيخ 


مشايخ العصر شاه الله بخش حفدخواجه محمد سليمان عليهما الرحمة والرضوان 


أحواله الكريمة: 


کان رها ال 5ا عقا د ية مترسطة غا ظط هی ا جب 


والبدعة.محباً للأولياء حتى إذا ذكر وليّا من الأولياء» زرفت عيناه وابتال ثوبه. 
وكان متصلباً فى الدين وحمية الإسلام لم يكن أحدفى عصره مثله فى غزارة العلم 
وخسن البينان ماتاظره أحهد إلا أقفحسه: وما عارضة أحد إلا أسكة: واشق 
أن الدهر لم ير مثله. وفى اخير العمر الشريف مرض فى تورم الكبد و الإستقاء 
وضيق النفس» حتى طال عليه المرض» وكان فى مرضه متوجها الى الله تعالى راغباً 
الى الدعاء؛ مستنكفا عن الدواءء فلككر قعوداً وقياماً. وأوصى لولده: «لاتمب 
الدنيا!.واجتنب عن الدراهم و الدناقير؛ فإن حبّه رأس كل خطيئة. واعلم!: أن 
الال لا يليق أن تحبه). 


تلامذته: 

(١)-مولانا‏ عبد العزيز السهارتفوري. (/0)-العهين فضل الحق الرامفوري 
(۲)- مولانا نادر على. (8)-مولانا عبد العزير الفنجابي. 
(۳)- مولانا ماجد على الجونفوري. (4)-مولانا حسنين رضا خان. 
-)٤(‏ مولانا ماجد على الجونفوري. (١١)-مولانا‏ هادي على خان. 
(5)- مولانا الحكيم السيد البركات احمد البهاري. 


(5)-مولانا شنا نه گل القادري. 


تصانيفه: 


له كتب جليلة فى شتى العلوم تدلٌ على جامعيته وبراعته فى مجالات العلم 
والأدب. منها: 

:)١(‏ شرح هداية الحكمة الذي فى يدك. 

(۲): شرح مسلّم الشبوت للمدقق البهاري. 

(۳): شرح الحواشى الزاهدية على ملا جلال. 

(4): تسهيل الكافية معزب من شرح الكافية للسيد الشريف. 

:)٥(‏ حاشية على حاشية غلام يحيحى على مير زاهد رسالة. 

(0): حاشية على حاشية مير زاهد على شرح المواقف. 

(۷): حاشية على شرح السلم لمولانا حمد الله. 

(8):حاشية على شرح السلّم للقاضى. 

(0): شرح سلاسل الكلام. 


:)٠١(‏ التحفة الوزيرية. وغيرها من الكتب النافعة. 


د هو + 4 
«المقدمة فى المصطلحات )2 
E‏ ا ا 

ر ا 


الحمد لله الذى بأمره قامت السماء والأرض. وأتم السلام وأكمل الصلاة 
على شفيع يوم العرض. وآله وصحبه وإبنه الكريم الغوث الأعظم عبد القادر 


أما بعد: 


فيقول العبد المفتقر الى رحمة ربّه المقتدر العلى غلام حيدر الرضوي القادري 
غفر الله له ما كان من الخفيّ والحلى: إِنَّ مصطلح الفن أداة أساسية من أدوات 
البحث العلمى» وقد يعدلمذا جزء من المنهج الذى تكتمل به شخصية كل 
علم من العلوم» ولايسع الدارس المبتدى أن يمضى فى دراسة أى علم أوأن يفهم 
كتابا واحدا فيه على نحودقيق دون الإلمام بمصطلحاته الأساسية» ومن علامات 
النضج ف الحياة الثقافية العامة لشعب من الشعوب أن تتحدد المفاهيم وتتضح 
المدلولات للكلمات المتداولة والعبارات المصكوكة. وإللأركانا<الك أمارة ضعف 


وغل قد يقفى الى #التشويق» عل العقول والفحوفى الفكرية بل والالجاغية: 


وقدعنى أسلافنا من قديم بالكشف عن «إصطلاحات العلوم والفنون» 
وتحديد مدلولات العبارات العلمية» وشرحها للدارسين المبتدئين ليكون شروعهم 


فى البحث على البصيرة واللهدى. 


على نوعين: الخاصة بعلم واحد ك«المبين» للآمدى و«أقسام علوم العقلية» لإبن 
سينا و«أقسام الحكمة» للطوسى وغيرها. 


والعامة بكل العلوم ك «التعريفات» للسيد الشريف. و«مقاليد العلوم» للسيوطى 
و«الكليات» لابى البقاء الكفوى ر اتک امطليات العلوم والفنون» 
للشيخ محمد بن على الفاروقى الحنفى. وغيرهم وعليهم رحمات الله وبركاته. 
هذه المقدمة الأولى فها أنا أشرع فى المقصود مقدماً للألفاظ المشتهرة إجمالاً 
ثم تفصيلاً لما قال الحكمء والبلغاء: إن التفصيل بعد الإجمال أوقع فى النفوس 


السليمة جريا على أن قاعدة التعليم: تقديم الأسهل على الأصعب كم فى «شرح 
الهدية الآثرية للميذى). 


ولا كان كتاب العلامة سيف الدين الآمِدي الأصولي المسمى «بالمبين فى شرح 
معاني ألفاظ الحكمء والمتكلمين» بمزوجاً من مصطلحات المنطق, منسوجاً على 
منوال الألفاظ الفلسفية مع قلة الشرح» خاليا عن عقائق التحقيق الذي يشرح 
مطالب الكتاب» ويهيئ السلعة والزاد لذوي الألباب فاردت أن ألحق به زيادات 
منورا للغايات وأضمن به كلام العقلاء الذي ينشف به أسماع العرفاء والطلباء 
استمداداً من كتب الحكمة والكلام مثل «الجواهر الغالية فى الحكمة المتعالية» 
للفاضل الخي رآ بادي» «اشرح شمس العلماء)؛ «الكلمة الملهمة)» للشيخ الإمام 
المدذقق أحمد رضا القادري رحمه الله القوي» «كتاب التعريفات» للسيد الشريف» 
«الشمس البازغة شرح الحكمة البالغة» للملا تحمود الجونفوريء «الميبذي شرح 
هداية الحكمة)» و«الصدرا» شرح هداية الحكمة» «الأسفار الأربعة» للمُلًَا 
الصدراء «زبدة الحكمة» للعلامة عبد الحق الخبرآبادي» «حواشى العلامة مير 


زاهد ال مهروي على شرح المواقف»» حاشية الإمام أحمد رضا القادري على شرح 
المواقف و«شرح العقائد النسفية» للتفتازاني و«شرح العقائد العضدية» للمحقق 
الدواني و«حواشى العلامة الخيالي» على شرح العقائد و«المسامرة شرح المسايرة» 
للإمام اهام و«حواشى الكلنبوي على شرح العقائد العضدية» للمحقق الدواني 
رحمهم الله السلام من أسفار القوم وزبرها. 


ولكن لايخفى أن العلم إنحًا يكون بالتعلم وإن وجدت فى مقدمتى هذه شيا 
صعباً فارجع الى ذوي العرفيان إن كنت من أهل الإتقان وبالله ورسوله صل الله 


تعالى نستعين وعليه التكلان. 


وأسأل الله تعالى أن ينفع بها أصحاب التحصيل من طلبة أهل السنة وسائر 
السنيين كثرهم الله تعالى وأنار براهينهم بنوره المبين. 

فها آنا أشرع فى المقصود فأقول بالله التوفيق وحلاوة التحقيق. 

إعلم: ااا اللا يتا الاد ا ا سل ضرق اة 
والمتكلمين أيّدهم الله تعالى مثل قولهم: والعلم» والأمور العامة ومبادى 
العلوم» ومسائلهاء والطبع. والجزء الذي لايتجزى. والنقطسة, والجسم 
الطبيعى» وحلول وأقسامه. والهيولى وأقسامها والصورة الجسمية» والصورة 
النوعية. والإتصال» والقابل» النهاية» والبَععدء والشكلء والخلف. والعارض» 
والسطح الجوهرى» والخط الجوهرى» والحيزء والعلة وأقسامهاء والخلاء 
والقواسرء والحركة وأقسامهاء والسكون» الإستحالة: والثقلةء والإمكانء 
والمهيئة القارّة» وأزلية» وأبدية» الجهة, والجسم المستدير» والحركة المستقيمة 
والحركة المستديرة» والملاء والكرّة» والميلء والمعادن» والبخارء والدخان» 


والأجسام الأرضية. والكمال الأول والكمال الثانى» والعضلات» والنفس 
الناطقة وتحقيقهاء والكلى الطبعى.» والتشخص. والواحد وأقسامه. ووالواحد 
بإلإتصالء. ووالواحد بالتركيب. والحادث بالذات» والحادث بالزمان, والقديم 
بالذات» والقديم بالزمان» والإمكان وأقسامه. والواجب وأقسامه. والممتنع 
وأقسامه. والوجود الحقيقى» والوجود المصدرى. والجصّصٌء والتناسخ» 
والسرعة. والبطوء. والشدة» والضعف. والمكانء والحيزء والخلاء. والزمان» 
والآن, والتتالى» والتماسء والتصاقء والتداخل» والواسطةء الطرف. ومع» 
وفرادى» والعالم» والفلك. والنارء والهواء» والماء» والتراب» والإستحالة 
والكون. والفساد. والبرودة» والحرارة» والرطوبة» واليبوسة. واللطافة» 
والغلظ, واللزح» والهشٌء والمزاج والإمتزاج والنموء والذبول» والتخلخل» 
والتكاثف. . ومن ذالك: النفس الفلكية» والنباتية» والحيوانية» والإنسانية» 
والحياة» والقوة الغاذية» والنامية» والمولدة» والسمع» والبصرء والشم 
والذوق» واللمس.» والحس المشترك, والمصورة. والمتخيلة» والوهمية, والحافظة» 
والنظرية» والعملية» والعقلء والروح» والجوهر وماينقسم إليه من البسيط» 
وا لمر كب» والعرضء وماينقسم إليه من الكم والكيفء والإضافة. والآين» 
ومتى» والملك والوضع» وأن ينفعل(إنفعال)ء وأن يفعل(فعل)» وماينقسم إليه 
كل واحد من هذه الأقسام من الواحد والكثير» والتقابل وأقسامه» والمتقدم؛ 
والمتأخرء ومعاء وأقسامهاء والفاععل» والعنصرء والأسطقس. والركن» 
والصورة. والغاية» والبخت» والإتفاق» والمثلء والأمور العامة, والأمور 
الإعتباريةء والموجود الخارجيّ» والموجود فى نفس الأمرء والموجود فى الذهن» 
والتلازم» والمساوقة, والمعية الذاتية» وبرهان التضايف. والتسلسلء والدورء 
أمهات المطالب, والوجود الرابطي. 


د 5 0 
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وأمّا العلم: فهوحالة إنجلائية إنكشافية كما هوالتحقيق. ومصداق المعلومية 

أوَلاً؛ لان الحصول معنى مصدريّ هوأمر إنتزاعي يتوقف على لحاظ اللاحظ 
وإعتبار المعتبر. والحال أن العلم حقيقة من الحقائق الحقية مثل الشجر والحجر 

وثانياً؛ ولأن المتبادر من صورة الشئ أن تكون صورةً واقعية للمعلوم. فخرج 
به الجهل المركب مع أن المناطقة يعدونه قسماً من العلم!. 

وثالشاً؛ وعلى هذا يخرج علم الجزتيات,الماديّة؛ لأن إرتسامها لا يكون فى 
العقل بل فى الحواس. 

وإنما إرتسام الكليات والجزئيّات المجرّدة يكون فى العقل!. 

وفيه التفصيل فارجع الى (رسالة العلم والمعلوم» للمحقق معين الدين 
الآ ميري تلميذ الشارح العلامة عبد الحق الخيرآبادي قدس سرهما القوي. 

قال الشيخ الإمام أبوالمنصور الماتريدي رحمه الله تعالى: العلم هوصفة يتجلى 
به المذكور لمن قامت هي به وقال السيّد فى «شرح المواقف» هذا الحد أحسن 
ما قل هو الاقاویل: 

واختاره بحر العلوم عبد الع اللكهنوي والمير زاهدالهروي وغيرهم من 
المحققين. 


وأمّا مبادى العلوم: فهى المقدمات التى بها تبرهن تلك العلوم 

وأمّا مسائل العلوم: فهى القضايا التى يطلب تبرهنها فى تلك العلوم. 

وأمّا الطبع والطبيعة: فعبارة عما يوجد فى الأجسام من القوى التى هى مبادئ 
المحركة للحجر فى هبوطه. 

أوختلفاً كالقوة المحركة اليك فهنكوينه ونشوء فروعه. 

وأما الجزء الذى لايتجزى: فهو الجوهر الذى لايقبل التقسيم أصلاً لا قطعاً 
ولا كس رولا وهما ولا فرضا. ويقال ها وهر الفرد أيضا. والمتكلمون يثبتونه. 
والحكماء يظنونه باطلاً. كما سيجى دليلهم. 

وأمّا النقطة: فهى العرض الذى هوغير منقسم» قابل للإشارة الحسية. 

والمشهور: أنها طرف الخط. 

ولكنه ليس بكلٌ كنقطة رأس المفروط ومركز الكرة وقطبي الكرة المتحركة؛ 
فإنها نُقاط موجوة بلا خط والفرق بين الجزء الذى لايتجزى وبين النقطة. 
بالجوهرية والعرضية. 

وأما الجسم الطبيعى: فهوالجوهر الذى يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة 
متقاطعة على زوايا قوائم. مثل هذا: والمراد بالفرض: التجويز العقلى والتعيين 
لبتعض مايقدر الوهم والتخييل على تقديره وتعيينه فى شئ مع بقاء حقيقة 
الك الشيع 


ولايقدران على تجويز الأبعاد الثلاثة فى المجردات كالقوة الناطقة وغيرها وإلا 
م يبت المجرد مجرداً ؛ لان تقاطع الأبعاد الثلاثة إنما يمكن بالإتصال. 

والمتصف بالإتصال إنما هوالصورة الجسمية الملازمة للادة فالتقاطع إنم| 
يتصف به ماله المادة.! 

وليس المرادبالفرضن القدير الحض الذى يعم فرض الخالات حى 
ينتقض الرسم بالمفارقشات القدسية أي: الملائكة. 

وقيد الإمكان يفيد أ#الهمّمية ليست منوطة بالإمتدادات الثلاثة الموجودة 
بالفعل أوالمفروضة كذالك. بل يمكن فرض الإمتدادات الثلاثة فكفى ذلك 
فى الجسمية. ولذا إنْ تكن متغيرة بعتد وجودها بالفعل» لم يتغير الجسمية. كما فى 
«الشمس البازغة شرح الحكمة البالغة» وغيرها. وبه يتبين لنا إمتناع كونه تعالى 
مجسماً. فسبحان الله تعالى عم يصف الوهابية هى قوم لايعقلون!. 

وأمًّا الحلول: فهوعبارة عند التحقيق عن الإختصاص الناعت. مثل إختصاص 
جسم مركب من جزئين يحل أحدهما فى الآخر...). 

وهوعلى قسمين: طَرَياني وسَرّياني. 

وأما الأول فه وأن يكون الحال طرفا للمحل كالسطح للجسم والنقطة لمحلها. 
سواء كان حلولها فى خط أوسطح أوجسم. 

آم العاف : فيسوان يكو الخال ساريا ق العمل امه بحت يكرن الإقنارة ال 
أحدهما عين الإشارة الى الآخر. كبياض اللبن. ثم إنقسام ا حال بإنقسام المحل إن 


يجب فى السرياني. 


وأما المجوق: فهو جو هر سيط لا يم ووهه بالفعل دون ما تل فين 
وهوالصورة. كم فى «شرح حكمة العين» للسيد قدس سره الأحد. 

وا هيولى على أربعة أقسام: الميولى الأولى هى جوهر غير جسم محل للمتصل 
بذاته. 

وال هيولى الثانية هى جسم قائم به صورة. كالأجسام بالنسبة الى صورها 
النوعية. 

والهيولى الثالشة هى الأجسام مع ضورها النوعية التى صارت محلاً لصورة 
أخرق. کا قب لصورة السرير ىللين لصورة الكوز. 

والمهيولى الرابعة هى أن الجسم مع الصورتين محلا لصورة. كالأعضاء لصورة 
الندن واجواء البيةه لصورت»: 

والطيولى الأولى جزء جسم من حيث هو جسم. 

والثانية نفس الجسم وأما الثالفة والرابعة- فا لسم جز هه كه فى 
«الصحائف». ولايخفى عليك أن امي ولى الأولى لاتدرك بالحواسء» بل إنما تعرف 
بالدلائل ولذا قد يسمى العتقاء أيضاً. كما ادعاه أرسطاطاليس. 


ويسمى آيضا : الطبيعة المقدارية: والمتصلء والإتضال الجوهرئ: والأمر 


الممتدء والجوهر الممتد كم فى غاية «الهداية الأثيرية». 


والحكماء المشاؤون يزعم ون أن الأجسام كلها مركبة من الهيولى والصورة 
القديمتان. فالعالم قديم متمتنع الفناء عندهم. والمتكلمون رحمهم الله تعالى: قالوا: 
إنما الأجسام كلها مركب من الجواهر الفردة. لا من ال حيولى والصورة. 

وههذا قال العلامة الثانى المحقق التفتازاني قدس سره النورانى: «فى إثبات 
الجوهر الفرد نجاة عن كثير من ظلمات الفلاسفة» مشل: إثبات الهيولى والصورة 
المؤدى الى قِدَّم العالم ونفى حشر الأجساد. . . » واستدل الحكماء على قدم العالم 
بالهيولى: لوكانت الميولى حادثة لكانت مسبوقة ببيولى أخرى. وننقل الكلام إلى 
الميولى الثانية» فيلزم تسلسل الف ولات» والتسلسل محالء فالميولى قديمة» وهى 
لاتنفك عن الصورة» ومجموع الميولى والصورة جسم» فيلزم قدم الأجسام بالنوع. 


وأجيب عن هذا الدليل الرزيل بوجتوه كثيرة» منها: أن ال هيولى باطلة؛ لبطلان 
الجزء المركب. 

ومتها: أن الأمسكان أضر اعبارى لا وجرد له اذ لوكان موجودا فهوإنا 
التسلسلء إذا نقلنا الكلام الى إمكان الإمكان وهلم جيرًا. 

منها: إن قدم النوعى بدون قدم الشخصى ممتنع والقول به سفه مبين. 

منها: أن الأجسام كلها لما بداية ونهاية. 

فتكون محصورة بين الحاصرين وكل ما هذا شأنه فهومتناه والتناهى 
واللاتناهى من لوازم الحدوث وإثبات اللوازم يقتضى ثبوت ملزوماتها تحقيقاً 
لمعنى اللزوم. فتكون حادثة. عندنا أجوبة كثيرة. 


وفيه عقيق التحقيقات فارجع للتحصيل الى «الكلمة الملهمة» للإمام آهل 
السنة جبل الهداية إمام أحمد رضا الهندي البركاتى رضى الله تعالى عنه. لان هذا 


وأمّا الصورة النوعية: فهى التى تختلف بها الأجسام كلها أنواعاً. كمبداً 
النطق للإنسان. إن قلنا نوعية ؛ لأنها منسوبة الى النوع بالتقويم والتحصيل؛ 
لتقومه وتحصّله بها. ولذايقاللما الصورة النوعية. وتسمى «طبيعة» أيضاً 
باعتبار كونها مبدء للحركة والسكون الذاتيين. و«قوةً» ايضاً باعتبار تأثيرها فى 
الغير. واكمالاً«؛ لصيرورة الجسم به بالفعل نوعاً؛ إذ هى فى الخارجيات بمنزلة 
الفصل ف الذهنيات. فكما أنه بإنضامه الى الجنسء تحصل الأنواع. كذالك بإنضام 
الصورة النوعية مع الجسم المطلق تحصل الأنواع المختلفة. وهذه الصورة علة 
قريبة تكون بها الأجسام أنواعاً ولا يصدق على الصورة الجسمية والميولى والميدء 
المفارق. وإن كان له مدخل لهف الجملة وبالإختلاف المكور؛ لأنه ليس بعلة 
قريبة كما هوالمتبادر من التعريف قد آثر هذا التعريف المحقق الطوسى فى شرح 
الإشارات» ولم يصرح بالجوهرية والأنسب التصريح بها إلا أن يقال: إن هذا على 
مذهب المشّائين وهم يستحيلون تركيب الجواهر من الجوهر والعرض. 


وأمّاالإتصال: فهوعبارة عن كون الشىئ بحيث يوجد لأجزائه بعد فرض 
وقوعها حدود مشتركة» والمتصل بهذا المعنى يطلق على فصل الكم» ومن خوّاصه 
قبول الإنقسام بغير نهاية. أي: إتصالأحقيقياً وه وأن لا يكون أجزاء متمايزة الوجود 
والمحدود فيه بالفعل. وإن كان صالحاً لأجزاء كذالك بعد القسمة. ولايخفى أنه 
الإتصال للجسم بحسب الحس ولذالك قال المتكلمون: إن شيئاً من الأجسام 
لا بكرن متلا ق نفس هه بل صل ضحورة رحا لاحقيقة. فالإتصال الى 


ثابت بلانزاع. وأمًّا الإتصال بحسب نفس الأمر والواقع. فثبوته للأجسام كالماء 
والناريحتاج الى برهان. ولذا قال الشيخ المدقق الإمام أحمد رضا القادري رحمه 
الله تعالى: إذا فَضُر الفصل غاية القصور ول يتميزء يدرك الشئ متصلاً واحداً 
صورة لا حقيقة؛ لان الصور المتقاربة تجتمع فى الحس المشترك؛ فيدرك فى الخلوات 
صورة متصلة ويتيقن أنه سطح واحد متصل. كما يرى الخطوط الكثيرة من 
بعيد أنها متصلة ولكن إذاأمغنا النظر فيتبين لنا أنها مفترقة كك الأجسام ندركها 
متصلة لقرب أجزائها ولكن إذا نشاهدها بالمجهرء نجدها مفترقة ذات فروج. 

وأمًّا القابل فهويطلق على معنيين: أحدهما مطلق الإتصاف بشئ سواء كان 
وجود الموصوف مقدمًا بالزمان أوبالذات. هذا المعنى يقال له الإمكان الذاتى. 
والقبول بهذا المعنى يوجد ف الجواه هي #يلجردة أيضا. والثانى القوة والإستعداد 
وهوإمكان إتصاف شىئ بصفة لم تحصل بعد مع وجود مايحصل بها هذا المعنى. 
وهذا المعنى غير مجامع للفعلية وإذا طرء عليه هذه الصفة يزول عنه هذا المعنى 
وإن بقى ذاته. کا آرشدنا إليه الفاضل عبد الحق فخي رآبادى قدس سره الايادى. 

وأمّا النهاية: فعبارة عما لوفرض الفارض الوقوف عنده لم يجد بعده شيئاً 
آخر من ذى طرف؛ كالنقطة للخط والخط للسطح والآن للزمان. فإن وجد ذالك 
فلايخفى أنه معنى لا نهاية. 

وأما البعد: فعبارة عن إمتداد قائم بالجسم» أوبنفسه عند القائلين بوجود 
الخلاء. وعلى تقدير قيامه بالجسم يكون عرضياً. وعلى قيامه بنفسه يكون 
جوهرياً. وهذا تعريف بعد موجود وأما البعد الموهوم: فهوبعد موهوم مفروض 


فى الجسم أو فى نفسه. 


وأما الشكل: فهوالهيئة الحاصلة للجسم بسبب إحاطة حدٌ واحد بالمقدار 
كم فى الكرة» أوحدود؛ كم فى المضلعات من المربع والمسدس. 


وأا العارض: فما يكون محمولاً عليه خارجاً عنه » والعارض أعمٌ من 
العرضء إذ يقال للجوهر عارض كالصورة تعرض عل الهيولى» ولا يقال له: 
عَرّض. وتفاصيله فى كتب #لنطق. 


وتنا اتوي قوس زرفي در هر لشن القنينيية ]لا ق چوا نس 
الطول. والسطح الجوهرى فوج ور لايقبل القسمة إلاآفى جهتين أي: فى الطول 
والعرض. واعلم: أن الخط والسطح والنقطة أعراض غير مستقلة الوجود على 
مذهب الحك|ء» فإن النقطة عندهم نهاية الخطء وهونماية السطح. وهونهاية 
اسع التعليمى: وآما امون فد اليج اة معطا وسطعاً شين 
حيث ذهبت الى أن الجوهر الفرد يتألف فى العرض فيحصل منها سطح» والسطوح 
تتألف ف العمّق فيحصل الجسم. والخط والسطح على مذهب هؤلاء: جوهران 
لا محالة» لأن المتألف من الجوهر لايكون عرضا. فالأمترى رحمه الله تبع مذهب 
المشائين وأبطله). 


وأمَا احير : فما يمتاز به الجسم فى الإشارة الحسية» وهوالوضع كم إذا أشرنا 
الى شى ماء فقبول تلك الإشارة إنم| بسبب كونه فى حيزه. وهوطبعى لكل 
جسم لا مكان» أعنى السطح الباطن من الحاوي؛ فإن الأرض مثلاً تطلب المركز 
لاسطح الماء حيث كان» وإنما سطح الماء مطلوب بالعرض حيث كان حيزهما 
متجاورين» والحيز عندهم أعم من المكان؛ إذ لبعض الأجسام حيز ولا مكان 
كفلك الأفلاك» وأما عند القائلين بالبعد المجرد فالمكان والحيز واحدء وأماعند 


القائلين بالبعد الموهوم فيفهم من كلام العلامة الثانى المحقق التفتازانى قدس 
سر« الفووانى+ أن ايرآ سن المكا حي قال امكح اهن مسن اليه 
لان الحيز هوالفراغ المتومّم الذى يشغله شيم مد أوغير متَلٍ. وكذايفهم من 
كلام الشيخ الرئيس فى «الشفاء ا حيث قال فى موضع من «طبعيات الشفاء»: (لا 
جسم إلا ويلحقه أن يكون له حير وإمّا مكان وإمًّا وضع وترتيبٌ». وى موضع 
آخر منها: «كل جسم فله خيز طبعی» فإن كان ذا مكان كان حيزه مكاناً». 


وأمّاالعلة: فتقال لكل ماله وجودف نفسه» ثم يحصل من وجوده وجود 
غيره» يعنى مايحتاج إليه أمسر فى تحققه. وهى أربعة أقسام : مادية وصورية 
وفاعلية وغاتية. أما المادية فهى الج ككلرن جزءاً من المعلولء لكن لامجب بها 
أن يكون موجوداً بالفعل كالطين لفن وأمًا العلة الصورية فهى النى تكون 
جزءاً من المعلول» لكن يجب بها أن يكون المعلول موجوداً بالفعل كالصورة 
للكوزء وآمًا الفاعلية فهى التى يكون منها وجود المعلول كالفاعل للكوزهء وأمّا 
الغائية فهى التى لأجلها وجود المعلول كالغرض المطلوب من الكوز. ولايخفى 
أن مدخلية الشىئ فى وجود آخرء إِمّا أن تكون بحسنب وجوده فقط. كالفاعل 
والشرط والمادة والصورة؛ فيجب أن يكون موجوداً واا بح ااعدمه فق ط 
كالمانع بأن عدمه علة للآخر. وجب أن يكون معدوما. وإمّا بحسب وجوده 
وعدمه معا الد وهوالذى يكون عدمه بعد وج وده علَّة لوجود شى آخر 
كحركات القدم. إذ لاإبد من عدمه الطارى على وجوده. فيجب أن يوجد أولاً 


وأمّا الخلاء: فعبارة عن بعد قائم لا فى مادة من شأنه أن يملأه الجرم. 


وأا القواسر: فهى الأمور الخارجة عن الجسم المؤثرة فيه تأثيراً غريباً. 
کے لله ال ترق 


وأمّاالحركة: فهى الخروج من القوة الى الفعل على سبيل التدريج. ثم الحركة 
تطلق على معنيين» أحدهما: كون الجسم بين المبدأ والمتتهى بحيث لايكون فى حد 
من حدود المسافة بعد الوصول ولا قبله» يعنى: حالة للجسم تقتضى مروره 
على المسافة» ولا يستقر مادام موصوفاً بها على حد من حدودهاء وتسمى حركة 
توسطية» وهذه موجودة فى الخارج بلاريب» والثانى: الأمر الممتد المبتدئ من 
مبدأ المسافة» المستمر إلى المتتهىء المنطبتق على المسافة. المنقسم بإنقسامهاء يعنى 
إمتدادا غير قار متدرج الأجزاء يحصل بمرور الجسم على المسافة تدريجاً ويسمى 
حركة قطعية؛ ؛ حصو هما بقطع المسافة» ثم الحركة فى المقولات بمعنى أن الموضوع 
يتحرك من تلك المقولة الى نوع آخر منها أؤمن صنف الى صنف أومن فرد الى 
فردآخر. على أربعة أقسام حركة فى» الكم» كالنمووالذبول. وحركة فى «الكيف» 
كتسخن الماء وتبرده مع بقاء صورته النوعية» وتسمى هذه الحركة «استحالة)» 
وحركة فى الأبن» وهى إنتقال الجسم من مكان الى مكان على سبيل التدريج» 
وتسمى «نقلة»» وحركة فى الوضع» وهى أن تكون للجسم حركة على الإستدارة» 
فإن أجزائه يباين أجزاء مكانه ويلازم كله مكانه» فقد إختلف نسبة أجزاء الى 
أجزائه مكانه على التدريج. 

وأمّا السكون: فعدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك. أي ما يصلح أن يتحرك. 
فالجردات مشلا العقتول غير متهركدة و لأساكنةة إذالبس عو اما الشركة كنا 
هومذهب الحكماء والتقابل بينه| تقابل العدم والملكة. وأمًا المتكلمون فالسكون 
عندهم هوالإستقرار زماناً فيا يقع فيه الحركة. فالتقابل بينها التضاد؛ إذح» 


الحركة والسكون كلاهما وجوديين ولا مريّة فى أن تعقل أحدهما لايتوقف على 
الآخر أيضاًوكل شيئين هذا شاا فه] متقابلان بالتضاد. كما جى تفصيله ف 
«الاهيات» أيضا 


وأمّا الهيئة القارة: وهى التى يمكن أن يجتمع أجزائه فى الوجود الواحد. 
نحو: الهيئة الحاصلة المجتمعة الأجزاء للكتاب والشجر والحجر وغيرها. 


وأمّا الأزلية: فهو أصل اللغة بمعنى الضيق» وأطلق على القدم؛ لأن 
العقل يضيق عن إبتداء تصوره. وهوعبارة عن إستمرار الوجود فى الجانب 
الماضى بحيث لايكون مسبوقاً بالعدم. قال شارح «المواقف» رحمه الله تعالى: 
الآزى أعم من القديم؛ لان إعدا#الحوادث ازلية وليست بقديم. 

وأمّاالأبدية: فهوعبارة عن استمرار الوجود فى الجانب المستقبل بحيث لا 
يلحقه العدم. وبعبارة أخرى الابدى ما وجد فى الأبد وهوالزمان الغير المتناهى 
من جانب المستقبل. 

وأمًّا الجهة: فعبارة عن طرف الإمتداد الموهوم الآخذ من المشير المتتهى 
الى المشار إليه» وهى تضاف الى الإشارة» فيقال: جهة اللإشارة؛ يب أاد به منتهى 
الإشارة» وقد تضاف الى الحركة,» ويراد منهاما منهالحركة أوماإليه الحركة» وقد 
تضاف الى الأجسام وسائر الأبعاد من الخط والسطح» فيراد بها نهاية الجسم 
أوالبعد والجسم. فالجهة تكون نفس الإشارات. وهذا على مذهب الحكماء لأنهم 
قالوا: «الجهة موجودة, لاما يشار اليها بإلاشارة الحسية. ولانها ان المتحرك 
يقصدها بالحركة. والإشارة الى معدوم والقصد إليه محالان. وأمّا المتكلمون 


رحمهم الله تعالى: فقالوا: ليس الجهة ما ذكر الحكماء. بل الجهات هى الأمكنة 


مدن حبك ااافا فان الا الأول قوق بالمسية الى الا رک شه ال ال 
الفلك الثانى» فالإشارة الحسية وقصد المتحرك إنما هى إلى الأمكنة. 


وأمّا الجسم المستدير: فهوعبارة عن الجسم الذى يفرض فى وسطه نقطة» 
ذالك الجسم محيطء وللجسمم كَرَةٌ هكذا الفلك. 


وأمّا الحركة المستقيمة: فهى فى اللغة هى الحركة الواقعة على الخط المستقيم. 
وفى الإصطلاح هى الحركة الأينية مطلقاً أي سواء كانت مستقيمة أومنحية 
أوجوّالة أي واقعة على الخط المستقيم أوالمنحني أوالمستديره فالحركة المستقيمة 
أعم اصطلاحاً وأخص لغة. 

وأمّاالحركة المستديرة: فهى الحركة|الوضيعية» وقد عرفت فيما سبق من 
أنها لايفارق كل الجسم مما هوكل وضعه ومكانه» ويفارق كل واحد من أجزاء 
موضعه ومكانه لوكان له مكانء وإن لم يكن له مون فالتبدّل فى الوضع فقط. 
ولايخفى عليك أن للمستديرة إطلاقين قد تطلق على الوضعية المحضة وهذا 
المعنى يقابل الحركة المستقيمة والأينية ليست أعم منها أي شاملةاللمستديرة بهذا 
المعدى وقد تطلق عل الحركة عل الإنستدازة بالعدى اللعريّ كا إذا شرك شى 
على خط مستدير. والحركة المستديرة بهذا المعنى نوع من الحركة الأينية فتكون 
توضا من الشركة ا ف واا ييخ السعقيمة اة اال 
فتفسير الحركة المستقيمة بالأينية لا يرفع المقابلة بين الحركة المستقيمة بمعنى 
الحركة الوضعية المحضة يعنى بدون الأينية. كم فى «الميبذى شرح الهداية الأثيرية» 


فاحفظه فإنه تحقيرٌ نافع. 


وما الملا المتشابه: فهوالجسم الذى لايوجد فيه أمور ختلفة الحقيقة كالخط 


وأمّاالميل: فعند الحكماء هوالذى يسميه المتكلمون (إعتمادا». وعرّفه الشيخ: 
بأنه ما يوجب للجسم المدافعة لا يمتعه الحركة الى جهة من الجهات. فعلى هذا 
هوعلة للمدافعة. وقيل: هونفس المدافعة المذكورة » فعلى هذا هومن الكيفيات 
الملموسة. وقد إختلف فى وجوهه المتكلمون. فنفاه الأستاذ ابوإسحاق الإسفرائيني 
وأتباعه. وأثبته المعتزلة وكشير من أصحابنا كالقاضى بالضرورة» ومنعه مكابرة 
للحس» فاد من حمل حجراً ثقيلاً أحسٌ منه ميلاً الى جهة السفل» ومن وضع 
يده عل زق منفوخ فيه تحت الامج ميله إلى جهة العلوٌء وهذا إذا فسر الميل 
بالمدافعة. وأمًا على التفسير الأول فلأنه لولا ذالك الأمر الموجب ل يختلف فى 
السرعة والبطء الحجران المرميّان من يد واحدة فى مسافة بقوة واحدة إذا إختلف 
الحجران فى الصغر والكير؛ إذ ليس فيه مدافعة الى خلاف جهة الحركة ولا مبدأها 
على ذالك التقدير» فيجب أن لا يختلف حركتاهما/أصلاً؛ لأن هذا الإختلاف لا 
يكون بإعتبار الفاعل لانه متحد فرضاًء ولا بإعتبار معناوق خارجي ف المسافة؛ 
لإتحاها فرضاًء ولابإعتبار معاوق داخلي» ولامبدأها ولا معاوقاً داخلياً غيرهماء 
فوجب تساويه فى السرعة والبطء. وأجاب الأمام فخر الملة والدين الرازى 
قدس سره: بأن الطبيعة مقاومة للحركة القسرية. ولاشك أن طبيعة الأكبر 
أقوى؛ لانها قوة سارية فى الجسم منقسمة بإنقسامه» فلذالك كانت حركته أبطاً. 
فلم يلزم مما ذكر أن يكون للمدافعة مبدأ مغاير الطبيعة حتى يسمى «بالميل) 
عند الحكماء و«الإعتماد» عند المتكلمين أيدهم الله بنوره المبين. ولايخفى عليك أن 
المدافعة غير الحركة ؛ لأنها توجد عند السكون فإنّا نجد فى الحجر المسكن فى الهواء 


قسرا مدافعة نازلة. وفى الزق المنفوخ فيه المسكن فى الماء قسرا مدافعة صاعدة. 
وأقسام الميل عند الحكماء ثلاثة: طبعيّ وقسريّ ونفسانّ؛ لأن الميل إما أن يكون 
سيب فارج عن امحل أي يسبب تاز ع غسل اليل ف الوضع والإشارة 
وهو«الميل القسري). نحو: ميل الحجر المرمي الى فوق» أولايكون بسبب خارج» 
فإما مقرون بالشعور وصادر عن الإرادة وهو«الميل النفساني». كميل الإنسان فى 
حركته الإرادية أولاء وهو« اميل الطبعي» كميل الحجر بطبعه الى السفل. وأعلم! 
أن الميل إما الذاتيّ أوالعرضى؛ لأنه إن قام حقيقة با وصف فهوذاتى» وإن لم يقم 
به حقيقة بل لما يجاوره فهوعرضى على قياس الحركة الذاتية والعرضية. وأيضاً 
اليل إمّا مستقيم وهوالذى يكون الى جانب المركز. وإمّا مستدير هوما يكون 
سبباً لحركة جسم حول نقطة كه فى الآأفيلاكيومبدأً اميل قوةفى الجسم يقتضى 
ذالك الميل. فالميل فى قولهم: مبدً الميل بين نفس المدافعة. 

وأمّاالمعادن: فالمركب التام هوالذى له صورة نوعية تحفظ تركيبه» غير 


التام: 


وأمًّا البخار: فهوجسم مركب من أجزاء مائية وهوائية. يعنى أشعة الشمس 
إذا إنطبعت على سطح الماء » أوالأراضي الرطبة ارتفعت الأجزاء الهوائية الممتزجة 
من الأجزاء المائية ولغاية الصغر لايدركها الحس ولايتميز شى منهما عن الآخر. 
ويسمى المركب منها ابخاراً». 

وأما الدخان: فه وإذا أثرت ف الأراضى اليابسة تحللت منها وتصعدت أجزاء 
نارية تخالطها أجزاء أرضية بحيث لا يتميز شئ منهم| عن الآخر فى الحس» 


ويسمى المركب منها «دخانا». 


وأما الأجسام الأرضية: فهى الأجساد السبعة المنطرقة القابلة لضرب 
الِطْرَقَة بحيث لا تنكسر ولا تفترق» بل تلين وتندفع الى عمقها وتنبسطء مشل: 


وأمًا الكهال الأوّل: فم يتم به الشىئ فى حقيقته كالصورة النوعية تتم بها 
حقيقة النوع» ويسمى «كالاً أوّلاً). 


وأمًّا الكمال الثانى: فما يتم به فى وصفه كالأعراض يتم بها الشئ فى وصفه. 


زین اكلا انا 


وأمّا العضلات: فهى جسم مركب من العصب والرباط واللحم. 
والعصب: جسم أبيض ينبت مس*الديهاغ فذانك الجسان يختلفان ويبقى بينه| 
فرج» ويملأها لحم فتحصل منها العضلة:؛ وفيها قوة محركة للأعضاء قبضاً 
وبسطأء وفى الأعضاء التى ليست فيها المكفلات لا يقدر الإنسان على تحريكها 
كأدني الإنسان بخلاف الحيوان. 


وأمّاالنفس الناطقة: فهى جوهر مجرد عن الحطادة فى ذاته»ء متعلق بالبدن 
تعلق التدبير والتصرف تسمى بالنفس؛ لتعلقها بالبدن و#الناطقة؛ لأكُونها مدركة 
الكليات. قال الفيلسوف الصوفي سيدنا إمام أحمد رضا القادري الهندي رحمه 
الله تعالى تنقيحاً لمعنى العلم الفعلي والإنفعالي حيث قال: إن الفلاسفة لايعلمون 
كنه أنفسهم فضلاً عن كنه وجود البارى تعالى وصفاته. ويعرفون الحيوانَ بأنه 
جسم نام حسّاس متحرك بالإرادة» والناطق بأنه مدرك الكليات والجزئيات. 
وهذا المعنى مخترع المتأخرين أيضاً؛ لأهم قد عرفوها بالأصوات مع تسميتهم 
إِيّاها بالحدود!التى تكون بالذاتيات ولا يخفى على العاقل أن الأصوات ليست 


بالذاتيات فلا تكون ذاتيات. مثل حقيقة الفرس: «حيّوان صاهل). وحقيقة 
الحار: «حيوان ناهق». وغيرها. فالصهل والنهق وغيرهما أصوات بلا غبار. 
وأقامغتى الناطق:مندرك الكليات وال تات فيو دوش من غندة وجوه: 
أولا؛ ذالك المعنى لاتساعده لغة العرب العرباء. ثانيا؛ على تقدير المسامحة عم| 
سبق آنفاًء أن إسم الإنسان محمول إما على البدن أوعلى النفس الناطقة فق ط 
أوموعي) خا لا ول لبقي ناطق لان إدراك الكليات من وظافف الق لا اليد 
والغانى ليس بحيوان لار#فية الناطقة ليست بمجسمة ولانامية ولا متحركة 
عندهم. والثالث ليس بحيوان ولا ناطق؛ لان المركب من الحيوان واللاحيوان 
يكون لاحيواناً ومن الناطق واللا#ظهق يكون لاناطقاً كما أن المركب من المستقل 
وغير المستقل يكون غير مستقل على ما لايخفى على أحدٍ. فلا يكون شئ فى 
الواقع هومصداق لهذا المفهوم كما لايخفى على أهل الفهوم. ثالثاً؛ أنت تعلم 
أذ معرفة ائ الأقنياء لبس ق قدرة ال يلات اهران شالق ارق والقدر. 


وقدقالالشيخ الرئيس أبوعلى السينا رحمه الله تعالى فى «التعليقات»: نحن لا 
نعرف من الأشياء إلا الخواص واللوازم. ولا نعرف الفصول المقومة لكل واحد 
منهاء الدالة على حقيقته. بل نعرف أنها أشياء لما خوّاص وأعراض. فإِنا لانعرف 
حقيقة «الأوّل» ولا «العقل) ولا «النفس» ولا «الفلك» ولا «النار» ولا «المواء» 
ر لالا ر الأ رخا ولا ترق أا حثافق الأعرافن. مقنال.ذانك انالا 
نعرف حقيقة الجوهر. وإنم| عرفناه شيئاً له هذه الخاصية. وهو أنه الموجود لافى 
موضوع. وليس هذا حقيقته. ولانعرف حقيقة الجسم» بل نعرف شيئاً له هذه 
الخنواص: وهى الطول والعرض والعمق. ولا نعرف حقيقة الحيوان بل إنما نعرف 
شيعا له خاصية الإدراك والعقل ؟ فإن المدرك لبس حقيقة الحيوان بل خخاصضيفة 


أولازمه. والفصل الحقيقى لاندركه ولذايقع الخلاف فى ماهيات الأشياء؛ لان كل 
واحد أدرك لازماً غير ما أدركه الآخر. فحكم بمقتضى ذالك اللازم. ونحن إنما 
عرد ف ا ع ريام ا سر د حا م م 
عرفنا لذالك الشئ خواص أخرى بواسطة ما عرفناه أوّلاء ثمٌ توصّلنا الى إِنِيّتها 
كالأمر فى النفس والمكان وغيرهما مما إِنَّياتهاء لا من ذواتها بل من نس سلما الى 
اشا غر فاا سرا أرمين شارظن فا اران مات ی الي ارا جا 
يتحرك. فاثبتنا لتلك الحركة محركاً. ورئينا حركته مخالفة لحركات سائر الأجسام» 
فعرفنا أن له محركاً خاضًا وله صفة ليست لسائر المحركين» ثم تتبعنا خاصة 
خاصة له» ثم فتوصلنا الى إِنََتِها. وكذالك لانعرف حقيقة «الأوّل». إلا نعرف 
منه أنه يجب لما وجود أوما يجب له الوجود. وهذا لازم من لوازمه لا حقيقته. 
ونعرف بواسطة هذا اللازم لوازم أخرىء كالواحدية وسائر الصفات. إنتهى 
كلامه المحقق. وقد نص فى «رسالة الحدود»: بصعوبة الإتيان بالمحدود الغير 
الحقيقية فضلاً عن الإتيان بالحدود الحقيقية. وسيجى نقل كلامه إن شاء الله تعالى. 

ولذا قال الإمام ملك المناظرين فخر الدين السرازى رحمه الله إن التحديد 
الحقيقى عسير جداً. قد إنكشفت المسئلة من كلام الإمام أحمد رضا والشيخ 
الرئيس رهه الله تعالى غاية الإنكشاف. 


وأمّا الكلى الطبعى: فهوما يصدق عليه مفهوم الكلى كالإنسان والحيوان» 
يسمى كليّاً طبعيّاً ؛ لوجوده فى الطبائع يعنى فى الخارج بمعنى وجود أشخاصه. 
كم فى «شرح التهذيب» لليزدى. إختلف فى وج وده فى الجارج. فذهب قوم الى 
وجوده فى الخارج وأنكر قوم وجودهفى الخارج ومنهم الإمام أثير الدين الأبهري 
والإمام قطب الدين الرازي والعلامة التفتازاني على ظاهر مافى «تهذيب المنطق 


الطلاب» وهو: قد ذهب العلامة القطب الرازي فى «شرح المطالع» الى نفى وجود 
الكلى الطبيعى فى الخارج. 
قال: «(إن وجود كلى الطبيعى بمعنى وجود أشخاصه). 

وظاهر كلامه فى اشرح الرسالة الشمسية)»ينانى ما اختاره فى «التهذيب)!. 
ولكن سنشرح فيما بعد أنه لا منافاة بين كلاميه. فلنحسبه موافقاً مع شيخه 
القائلين بوجود الكلى الطبعى فى الخبنارج نزاع لفظي!. وبعبارة أخرى: أصل 
خلافهم) مع القوم فى تفسير الكل الطبيعى» فالقائلون بوجوده يفسرونه بمعنى» 
والنافون بمعنى آخرء وتبعاً ذا الأختلاف صار عندهم الإختلاف فى وجوده 


الطبعى يفسرونه بالماهية بلاشرط شئى. وقد سبق منا أنه متفقان على وجوده. 


والقطب تبعاً له السعد-يفسر بأنه الماهية مع صلوجه ليعرضه الكل المنطقي. 
ولايخفى أن هذا المفهوم إنما يعرضه فى الذهن» وبناء عليه ذهبوا الى نفى وجوده فى 
الخارج. هذا خلاصة الكلام. تفصيله أنه لا منافاة بين كلامين فى الحقيقة سيظهر 
هذا بشرح مقصوده. القصة بدأت من تفسير الكلى الطبيعى هوالطبيعة بلا شرط 
شى المقسمى» هوالطبيعة من حيث هى هى. ولايخفى أن كلام القوم لايختتص 
بالكلي» بل عمّمُوا هذه الإعتبارات الثلاث أي: الطبعي والمنطقي والعقلي فى 
الكليات الخمس كلها من الجنس والفصل والنوع والعرض والخاصة. 


فاستشكله الإمام القطب الرازي رحمه الله فى «شرح المطالع»: بأن الحيوان مثلاً 
لوكان كليّاً طبعياً أوجنساً طبعياً با هوحيوانء لكانت كليته الطبيعة وجنسيته 
الطبيعة لانه حيوان» فيلزم أن تكون الأشخاص كليات طبيعية وأجناساً طبيعية. 
ووأضحه السيدٌ السند قدس سره فى «حواشى شرح المطالع» كلامه: إذا كان مفهوم 
الحيوان من حيث هوهوكايّاً طبيعيَاً فى قولنا: الحيوان كلى. فعلى هذا لوقلنا: 
الحيوان جنس لكان الحيوان من حيث هوهوجنساً طبيعياً. فلا يبيقى فرق بين 
مفهوم الكلي الطبيعى والجنس الطبيعي» على هذا القياس.... 

واختار القطب الرازي وتبعه السعد التفتازاني والسيد الشريف الجرجاني 
قدس سرهم النوراني: أن الكلي الطبيعس ليس هوالحيوان مثلآ» من حيث هوهوء 
بل الحيوان من حيث هومعروض لفهوم الكلي» يعنى: هوالحيوان من حيث 
هوصالح ليكون معروضاً لمفهوم الكلي. فالكلي الطبيعي إذن هوالطبيعة المأخوذة 
مع عارض الكليةء ولاشك أن الكلية تنالإق الوجود فى الخارج. فالمأخوذ معها 
كذالك. وبه ذهب الإمام القطب الرازي الى نفى ونجود الكلي الطبيعي فى الخارج. 
فظهر أنه لا منافاة بين إثبات القوم للكلى الطبيعى ف المشهور وبين نفى قطب 
الرازي له فى الحقيقة بل الخلاف صار فى تحقيق الكلي الطبيعي» فذهب الجمهور 
الى أنه الطبيعة من حيث هي هي» والقطب إلى أنه الطبيعة من حيث صلاحيته 
لتكون معروضةلمفهوم الكلي. 

وتحقيق القطب الرازي هذا أخذه المحقق السيد الشريف الجرجاني كما أشرنا 
الى كلامه آنفاً. وأخذه كذالك العلامة الثانى المحقق التفتازاني قدس سرهما 
النورانى» كما سنشرحه» ولكنه جمع بين كلام المثبتين وكلام النافين» ولامنافاة بين 
كلامه فى «التهذیب»وبین كلامه ف «شرح الشمسية). وإنم) كلامه فى «التهذيب» 


هوإختصار كلامه فى اشرح الشسسية). وذالك أنه قد تقسرن عسده أن السكل 
الطبيعي» بالمعنى الذى قرره شيخه القطب الرازي - لا وجود له فى الخارج» إذن 
ما معنى كلام الحكاء «الكلي الطبيعي موجودف الخارج»؟. 


معناه - عنده - أن معروض الكل الطبيعى ومصداقه هوالطبيعة من حيث 
هوهو موجود فى الخارج. ولا نزاع فى وجود الطبيعة من حيث هى هى فى 
الخارج» ولا نزاع فى وجود الطبيعة من حيث هى هى فى الخارجء لأنها الطبيعة 
توجد فى الخارج بالتشخص.ء أي بوجود الأشخاص. إذن يكون حاصل معنى 
قولهم: «الكلى الطبيعى موجود ف الخارج») هوأن الأشخاص موجود فى الخارج. 

وهذاماقالهف «التهذيب»: (والحق أن وجرد الطبيعى بمعنى وجود 
أافسخاضه): وانا اسوق الآن كلامه فى «شرح الشمسية». 

وفى شرح المقاصد» ليتبين مقصوده جاياَء قال فى «شرح الشمسية): والحق أن 
الكلي الطبيعيّ موجود فى الخارج بمعنى أن فى الخارج شيئاً تصدق عليه الماهية 
التى إذا اعتبر عروض الكلية لها كانت كليّاً طبيعيّاً كزيظ وعويجء وهذا ظاهر. 

وإليه أشار الشيخ بقوله: «إن الطبيعة التى يعرض الإشتراك لمعناها فى العقل 
موجودة فى الخارج». وأمًا أن تكون الماهية مع إتصافها بالكلية وإعتبار عروضها 
ما موجوؤة لول غلبه بل ينبية الشر اكا يأ الكلبة تان الوجرد 

واقراء كلامه بدقة فى قوله: «بمعنى أن فى الخارج شيئاً». ما هذا الشى؟ قد 


الطبيعي عند التفتازاني وتابع قراءة كلامه - «تصدق عليه الماهية التى أعتبر 
مروض اکا ا فنا تيش اماق غل زبدربك رسا امنا 
عليه - عند التفتازاني - بالكلى الطبيعى» بل يصدق عليه مايكون كليّاً طبيعيّاً 
إذا لاحظناه بقيد عروض الكلية له يكون كليّاً طبيعياً؟ هو الماهية من حيث 
هى !وبالجملة أن الكلى الطبيعى موجود فى الخارج بمعنى أن فى الخارج زيد وبكر 


وغيرهما. وهذا هوبعينه كلامه ف «التهذيب». 


أعد كلامه مرة أخركرج «والحق أن وجود الطبيعى بمعنى وجود أشخاصه). 
ثم زعم أن هذا هومراد الشيخ الرئيس» ونحن لامهمنا هذه النقطة فى هذا المقام» 
فلنتركها. وقال فى «شرح الشمسية» كذالك: فإذا قلنا: «الحيوان كلي)» فهناك أمور 


ع 


اربعة: 


١‏ مفهوم الحيوان من حيث هوهو. 


چب 


. ومفهوم الكلي. 


والحيوان المقيّد بالكلية. 
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4. والمجموع المركب منهما. 
بالعروض. وف العقلي بالجزئية» وفرق مابينهم| فرق ما بين المقيد والمجموع. 
وأما الأول فلا ل يكن إحدى الكليات. وم يكن غرض لهم منوطاً به 
أسقطوه عن درجة الإعتبار. وقالوا: هناك أمور ثلاثة. وهذا المعنى مصرّح 
فى كلام المتقدمين والمتأخرين. قال الشيخ الرئيس فى «الشفاء»: «الجنس الطبيعي 


هوا حيوان بم| هوحيوان الذى يصلح لأن يجعل للمعقول منه النسبة للجنسية». 
وقال الأرموى فى «البيان»: إن الإنسان من حيث ذاته المعروضة لمذا العارض 
شسق كا طا ون فرك لداعل مادك تا انين مةن 


(الشمسسية). 


ولاحظ أنه لم يأخذ الكل الطبيعي هوالماهية بلا من حيث هى هى» بل 
بقيدكام| هو واضح. 

وقال فى «شرح المقاصد»: فان قيل: المشروط بالشئ واللامشروط به متنافيان» 
فكيف يتصادقان؟. قلنا: التنافى إنم] بحسب المفهوم» بمعنى أن هذا المفهوم لا 
يكون ذاك» وهو لا يناف الإجتاع فى الصدق كالإنسان المشروط بالنطق والحيوان 
اللامشروط به. وإنَّا التنافى فى الصدق بين المشروط بالشئ والمشروط بعدمه 
كالمخلوطة والمجردة. ثم لا نزاع فى أن الماهية لا بشرط شىئ موجود فى الخفارج 
إلآأن المشهور أن ذالك مبنى على كوا جزاً م نفل خلوطة الموجودة فى الخارج؛ 
وليس بمستقيم» لأن الموجود من الإنسان مشلا لهو زيد وعم رو وغيرهما 
من الأفراد» وليس ف الخارج إنسان مطلق وآخر مركب منه ومن الخصوصية 
هوالشخص. وإلا لما صدق المطلق عليه ضرورة إمتناع صدق الجزء الخارجي 
المغاير بحسب الوجود للكلء إنما التغاير والتتايز بين المطلق والمقيدف الذهن 
دون الخارج؛ لكونه نفس المقيد ومحمولاً عليه. 

فإن قيل: المأخوذ لابشرط شى يمتنع أن يوجد فى الخارج. لأنه كلل طبيعيٌ؛ 
ولاشئ من الكل بموجود فى الخارج؛ لآن الموجود فى الخارج يستلزم التشخصض 
المنافي للكلية» وتنافى اللوازم دليل على تناف الملزومات. قلنا: لا نسلم أن جرد 


المأخوذ لابشرط شيء كلي طبيعي» بل مع اعتبار كونه معروضاً للكلية. والمأخوذ 
ل بشرط شى أعم من أن يعتبر مع هذا العارض أولايعتبر» فلايمتنع وجوده. 
فإن قيل: فينبغى أن لايكون الكلّ الطبيعيّ موجوداً فى ا لخارج» لأن كليّة العارضية 
تناف الوجود الخارجيّ المستلزم للتشخصء وقد اث م اا ا 
موجود فى الخارج. قلنا: معناه أنَّ معروض الكل الطبيعيٌّ - وهوالمأخوذ لابشرط 
شئ - موجوةٌفى الخارج. ووجوهه الخارجيّ نما يتحقق عند عروض التشخص» 
فيصير الحاصل أنَّ ما صبدق عليه الكل الطبيعيّ - وهوالمخلوط - موجود فى 
الخارج. وأمّا الملأخوذ مع عارض الكلية فلا يوجد فى الخارج» كالمجموع المركب 
من المعروض والعارض المسمى بالكل العقلّ. 


انتهى: .. 
وانظر قوله: (لانزاع فى أن الماهية لا بشرط شى موجودة فى الخارج). وتابع 
قراءة باقى كلامه تجده تفصيلاً لما ذكره فى «التهذيب» و«شرح الشمسية». فاحفظه 
را الواح هيطع وير اد ية الواحم بالا ياء والراحد بالاتمبال» 
والواحد بالتركيب» والواحد بالنوع» والواحد بالجنس: أما الواحد بالعدد مطلقاً 
ويسمى الواحد بالذات: فعبارة ع لا يقبل الإنسان والتجزكة فى نفسه. 
وأما الواحد بالاتصال: فهوما كان قابلاً للتجزئة ل سه ا ان أجزاءه 
متشابهة؛ كالماء الواحد ونحوه. 
وأما الواحد بالتركيب: فم هوقابل للإنقسام إلا أن أجزائه غير متشابهة؛ 


كالسريس والکربی رها 


وأما الواحد بالنوع: فقديقال على ما تحت كلّ هونوع له؛ كما يقال على 
زيد وعمروهما واحد بالنوع. وأما الواحد بالجنس: فقد يقال على ما تحت كلى 
هوجنس له؛ كما يقال للإنسان والفرس هما واحد بالجنس. ثم إعلم!: والإتحاد 
فى الجنسية يقال له «المجانسة). والإتحاد فى النوعية يقال له «مشاكلة». والإتحاد 
فى الكيفايقالله «مشابهة»؛ والإتحاد فى الكم يقال له«المساواة». والإتحادى 


الوضع يقال له «الموازاة». 


وأمًا الكثىر: ففى مقابلة الواحد» وأقسامه مقابلة لأقسامه. 


وأمًا الحادث: فعند الحكاء هل“ فسمين: الحادث بالذات: هوالذى يكون 
وجوده من غيره. والحادث بالزمان: هوالذى لزمانه ابتداء» وقد كان وق تلم 
يكن هوفيه موجوداًء ثم إنقضى ذالك الوقت وجاء وقت صار هوفيه موجودا. 
والمتكلمون لايقسمونه وهوعندهم عبارة عن الممكن الذي يكون مسبوقاً بالعدم 
كالعالم بجميع أجزائه. 

وأمًّا الإمكان: فهو يطلق على معان: أحدهاء الآمر الواسع للحركات قابل 
للزيادة والنقصان إذا اختلفت فى الأخذ والترك. كا فى فصلل الزمان حيث قال 
الإمام الأبري رحمه الله تعالى: «هذا الإمكان قابل للزيادة والنقصان. . . . الخ.» 
وإلا لا تشكيك ف الماهيات ولافى عوارضها أشهر من «قفا نبك» كافى سَلَّم 
العلوم وشرح المواقف وغيرهما. 

وثانيها: المشهور وهوماهية لا تقتضى ذاتها الوجود والعدم. نحوكل إنسان 


كاتب» فان الكتابة وعدم الكتابة ليس بضرورة له ويسمى الإمكان الخاص. 


ثالثها: الإمكان الإستعدادى: ويسمى الإمكان الوّقوعيّ أيضاًء وهوما 
لايكون طرفه المخالفٌ واجباً. » لا بالذات ولا بالخيرء ولوفرض وقوع الطرف 
الموافق لا يلزم المحال بوجه» والثانى أعم من الثالث. 


ورابعهاء الإمكان العام: سلب الضرورة عن أحد الطرفين» كقولنا: كل 
نار حارٌة فإن السرارة ضرورية بالنسبة الى الشارء وعدمها ليس بضروري: وإلاً 
لكان الخاص أعمّ مطلقناً. وقال الفاضل الإمام عبد الحق ابن الإمام فضل الحق 
الخب رآبادي قدس سرهما الأيادي فى «الجواهر الغالية فى الحكمة المتعالية»: قد يؤخذ 
الإمكان بمعنى سلب ضرورة الوجود. فيقابل الوجوبَ ويعم الإمتناعً. والإمكان 
الخاص فيصدق على الممتنع أنه مكن العدم. وقد يؤخذ بمعنى سلب ضرورة 
العدم. فيقابل الإمتناع ويعم الإمكان الخاصٌ والوجوب. فيصدق على الواجب 
أنه مكن الوجود. وقيل هذا هوالموافق للعرف واللغة. ولذا بالإمكان العاميٌ؛ 
فإن العامّة يفهمون منه نفى الإمتناع. فمن إمكان الوجود نفى إمتناع الوجود. 
ومن إمكان العدم نفى امتناع العدم ويسمى بالإمكان العام أيضا؛ لعمومه 
الامكان ا لخاص. وضرورة الطرف الآخر سواء كل #جوداً وهوق الواجب 
أوعدماً وهوف الممتنع. وهذا الإمكان حقيقة سلب ضرورة الجانب المخالف. 
والحكماء لماو ج دوا الإمكان يستعمل فى سلب الضرورة. وكانت المادة التى لا 
يكون أحد من جانبها ضروريّاً أحق بهذا الإإسم» اصطلحوا على تسمية هذه 
المادة بالامكان فكان هذا إمكاناً خاصيا. ریسم «خاضاا أيضا؛ لصو هه 
بالنظر الى الأوّل. وقد يؤخذ بالنظر الى الإستقبال بمعنى جواز الشىئ فى المستقبل 
من غير نظر الى الماضى والحال. قال شارح «المقاصد» هذا أحق باسم الإمكان؛ 
لان الشيع كلم كان أخلى عن الضرورة كان أحق باسم الممكن وذالك فى المستقبل. 


وأا الوجوب: فهوالذى وجوده ضروريٌٍ ويمتنع عدمه. هوالله الواحد 
القهار جلا وعلا. وكذا تصوره ما يشتق منه أعنى الواجب كم لايخفى على 
العاقل. والوجوب من بين أقسامها قرب الى الوجود الذي هوأظهر المفهومات 
وأجلاهاء وأما الإمتناع فهومناف للوجود والإمكان» مالم يصل إلى حد الوجوب 
م يقرب إلى الوجود؛ وما هوأقرب الى أجلى التصورات كان أظهر من غيره. 
وإعلم: أن الوجوب بالمعنى الضروري هوكيفية نسبة الوجود» فهوصفة للنسبة 
ENE E RET E ET‏ مل إن برست نه 
بافعان شعو ال د العا الف الو ا رذاق سال لون هة 
المفهومات لازمة لذالك المعنى الذي هوصفة النسبة إمّا بطريق المجاز» أوبطريق 
الإشتراك. ثم إعلم: أن الوجوب بمعنى الثانى» يقال على الواجب باعتبار ماله 
من الخواص» وهى ثلاث: 

فالأولى: إستغناؤه فى وجوده عن الغير. وقد عبر عنها بعدم إحتياجه أوبعدم 
توقفه فى الوجود على غيره. 

الثانية: كون ذاته مقتضية لوجوده إقتضاءً تامّاً. 

الثالفة: الشى الذي يمتاز به الذات عن الغير. والمراد بالغير كل ما يغايره 
حى صفافة ول الك اله الاق اة ال فلا يبلق هنذا ال عل 


غيره أضللاً. فا قيل: إنه يضدق غل صفاته تعال فلا يكوث هذا المعنى عين 


الذات وهماء وكذا الحال فى الإمكان. لايخفى على الاريب» أا اللبيب أن هذه 
الخواص أمور متلازمة لكنها متغايرة فى المفهوم؛ لاتغايرها فلأن الخاصة الثالفة 
عين الذات» فإنه تعالى بذاته متميز عن جميع ما عدا والثانية نسبة ثبوتية بين 
اا وار جره ا ار قي تايا ماع اع ار اا ی 
فلأنه متى کان ذاته كافياً فى اقتضاء وجوده لم يحتج فى وجوده الى غيره» وبالعكس. 
وفقى وچا حايرلا ين وستمفابه تر اللات غيم الخين وبالعكين»: 
فافهم هذا الذي ذكرناه من معاني الوجوب. وَليَكُنْ هذا على ذكر منك فإنَّه 
ينفعك فيم| يرد عليك من أحكام‌الوجوب من كونه وجوديّاً أوعدميّاً وكونه 


عن ادات أوؤزاكدا غلييها: 


فالمعنى الأوّل عدمى والأخيران وجوديان بمعنى أنه لا سلب فى مفهومهم)ء 
والثالث عين الذات بخلاف الأولين. أ يرقا بخلاف الأؤلين فإنها يغايرانه 
صدقاً. وإن كانا عين الذات خارجاً بمعنى أا ليسا زائدين عليه فى الخارج. 
كم فى شرح المواقف» للسيّد الشريف وحواشئْ ملا عبد الحكيم السيالكوتي 
والفاضل حسن الجلبي قدس سرهما القوي» المرصد الثالث فى الوجوب والإمكان 
والإمتناع. فاحفظه!. 


وأما الممتنع: فهو المفهوم الذى يقضى العقل عند لحاظه بإعدامه. ومايقال: 
«إن الممتنع مايكون ذاته يقتضى العدم) فهوباطل قطعاً لان ذاته لم يكتس كسوة 
الوجود فكيف يكون مقتضياً للعدم! . وينقسم كل من الوجوب والإمتناع الى ما 
يكون من نفس موصوفه. وهو الوجوب والإمتناع الذاتيان. وإلى ما يكون من 
تلقاء غيره وهوالغيري. والموصوف بالوجوب الذاتي هو الله سبحانه. والموصوف 
بالإمتناع ممتنع الوجود. وهوقد يكون لذاته. «١كإجتاع‏ النقيضين» وقد يكون 


بالقياس الى غيره «(كإيمان أبى جهل عند أهل السنة والجماعة. وعدم العلة التامّة 
عند الفلاسفة. وبالجملة أن الممتنع لغيره يكون مكنا فى نفسه ولكن لأمر ممتنع 
بالذت يحكم عليه بالإمتناع. 


إعلم: أن التقسيم الى الذاتي والغيري لا يتطرّق فى الإمكان. 
كما سیجئ لي TT Dr‏ 4 6 14 12 41024 0ه EESTI‏ وجهه إن شاء الله تعالى. 


ولايخفى عليك: أن ال#يجمبي بالذات يستحيل أن يكون واجباً بالغير؛ لان 
وهو إن يتأتى من تلقاء العلة .......... والمحوّج إليها هوالإمكان يلزم 
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وأمّا الؤّجُود: فهو قد يطلق ويراد به المعنى المصدريٌّ البديييٌّ التصوّر 
ويراد به الكون المصدري» ومعناه بالفارسية: (هستن وبودن»» وقد يطلق 
ويراد به منشاً إنتزاع هذا المعنى المصدريء ومنبعه» وهومناط الموجودية وترتب 
الأحكام والآثارء وهوالوجود الآصلّ والحقيقيّء فاختلف الحكماء والمتكلمون فى 
ذالك المنشأء أن الوجود عين الماهيات أوزائد عليها مطلقا أو اكد عل الاهيات 


فذهب الإمام العام ابوالحسن الأشعري رحمه الله تعالى: الى أن وجود كل شئ 
حيو هافهه ولس الوه مهرما واتحدا مق نين الونعودات يا الاشتراله 
إنما هوبمجرد اللفظ. وحققه بحر العلوم عبد العلل اللكهنوي قدس سره القوي 
فى «حواشيه عل المير زاهد عل الأمورالعامة» وجعله مصداقا ل«الحكمة اليّانية) 


كما فى «أصول الرشاد لقمع مباني الفساد» لمولانا نقي على خان رحمه الله تعالى. 


والظاهر أن مراده بالوجود ما هومصداق الوجود المصدري ومنشأً إنتزاعه 
أعنى: الوجود الحقيقي وإلاً فكيف يتصور أن يكون المعنى المصدريّ عيناً لشئ 


من الحقائق. 

وذهب حُمهور المتكلمين (أيدهم الله بنوره المبين) الى أن الوجود عرض قائم 
لبا ع يها 

وذهب اا اتن وآ وة اتن الاعات الكت وغ ىال اجه 
والتحقيق فى هذا المقام أن مضذاق الوجود المصدري الانتزاعي. ومنشاً انتزاعه 
لمكن أن کرام رادا ككل ف الا غارفا فان نال موسر 
كان منضمًا الى الماهية أومنتزعاً عنه هآ أوّلا؛ فلان ذالك الأمر الزائد إمّا متحقق 
فى مرتبة نفس الماهية فيكون عين الماهية أوذاتيا من ذاتياتها فكيف يكون عارضاً 
شال ا دوا اعاعا 

أولیس كذالكف مرن غارفا ما مد تنك الرسةولوهدية ادات 
فالماهية فى تلك المرتبة إِمّا ذات أوليست شيئاً أصلاً» على الثاني لا ايكون مصداقاً 
لحمل نفسها وذاتياتها عليها أيضاًء وعلى الأول يلزم كونها مصداقاً للوجود 
قبل عروضه؛ لكونها مصداقاً للكون. فلايكون ذالك للمبالزائد هوالمصداق 
المطابق للوجود. 

وأمّا ثانياً؛ فلأن الوجود لوكان عارضاً للماهية فى الواقع كان له قيام بالماهية 
إا إنضماماً أو إنتزاعاً فيكون الوجود عرضاً والماهية موضوعاله» فيلزم تقدم 
الموضوع عليه بالوجود ضرورة الموضوع على أعراضه» فتكون موجودة قبل 
عروض الوجود لما؛ إذ الموضوع لابد أن يكون شيئاً متحصّلاً قائ) بالفعل 


قبل أن يقوم به العرض الذي هوبالقياس اليه موضوع . كما صرح به الشيخ فى 
«قاطيغورياس الشفاء». ولا سبيل الى نفى عرضيّته مع القول بكونه قائماً بالماهية؛ 
اا هذ الي كرو قري ف اا تسن الجن نت وها اد 
إليها حال الأعراض الإنتزاعية بالقياس الى موضوعاا. وأيضاً لوقام الوجود 
بالماهية فإمّا أن يكون قيامه بها انضماماً. وهو بديهيّ الإستحالة أوانتتزاعاًء فيلزم 


كرثه موجوداً بوجو ام وهذا عروضن الف لشب هبالغرت المسععيل. 


فإن قلت: قد صرّح المكقق الوس فى «التجريد): أن قيام الوجودبالماهية 


قلت: لا نخلو إمًا أن يراد بال مامي وهن حيث هى هى نفس الماهية بلا أمر 
زائد. فهى فى تلك المرتبة إِمّا ذات أولاء على الثاني لا معنى لقيام الوجود بها. 
وعلى الأول يلزم كونها مصداقاً للوجود قبل قيام الوجود بها . وإِمّا أن يراد 
الاه امروف انلك 1۲ن الذسن سآن تون بلك اة قيا امروف 
الذهنى. ففيه أن موجوديّة الماهية ليست عبارة عن كوا معروضة لحيثية ذهنية 
أ رمق وط بحقة ذهية ولامنوطة بلحاظ الذهن خض ورة أن مو جر اثافية 
بلحاظ لاجظ؛ إذ لا كلام فى مرتبة الحكاية الذهنية» بل فى إتصاف الماهية بالوجود 
فق تقس الأمر. وأيفبا معدى الرجه وه الذى يضف به الذهة الماهية ف مرقعة 
الحكاية قائم بالذهن لا بالماهية. وبهذا ظهر أن ما زعم أكثر المتأخرين أن معنى 
قوههم: «الوجود زائد عل الماهية إِنّه زائد عليها فى الذهن لا فى الأعيان»» ليس 


وثبت أن ما هومنشاً إنتزاع الوجود المصدري ومصداقه ليس عارضاً للماهية 
فى نفس الأمرء قائ بها فى الواقع إنضم|ماً أو إنتزاعاً؛ إذ ليس للاهية مرتبة فى نفس 
الأسركوةفها عارينة عدن كرا ما اجرد وا اروق س 
الأحرسن أن وة لات الخروض عرقية لايكون فا مفنداقا لمل الحارض 
وصِحّة إنتزاع الوجود عن الماهية لايستلزم كونه من عوارض ال ماهية بل لابد فى 
كون المنتتزع من عوارض المشّزع عنه أن لايكون المتتزع حكاية عن نفس الذات. 
وقدثيت أن الوجوه ايه عن نفس الذات. واللحكي عنه لههي نفس 
الذات بلا زيادة أمر ماعليها. فخاله بالقياس الى الذات حال الذاتي بالقياس 
إليها بلاتفاوت أصلاً. فاحفظه فإِنّه ينفعك فى مواضع شتى. ولكن فيه التفصيل 
فارجع الى «الجواهر الغالية فى الحكمة المنعالية» إن كنت من أصحاب التحصيل. 


وما الحصص: فهى مصاديق أفراد/لولير المطلقةٍ مثل الضرب المطلق من 
أفزاد الق ب وغيرها. توصي أن قق وجسوةه ادر ومعانيه شق إا 


: 0 0 
بالتوصيف نحو: وجو خارجى)» «ضرت شديد» وغيرهما. 


أو بالإضافة نحو: «وَجودٌ زيدٍ) وضرب زيدٍ) وغيرهما. وأمّا مصاديق وجود 
أفراد المصدر المطلق فيقول المناطقة لما «الحصّصٌ» لا «فرداً»؛ لأن التقييد داخل 
فيها والقيدٌ خارج عنها يعني: أن حمل الضرب على ضرب زيد فى قوله: (ضربٌ 
زي ضربٌ) على الضرب المقيد فقط يعنى (ضرب) لا عل المقيد مع القيد أي: 
(ضرب زيد). بخلاف «الفرد» فإن القيد داخل فيه أيضاً. 


تحر رة اسان رز ند ے اند و ةو فة الکن تو :نزي سان 


فن الإنسان قد حمل على زيد الذي هوحيوان ناطق مع هذا التشخص. مقيّداً 


ريا عا واف آنا جص الرجرد الصدري والعان الصدرية كلها هاا 
با لماهية. كما فى حاشية رسالة العلم والمعلوم» للمحقق معين الدين الأجميري 
الخبرآبادي رحمه الله عز وجل. 


وأما التناسخ: فهوعبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخرء 


وأمّا السرعة: فهى عبارة عن اشتداد الحركة فى نفسها. 


وأمًّا البطء: فهوعبارة ع ر#ضعفها وربها ظَنّ أن البطء عبارة عن كثرة تخلل 
السكنات» والسرعة عن تقللها. 


وأمّا الإشتداد: فهوعبارة عن حركة الشئ فى نفسه حتى يبلغ أقصى الكمال. 

وما الضعف: فهوعبارة عن حركة الشئ فى نفسه الى الإنسلاخ. 

وأمّا المكان: فهوعبارة عن السطح الباطن من الجرم الحاوي المماس للسطح 
الباطن من الكوز الماش للسطح الظاهر من الماء الموضوع فيه. 

وأمّا الخلاء: فهوعبارة عن بعد قائم لا فى مادة من شأنه أن يملا الجَرم. 


وأا ا لمان فيوغيارة عسرا نه قدي الح كات ولا غليك أن هذا 


تعريف بالآلة. 


وأمّاالآن: فهوعبارة عن نهاية الزمان. وإن شئت قلت: هوما يتصل به 
الماضى والمستقبل. قد عبره الله تعالى بلمح البصر فى قوله تعالى: كلمح البصر.. 


وأمّا التتالى: فهوعبارة عن نسبة آخر إلى أوّل من غير فاصل يفصلها بينهما. 


وأمّاالتماسٌ: فهوعبارة عن تلاقى الذوات بأطرافها على وجه لا يكون 
با افا 

وأمًّا التداخل: فهوعبارة عن ملاقاة شى بأجمعه لآخر بأجمعه. ويتبعه كون 
كل واحد من اللنداخلين ق مكان الآخر. 

وأمّاالتلاصق: فهوعبارة عن التماسٌ بين المتلاقيين المتلازمين فى الإنتقال. لا 


إنفكاك لأحدهما عن الآخر إلا قسراً. 


وأا الواسطة: فهر عب ارق يا وون بين الطرفين لا يصل أي من أحدهما الى 
الآخر إلا بعد الوصول إليه. وهوعبى ثلاثة أقسام: أحدها: الواسطة فى الإثبات› 
اها الواسطة ق البرته والني+#للراسطة ف العروض. 

وأمًّا الواسطة فى الإثبات» وهى الحد الأوسطء لآنه الواسطة فى إثبات الأكبر 
للأصغر أونفيه عنه فى ملاحظة الذهن والتصديق» ولأجله يقاللما«الواسطة 
فى التصديق» أيضاً. نحو: كون(أ) - مثلاً - معروضاً ل(ب) بالواسطة - واسطة 


الإثبات - يعني أن عروض ب لأ نظريّ وليس بد 


وأمّا الواسطة فى الثبوت: وهي الواسطة فى ثبوت العارض للمعروض فى 
نفس الأمر. فيكون المعروض - ذوالواسطة - يثبت له العارض حقيقيّة وليس 
مجازاً. وأمّا الواسطة: فيحتمل أن يكون هوأيضاً معروضاً حقيقة» كاليد فى حركة 
المفتاح» حيث اليد واسطة فى ثبوت الحركة للمفتاح» وكلاهما - المفتاح واليد- 
متحركان حقيقة. ويحتمل أن يكون سفيراً عضا كالصباغ فى ثبوت الصبغ 
للشوب. فمعروض الصبغ هوالشوب فقط. وكون «أ» معروضاً ل «ب» ليس 
عرضاً ذاتيّاً ل«أ» بل هناك واسطة. (لايخفى أن مرادنا من «العرض الذاق» 


ياوا ا و ع اا وا هان رت دال ا 
الواسطة ق الوت أن يكون غروضن العارض للمعروض بدا وقد ظهر 
من الكلام أن الواسطة ف ارت تسم الى إشين: الأول: منايكون الؤاسظة 
أيضاً متصفاً بالعارض حقيقة. الثاني: ما يكون الواسطة فيه سفيراً محضاً لا 

وأمّا الواسطة فى العروض: وهى أن تكون الواسطة هى المعروضة بالحقيقة» 
ويكون نسبة العارض الى ذي الواسطة بسبب عروض العارض إلى الواسطة» فنسبته 
إلى ذي الواسطة مجاز. كنسبة الحركةةألى عرض الجسم بواسطة ثبوتها للجسم. 

وأمّا الطرف: فهوعبارة عم| يقع إنتهاء الإستحالة فيه أوفى ما قام به عليه. 

وأمّا فرادى: فأشياء كل واحد منها خت صللا وجود له فى الآخر. 

وأمّا معاً: فه وإشتراك أشياء فى معنى عام ها. 

وأمّاالنهاية: فهو عبارة عما لوفرض الفارض الوقوف عنده لم جد بعده 
شيئاً آخر من ذي الطرف؛ كالنقطة للخط والخط للسطح والآن للزمان. فإن 
وعد ذالك فلا ضفي أنه ععتى لاعاية: 

وما العالح: فهوعبارة عن جميع ما سوى الله تعالى. 

وأمًّا الفلك: فهوعبارة عن جزم كريٌّ الشكل غير قابل للكون والفساد 


محيط بم فى عالم الكون والفساد. وأمّاعل رأيٌّ الإسلاميين: فعيارة عن جرم 


وأمًا النار: فهى عبارة عن جرم بسيط حارٌ يابس. 
وأمّا الهواء: فهوعبارة عن جرم بسيط حارٌ رطب. 
وما التراب: فهوعبارة عن جرم بسيط بارد يابس. 
وما الماء: فهوعبارة عن جرم بسيط بارد رطب. 


وأمًّا الحرارة: فهى ما كان من الكيفيات يفرق بين المختلفات ويجمع بين 


المنشاكلات. 


وأمّاالبرودة: فما كان من الكيفيات يجمع بين غير المتشاكلات» ويفرق 


المتشاكلات. 


وأمّاالرطوبة: فم كان من الكيفيات مما يسهل قبول الجسم للإنحصار 
والعش كل تکل خر وکا رکه 

وما اليبوسة: فمقابلة للرطوبة 

وأمّا اللطافة: فقد تطلق بإزاء رِفّة القوام» وعلى قبول القسمة الى غاية 
الصغر فى الأجزاء بالإشتراك. 

وكا لفقل a‏ حاف الطرفين 

وأمَا اللّْج: فهوما يسهل تشكله بأيّ شكلء ويعسر تفرّقه لإمتداده متصلاً. 


وأمّا الهش: فعلى مقابلته. 


وأمًّاالكون: فعبارة عن خروج شئ ما من العدم الى الوجود دفعة واحدة 
اسر 

وأمّا الفساد: فهوعبارة عن خروج شئ مامن الوجودالى العدم دفعة 
راخدا وا سوا 

وما المزاج: فهوعبارة عن كيفية حادثة عن تفاعل بين كيفيات العناصر 
بعضهاعن بعض بإجتاعها وتماسّها. 

وأمّا الإمتزاج: فهوعبارة عن إجتماع عناصر متفاعلة الكيفيات. 

وأمًا النمو: فهوعبارة عن زيادة أقطار الجسم» بم يردعليه من الغذاء 


وأمًا الذَّيُول: فمقابل له. 


وأمّا النفس: فهوعبارة عن كمال لكل جسم طبيعي من شأنه أن يفعل أفعال 
الحياة. وهذا رسم النفس على وجه تشترك فيه النفس الفلكية والنباتية والحيوانية 
والإنسانية» إن قلنا: إن ما لكل واحد من الأفلاك من ار ك ةكم لا بمعاضدة 
غيره من الأفلاك لهء وإِلاً فالأنفس الفلكية خارجة عنه؛ وإذ ذاك ينحصر الرسم 
الملأكورق السو والتخدى واولادة فاق قد بالادراك واطركة(الآرادية) كان رسا 
للنفس الإتسانية. 

وأمّا الحياة: فهي عبارة عن مبداً فى النوع هومصدر الأفعال المختلفة. 


وأمّا الغاذية: فهي عبارة عن قوة توجب إحالة جسم غير ماهي فيه 
شبيهاً با هي فيه؛ ليم به كمال النشوء فى النموء وليكون بدل يتحلل منه. 


وتخدم هذه القوة الحاضمة: وهى قوة من شأنها أن تذيب الغذاء وتحيله إحالة 
ما يستعدٌ بها للنفوذفى كل عضو؛ لتفعل فيه الغاذية ما تفعل. وتخدم ال هاضمة 
ممسكة: وهى قوة من شأنها إمساك الغذاء لتفعل فيه الماضمة ما تفعل. وتخدم 
الممسكةً جاذبة: وهى قوة من شأنها أن تجذب الغذاء من خارج البدن الى باطنه 
وإلى جميع الأعضاء والمنافذ. والدافعة خادمة للكل: وهى قوة من شأنها دفع 
الفضل المستغنى عنه. 

وأمّا النامية: فهى تيوق شأنا زيادة أقطار جسمها بم أحالته الغاذية 
شبيهاً به حتى يبلغ كاله مرالنمو. 

وأا المولّدة: فهى قوة من شأنها فصل جزء من الجسم الذي هى فيه 
يمكن أن يكون منه شخص آخر من نوع مناهي له. 

ونا E‏ تار عدن قل نه ق قل السدة مو شاب ازدراك 
ماينفعل عنه البدن من الكيفيات الملموسة بمعني أن الله تعالى يخلق الإدراك فى 
النفس عند ذالك. 

وأمًّا حاسّة الذوق: فعبارة عن قوة فى العصبة المنبسطة على السطح الظاهر 
من اللسان» من شأنها أن تدرك ما يرد عليها من الطعوم بتوسط مافيه من 
الرطوبنة الغذاقية معني أن الله قال خلق الإدراك ق الف عفد ذالنك. 

وأمّاحاسّة الشَّم: فهى عبارة عن قوة مرتبة فى الزائدتين النابتتين فى مقدم 
الدماغ الشبيهين بحَلَمَتي الشدي» تدرك بها الروائح بطريق المواء المتكيّف بكيفية 
ذي الرائحة الى الخيشوم بمعنى أن الله تعالى يخلق الإدراك فى النفس عند ذالك. 


وأمّا السمع: فهى قوة مودعة فى العٌصب المفروش ف مَقعَر الصكًاخ» تدرك 
بها الأصوات بطريق وصول الهواء المتكيّف بكيفية الصوت إلى الصحًاخ» بمعنى 
آن اللاتعال خلق الإدراك ق النفس عند ذالك. 

وأمًا البصر: فهى عبارة عن قوة مرتبة فى العصبة المجوّفة من العين شأنها 
إدراك ما ينطبع فيها من صور أشباح الأجسام ذات الألوان المضيئة» والمنعكسة 
فى الرطوبة الجليدية بتو س لو الأجسام المشقّةء أي التى لا لون لحافلا تحجبما 


واا 


EEE NR اللقبنة‎ EET 
فى مقدم التجويف الأول من الدماغ» من شأنها إدراك ما يتأدّي إليها من الصور‎ 
المنطبعة فى الحواس الظاهرة.‎ 

وأمّاالمصوّرة وتسمّى الخيال: فعبارة عن قوّة مرتبة فى مقدم التجويف الأول 
من الدماغ من شأنها أن تحفظ مايتأدي إليها ما أدركته فنطاسياً. 

وأمّاالمتخيلة, وتسمّى - إن نسبت الى الإنسان - مفكرة: فعبارة عن قوة 
مرتبة فى مقدم التجويف الثاني من الدماغ» من شأنها الحكم على مافى الخيال 
بالإفتراق والإتفاق والتركيب والتحليل. 

وأمّاالوهمية: فهى عبارة عن قوة مرتبة فى مؤخر التجويف الثاني من 
الدماغ من شأنها إدراك المعانى الغير المحسوسة. كالقوّة التي تدرك بها الشاة ما 


يوجب نفرتها من الذئب. 


وأمًا الحافظة: فهى عبارة عن قوة مرتبة فى التجويف الآخر من الدماغ من 
شأ احفظ ما أدركمه ال هة وقد ت هى هذه القوة أيضا #ذاكرة: 

وأمّا العقل: فقد يطلق بأحد عشر اعتباراء منها واحد جوهري والباقى 
أخرافن: 

وأمّا(١)-‏ العقل الجوهري: فهوعبارة عن ماهية مجرّدة عن المادّة وعلائق 


المادة. 


وما العرضية: فمنها (۲)- العقل العمل (7)- العقل النظري: وهماما 


وقعت الإشارة إليه فى خواص الهج الإنسانية. 


(6) - ومنها العقل المَيُولانٌ: وهوعبارة عن القوة النظرية حالة عدم حصول 
الآلة التى بها التوصّّل الى الإدراك» كق بالطل بالنسبة إلى معرفة الأشكال 


المندسية وقحوها: وقد كى هله القوة - من هذا الوجه - القوة المطلقة. 


)٥(‏ - ومنهاالعقل بالملكة: وهوعبارة عن القوة النظرية حالة حصول 
آله ا الى الأقراك تكسو افك رة وا عجان السب لمارف بسا 
الحروف والدواة والقلم المفتقر حالة الكتابة إلى الفكرة والرّوِيّة. وقديسمّى هذا 
العقل ب«القوة التمكينية». 

(5) - ومنها العقل بالفعل: وهوعبارة عن القوة النظرية التي احتوت على 
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(۷) - ومنها العقل القدسيّ: وهوعبارة عن القوة النظرية التي من شأنها 
عمل الات بن عرو ا نای اعمال ما وا 
وسلم فإن عقل نبيّنا الكريم فائق على الناس كلها. كيف لا وقد علمه الرحمن 
عزوجل كما نطق عليه القرآن الكريم. 


(۸) - ومنها العقل المستفاد: وهوعبارة عن القوة النظرية حالة كونمها عالمة 
ومدركة؛ كحال الإنسان عند كتابته. 


(9) - وقد يطلق العقل تل مآ حصّله الإنسان بالتجارب» ويسمّى: «العقل 
التجريبي». 

-)5١(‏ وعلى صحة الفطرة الأولى. 

-)١١(‏ وعلى الهيئة المستحسنة للإنسان فى أفعاله وأحواله. 


وآمّا الروح: فهوعبارة عن جسم لطيف بخاري» منشؤه القلب وهومنبع 
الحياة والنفس. 


وأمّاالجوهر: فعلى أصول الحكماء - ما وجوهه لاف الموضوع. والمراد 
بالموضوع: المحل المتقوم بذاته المقوم لما يحل فيه. وينقسم الى بسيط ومركب. أما 
البسيط: فهوالعقل والنفس والمادة والصورة 


وأمّا العقل الجوهري والنفس الجوهرية: فقد سبق تعريفه|. 
وما المادة: فهى عبارة عن أحد جزئى الجسم» وهو محل الجزء الآخرمنه. 


وأمّا الصورة: فعبارة عن أحد جزئى الجسم وهوحال فى الجزء الآخر منه. 


وأمّاالمركب: فهوالجسم وهوعبارة عن جوهر قابل للتجزئة فى ثلاث جهات 
متقاطعة قاطا قائ . 


وأمّا على أصول المتكلمين: فالجوهر عبارة عن المتحيز» وهوينقسم إلى: بسيط 
ويعبر عنه «بالجوهر الفرد»» وإلى مركب وهوالجسم. 


وأمّا العرض: فعبارة عن الموجود فى موضوع. وقد ذكرنا سابقاً ما ينقسم 


فآمّا الكم: فعبارة عم يفيد التقدير والتجزئة لذاته وهوإمًا أن تشترك أجزاؤه 
عند حد واحد فإمًا أن يكون فى نفسه غي قار أوقارٌ. فإن كان غير قارٌ فهوالزمان» وقد 
أشرنا الى رسمه. وإن كان قارا فهوالمقدار» وينقسم إلى الخط والسطح والجسم التعليمي. 

فأمّا الخط: فهوعبارة عن يُعْدِ قابل للتجزئة فى جهة واحدة فقط. 

وأمّا السطح: فهوعبارة عن بعد قابل للتجزئة فى جهتين متقاطعتين فقط. 


وأمّا الجسم التعليمي: فهوعبارة عن بعد قابل للتجزئة فى ثلاث جهات 
متقاطعة على حد واحد تقاطعاً قائياً. 


وما التقاطع القائم: فهوأن يحدث فى تقاطع كل بعدين زاوية قائمة. 
وأمّاالزاوية القائمة: فهى ما يحدث من تقاطع بعدين ليس ميله الى إحدى 
الجهتين أكثر من الأخرى. 


وأمًا السطح: فهونهاية الجسم التعليمي» ونهاية السطح الخطء ونهاية الخط 
النقطة؛ فهى لاتنقسم. 


وأمّا ما ليس لأجزائه حد مشترك عنده فهوالعدد. 

وأمًّا الكيف: فهوعبارة عن هيئة قارة للجوهر لا يوجب تعلقها تعقل أمر 
خارج عنها وعن حاملهاء ولايوجب قسمة ولا نسبة فى أجزائها وأجزاء حامها. 
ونحوذالك: (۲) وإلى الفعليات والإنفعاليات: كحرارة النار» وحمرة الخجل» وصفرة 
الوجل. (") وإلى القوة واللاقوة: كقوة الصاح والمرض. (5) وإلى الحالٌ والملكة: 
فأمًّا الحال فك نخجل ونوجل. وأمًا الملكة: فكالصحة للصخّاح» ونحو ذالك. 

وأا الإضافة: فهى عبارة عن<تاهيتين تعقل كل واحدة لايتم إلأأمع تعقل 
الأخرى: ب را ارالك 

وأمّا الأين: فهي عبارة عن حالة تحصل للجسم بسبب نسبته الى مكانه. 

وأمّا المتى: فهي عبارة عن حالة تحصل للجسم بسبب نسبته الى زمانه. 

وأَمَاالأّك: فهى عبارة عم يحصل للجسم به نسبته إلى ماله أولبعضه؛ 
ينتقل بإنتقاله كالتختم والتقمص. 

وآمًّا الوضع: فهوعبارة عن حالة تحصل للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها 
الى البعض الآخرء وإلى مكانه كالتربيع والإنسطاح» وغيره. والمعاني السائرة تجئ 


فى الشرح عند قول المصنف رحمه الله تعالى: (فإمًا أن تكون ذات وضع... ) 


وأما الفغل: فهرعبارة غن حالة تحصل للجسم سبي تأثيرهى غيره يسيراً 


يسيراً. كالتبريد والتسخين. يقال له مقوله «آن يفعل» أيضاً. 


وأمّاالإنفعال: فهوعبارة عن حالة تحصل للجسم بسبب تأثره عن غيره 
يسيراً يسيراً الت رد والنسخن. ويقال له مقولة «آن ينفعل)» أيضاً. 

وأمّاالمتقابلان: فها عبارة عم لا يجتمعان فى شى واحد من جهة واحدة. 
وهوينقسم على أربعة أقسام الأوّل: الاب والسلب. والقاني: التضايف. 
والثالث: عدم وملكة. والرابع: التفيناف ر لض وان الشيئين إما وجوديان 
أوعدميّان.ء والأوّل إِمّا أن تعقل وجوده على تعقل الآخر أولا. والأوّل التضايف 
كالابؤة والبنوة والثاني: الإيجاب والسلب. كزيد فرس وزيد لا فرس. وإن كان 
أحدهما وجوديّاً والآخر عدميّاء فالعدمي إِمّا أن يصلح بكونه وجوديّاً أولا. 
فالأوّل: العدم والملكة. كالعمي منع البصر. والثاني: التضاد كالسواد والبياض. 

وأمًا المتقدم: فقد يطلق ويراد به المتقدم بالعلية» والمتقدم بالطبع» والمتقدم 

فأمًا المتقدم بالعلية: فهوعبارة عم| وجود غيره مستفاد من وجوده» ووجوده 
يتم دون ذالك الغير؛ ولكنَّه لاايكون إلا معه فى الوج ول كحركة البهد بالنسبة الى 

وأمّاالمتقدم بالطبع: فا لايتم وجود غيره إلا مع وجوده ووجوده يتم دون 
ذالك الغير؛ كالواحد بالنسبة الى الإثنين. 

وما المتقدم بالزمان: فم بينه وبين غيره فى الوجود إمكان قطع مسافة 


وهوقبلى كتقدم موسى على عيسى عل نبيّنا وعليه | الصلوات والسلام. 


وما المتقدم بالشرف: فهوأن يكون للسابق زيادة كمال من المسبوق كتقدم 
أي بكر على عمر رضي الله عنهم). فهر في الحَقِيقَة الرجحان بالشرف كتقام أبي 
بكر الصديق على عمر القَارُوق رضي الله تَعَالَ عَنهما. 

راقم سميق دَمَبُوا إل أن لاقثم قبع اجر سوى اة انش رة وجوه 
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بالتقدم الذاتي وهو تقدم اجزاء الزمَان بَعضهًا على بعض والذي اضطرهم على 
لِك أنهم روا أن تقدم أجرّاء الزمَان بَعْضهًا على بعض لا يصدق عَليْو شّيْء من 
الْأَفَسَام الحَمْسَة الذكورة للم 

أما عدم صدق ما وَرَاء التقدم بِالرْمَانِ فظاهر لعدم اجتَاع تلك الأجرّاء. 


وَأماعدم صدق التَّقَدُم الزماني كي فلن مُقْمَض اندم الزماني أن يكون 
ّدم في رمان سَابق والمتأخر في زمَان لياق جِلوكَانَ ذلك التَقّدَّم زمانيا لزم أن 
يكون أمس في زمّان مُتقَدم وَالْيَوْم في من ماخر عَنة وننقل الْكَلَام إل دينك 
الزمانين فيزم أن يكون مُنَاكَ أزمنة غير متناهية ينطبق بَعْضهًا على بعض وَأنه 
محال. تبت أن تقدم بعض أجرّاء الزَّمَانَ على بعض )وس تقدما زمانيا فاحدثوا 
تقدما بالذَاتِ وعرفوه بالتقدم بلا وَاسطة الزَّمَان أن يكون الْأَمْرَانِ غير 
تمعن ويكون أحدهمًا مقدما على الآخر بِغَيْر وَاسِطة الزَّمَّان. فَإِن قيل تقدم 
بعض أجرَّاء الزَّمَان على بعض آخر أي تقدم من الْأَقْسَام الْحَمْسَة الدكُورَة عد 
الحكاء. ْنَا تقدم زما لاله عند ا ناء عبارّة عن كون ّدم قبل المْتأخخر 
قبلية تَقْتَضي عدم اجيَاعهمَ وال جزء الْتَقّدّم من الزَّمَان بِالتّسْبَةِ إل الْجُرْء المتآخر مِنْهُ 
كلك فلا يلرم الور ولس الرادمنة أنذيكون كل من الد والتأجر ف 


50000 ر ١‏ ل 
زمان على جدة حتى يلزم المحذور. 


وأمّا المتقدم بالرتبة: فهوعبارة عم كان أقرب الى مبداً محدود من غيره؛ 
كتقدم الإمام على المأموم بالنسبة الى المحراب» وعلى هذا تكون أقسام التأخر 


ومعا. 

وأمّا العنضٌر: فهوعبارة عن أصل الشئ وأسّه. 

ٍِ ان‎ o 

وآمّا الأاسطقس: فهوعبارة عا إليه يحلل المركب. 

وأما الركن: فقد يراد يرالِذاقَ من كل شئ. 

وأمًا الصورة: فقد بيّناها قبل هى بمنزلة شكل السرير بالنسبة إلى السرير. 

وأمّا البخت والإتفاق: فعبارة عن وقوع أمر ما لا عن قصد ولاعن فاعل. 

وأمًا ا مثل والمثال: فقد يعبر به عن صورة معقولة لما وجودمقارن دائم 
غير متغير مطابقةٍ لصورة المحسوس الكائن الفاسد. 

وأا الأمور العامة: فهيّ مالا غص بقس م كي أقسَام الو جود الي هي 
الوَاجب والجوهر وَالُعرض فإمًا أن يمل الأفْس امالك ة كالوجود والوحدة 
حَقِيقَة كات أواعتبارية فَاِن كل مَوْجُود وَإِن كَانَ كثيزا لَه وخدة مَاباغْتِئار 
وكالماهية والتشخص عند الال بأن الْوّاجب تحال له مَاهِيّة مقائرة لوجوده 
وَالْوجُوب بِالْعَيْر وَالْكَثْرّة والمعلولية والقدم من الأمور العامة فَإِيجَا مُشترگة بين 
الْجَؤْمَر وَالْعرض فعلى مَذَا لا ايكون الْعَدَّم والامتناع وَالْوْجُوبٍ ويكون البحث 
عنها على سبيل التبعية. والتفاصيل فى «شرح المواقف». 


واا اتور ااافا ا فى فد التكلبية و الك اء لق عسل الأسوو 
التي لاا وجودلماني الخارج» وقد تطلق بمعنى الفرضيات. ثم إئّهم ذكروالمعرفة 
الأمور الاعتبارية بالمعنى الأول قاعدتين: إحداهما كل ما تكرّر مفهومه أي يتصف 
أيّ شخص يفرض منه بمفهومه فهواعتباري. أعني كل مفهوم جنسا كان أونوعا 
عاليا أوسافلا يكون بحيث إذا فرض منه أيّ فرد كان موجودا وجب أن يتصف 
ذلك الفرد بذلك المفهوم حتى يوجد فيه ذلك المفهوم مرتين» مرة على أنه 
حقيقته أي تمام ماهية ذلك الفرد محمول عليه مواطأة ومرة على أنه صفة قائمة 
به أي محمول عليه اشتقاقا فإنه يجب أن يكون اعتباريا لا وجود له في الخارج وإِلّا 
لزم التسلسل في الأمور الخارجية المترتبة الموجودة معا. قيل المراد مطلق الحمل 
اشتقاقا كان أومواطأة لأن مفهومي الموجود والوجود كلاهما يتكرر أن أحدهما 
يصدق على الأفراد اشتقاقا والآخرمواطأة الثانية كل مالا يجب من الصفات 
تأخره عن الوجود أي وجود الموصوف فهواعتباري كالوجود فإنه على تقدير 
زيادته يجب أن يكون من المعقولات الثانية إذ لا بي أن يكون ثبوتها للاهية 
متأخرا عن وجودها بل يمتنع ذلك» وكذا الحال في الحدوث والذاتية والعرضية 
وأمثاهها فإنها صفات لا يجب تأخرها عن وجود موصوفاتها في الخارج» فيجب أن 
تكون اعتبارية» وإلا لجاز اتصاف الماهية حال عدمها في الخارج بصفة موجودة 
فيه» وأنه محال بالضرورة» كذا في «شرح المواقف» وحاشيته للملا عبد الحكيم 


أمّاالموجود الخارجيّ: فهومًا كان ا جارج ظرفا لوجوده كزيد وَعَمُرو. 


والوجود لَيْس مَوْجودا خارجيا إذ لَّيْسَ للوجود وجود حَتَى يكون ا حارج ظرفا 


لوّجُود الْوجُود. فالوجود أمر خارجي وهو ما يكون الخارج ظرفا لذاته. وَلا 
شك أن التارج ظرف لذات الْؤُجُود وَدّات زيد مَوْجُود خارجي فَافْهَم واحفظ. 
. والوج ود الارجي قِسَْانِ: وجود يتفي و وهو المأحوذفي المتتع وَالْوَاجِبٍ 
وَوجُود بتوسط الذَّهُن كَالْعلم. قيل ومن ها هُنَا ينْدّفع مغالطة أن الخال في 
الذَهْن ماهيات الْأَشْياء وَالْعلم مَوْجُود خارجي فيتعدد الْوَاجِبٍ وأمكن الْمْتتع. 
ولا خفى عل المتنبه أنه تَعَالَ لا مَاهيّة لَه - وَإن سلم فحصولمافي الذَّهُن يموع 
والممتنع مَعْدُوم - وَأنت تعلم أنه لا مَاهِيّة للإعدام. 


والموجود فى نفس الأمر#فاِظِلم أن معنى گون ايء مَوْجُودا في نفس الأمر 
أنه مَوْجُودفي تفسه َالْأَمْر ُو النَّىْء: ومحصله أن وجوهه لَيْس مُتَعَلقَا بِمَرْضِ 
فارض وَاغِْبَار مُعْكَبر مشلا الازمَة بين طنُوع الشَّمْس وَوُجُود التَّهَّار متحققة ة 
في داعا سَوَاء وجد فارض أولم يُوجد وَسَوَاء فَرضهًا أولم يفرضها. وَمعنى الوَاقِع 
وتس الأمرفي الْوَاتِع وَامُوْجُودفي نفس الأمر أعم من الُوْجُود في امارج مُطلقًا 
فكل مَوْججُود ني ا حارج يكون مَوْجُودا في نفس الأمر بلا عكس كلي وأعم من 
موود في الذَّهْن من وجه لاجتماعها في زوجية الْأَرْبَع ا متصورة فَإِا مَوْجُودّة في 
نفس الأمروَفي الذَّمْن أيضا. وافتراق الأول عن الثاني ف ماق الاير المنصورة. 
وافتراق الاي عن الأول في الكواذب المخصورة كزوجية امس ة قا مَؤْجودة في 
الذَّمْن لاني نفس الأمر - وَذهب الشّيّْ الرئيس إلى أن كل مَوْجُودني الذَّهُن حَقِيقة 
مَوجُودفي نفس الْأمرقمًا قَالواإن الوْجُودفي نفس الأمر أعم من وجه من 
الوه لا ق فس آلا ريل أن الكراذب الل بزو ةا معنا لما كان 
تحققها بالاختراع الْحْض لم تكن مَوْجُودة في نفس الأمرمَعَ قطع التُظرعَن ديك 
الاختراع بخلاف الصوادق لوججود منشأً انتزاعها مَعَ قطع النظر عن الاختراع. 


وأمًّاالموجودفى الذهن: فهوالذى لا يترتب آثار الأشياء عليه وهوالوجود 
الذي الملقب بالظِلٌ. كثير من المسائل العلمية موقوف على الوجود الذهني. . 
ريد آن تة نشول والنيور أن عا الكلنين ك ونه ولاف عليه 
أن المراد من إنكارهم به وجود الأشياء بأنفسها لا شبحها... وإلا إنكار إرتسام 
المفاهيم فى الأذهان لايتصوٌر عن العقلاء فضلاً عن أساطين العرفان والعُلا. كما 
فى «أنوار المتان فى توحيد القرآن» للشيخ المدقق الإمام أحمد رضا القادري اندي 
رحمه الله تعالى القوي. ولكن الحكاء والمحققين من المتكلمين يقولون به. 

فقال الحكمء: إن للأشياء وجوداً يترتب عليه آثارّها وبه تصدر عنها 
أحكامها وهوالوجود الخارجيّ المسمّى «بالأصيلّ». ولما وجود آخر لايترتب 
آثار محصوصة. مثل الحرارة والإحراق وطلب العلوٌ. وأحكام كالجواهرية وقبول 
الأبعاد وغيرهما وجود ليس بمصدر لآثارها ولامظهر لأحكامها. فالوجود الذى 
يظهر منه تلك الأحكام. ويصدر عنه تلك الآثار يسمّى «وجوداً عينياً). 


ولتو الات مو وحودها سالجود دحو لأنه لسن مضددرا لآثار 
النارء ولامظهرا لأحكامها. وإنّما هومصدر لآثار الصورة. ومظهر لأحكامها 
فهو وجود ظلّ للنار ووجود عينيّ أصيلّ للصورة. وهذا التقسيم على مسلك 
المشائين. وكثيراً ما يقسم الوجود الى الوجود الخارجيّ البدييي التصورٌ لا ينكره 
أحد. والى الوجود الذهنيّ المختلف فيه. هذا التقسيم ينطبق على كلا المسلكين 
سواء كان حصول الأشياء بأ باحها أوبأمثالما والوجود الذهني على ذالك 
المذهب بديهيّ لايحتاج الى الإستدلال كما لايخفى على آهل العرفان والكمال. لقد 
قال إمام الحكاء والمتكلمين العلامة فضل حق الخي رآبادي قدس سره الأيادي 


فى «رسالة العلم والمعلوم): «إناإذا نراجع الى الوجدانء نجا #الأفسياة 


مرتسمة فى ألواح الأذهان, وأمّا عامة المتكلمين يجحدون بها. واستيقنتها أنفسهم 
أفليسوا يتصورون الأشياء التى لاخلاق لما من الوجود ف الأعيان؟. كالكلية 
والجزئية والفوقية والتحتية وسائر النسب واللإضافات», ثم ما باهم يتفكرون فى 
حركاتهم الإرادية فإهم يكادون يتصورن لها غايات قبل وجود تلك الغايات 
لوكانويعقلون!» وأيضاً أ فلا يرون أن الُموضة إذا خطرت بالخاطر إمتلاً الفم 
زيقا. وهل هذا الال وجو صورة الحموضة ف الذهسن»: واسعدل عسل ذالك 


الوجود مع آنه بدي بالدلائل. 


منها: والمشهور أن العلم الصفة ذات الإضافة» فلا بدلما من متعلق والظاهر 
أن متعلق تلك الإضافة قائم بالذهن. وأنت تعلم أنه قد لاتوجد المعلومات مثل 
الممتنع بالذات فيلزم على تقدير إنكار الوجود أن العلم يتعلق بالمعدوم!. وذالك 
باطل محض. 

منها: إن الأشياء الى ليس ها ج ظحل الوجوده تثبت الأحكام الإيجابية 
ها. وأنت عارف غاية العرفان أن ثبوت الأحكام موقوف عل ثبوت المحكوم 
عليه أومثبت له. ولكن ليس لها وجودفى الخارج فلا بد أن يكون فى الذهن. 
هو المطلوب. وفيه تفصيل فارجع الى «رسالة العلم والمعلوم» للمحقق الأجميري 
الخبرآبادي» و«الجواهر الغالية فى الحكمة المتعالية» للفاضل عبد الحق ابن فضل 
حق الخيرآبادي» و«شرح المواقف» للسيد السند قدس سره. 

وأمّا التلازم: فهوعبارة عن عدم الانفكاك من الجانبين والاستلزام عن 


عدمه من جانب واحد» وعدم الاستلزام من الجانبين عبارة عن الانفكاك بينه]| 
كذا قال السك السّند في «حاشية شرح المطالع». 


وأا المساوقة: عبارة عن التلازم بين الشيئين بحيث لا يتخلّفُ أحدهما 
الآخر. 

وأمّابرهان التضايف: فهوانه لولم يتته سلسله العلل والمعلولات إلى علة 
محضة لايكون معلولا لشئ لزم عدم تكافؤ المتضائفين لكن التالي باطل فكذا 
المقدم أونقول لوكان المتضايفان متكافئين لزم انتهاء السلسلة إلى علة حضة 
لكن المقدم حق فكذا التالي بيان حقية هذا المقدم وبطلان ذلك التالي هوان 
معنى التكافؤ فيه| انعا بحيث متسى وجد أحدهما في العقل أوفي الخارج وجد 
الاخر وإذا انتفى انتفى ووجه اللزوم ان المعلول الأخير يشتمل على معلولية 
محضه وكل ما فوقه عل عليه وهلولية فلول يته السلسلة إلى ما يشتمل 
علي عليه محضه لزم في الوجود معلولية بلا عليه فان قيل المكافي لمعلولية 
الع لرل الح غليه العلول اتىد کو وط أل العلة الف 
قلنانعم لكن المرادانه لا بد ان يكون بإزاء كل معلولية عليه وهذايقتض ثبوت 
العلةاللحضة؛ كاق (الأسقار الأريغة) للملا صدرار 

وأمّاالمعيّة الذاتيّة: فاعلم أن للمعية الذاتيّة فردين الْعيّة بالطبع - والمعية 
بالعلية - وَفسر صاحب المحاكيات. الأولى: بالشيتين الجن لا يكون ينها ااج 
أصلا. وَالثَانيِة: بالشيئين اللّذين لا يكون أحدهم ا عة مُستَقلّة الآخر سَرَاء گان 
ينه احْتيَاجٍ أم لا. وَفسّر السَّيّد السّتد الشريف الشريف قدس سره في «الَوَائِي 
على الشّرْح الْقَدِيم للتجريد». الأولى: بالعلعين الناقصتين لمعلول راد أوالمعلولين 
لِلّة ناقِصّة - وَالتَانيِة: بالعلنين المستقلتين لمعلول واحِد بالنوع. وا معلولين لعِلَّة 
وَاحِدَة مُستَقلّة بمَغْنى أن يكون دات الْعلَّة راج إِذْالْوَاجِد من حَيْتْ إِنَّه واد 


وأمًّا التسلسل مطلقا: فهوترتب أمور غير متناهية عند الحكماء وكذا عند 
المتكلمين. وأمّا التسلسل المستحيل عندهم فترتب أمور غير متناهية مجتمعة في 
الوجود. وبالجملة فاستحالة التسلسل عند الحكماء مشروطة بشرطين اجتساع 
الأمور الغير المتناهية في الوجود والترتيب بينها إمّا وضعاأوطبعا. وعند 
التكتمين الست مغروطة طن مذ رین بل كلها ضط الرجوة ستل 
فيه التسلسل ويؤيّده ماوقع في «شرح حكمة العين» أقسام التسلسل أربعة» لآنه 
إِمّا أن لا تكون أجزاء السلسلة مجتمعة في الوجود أوتكون. والأؤل هو التسلسل في 
الحوادث» والثاني إِمّا أن يكون بين تلك الأجزاء ترتب طبيعي وه وكالتسلسل في 
العلل والمعلولات ونحوها من الضفتتات والموصوفات المترتبة الموجودة معاء 
أووضعي وهو التسلسل في الأجسام»/ أو يكن بينها ترب وهو التسلسل في 
النفوس البشرية. والأقسام بأسرها باطلة عند المتكلّمين دون الأول؛ والرابع عند 
الحكاء انتهى. 


وأا الدور: فهو عد أَرَْاب اقول توقف كل وَاحِد من الشَّيْكَينِ على 
الآخر وَيلْرِمِهُ توقف النَّيْء على ما يتَوَقّف عَلَيْهِ ك هُوَ هور بين الْعلمَاء 
هدا تيف باللازم وَإِنَّمَا ناروا تَعِْيفه باللازم لأمم إلا احتاجوا ِل تَعْرِيفه 
لإثبات تقدم النَّىْء على تفسه فيا هم فِيه. وَهَّدًا التَعْريف الرسمي أظهر 
استلزاما لدَّيِك التَمَدّم الْبَاطل الَّذِي احتاجوافي إِنّبات مطالبهم إلى َك ابات 
بأَنَهُ كولم يكن اَي تًابتا لثبت نقيضه لن النقيض بَاطِل لأن مدعي نابت 
فثبوت الُْدّعِي مَؤقُوف على بطلان نقيضه الُؤقُوف عل تُبُوت الي فيزم 
الدور مُوَبَاطِل لاستازامه دَلِك التَقَدَّم الْبَاطِل. 


وأنا أئهات المظالب: فهى كلاكة: امات جمع الام الّفَي هي الأضل 
وَاأُولد رَاجع إِلَيْهِ. والمطالب جمع مطلب ظرف. أومصدر ميمي إِمَّا بِمَعْنى 
اشم الْفُعُول فَمَعْنَى مطلب -مَا- وهل وَل الوب با وََذَا يُطل قعل 
الوب تصوريا گان أوتصديقيا. أوبمَعْدى اشم الْقَاعِل ودا بُطلق مارا عقليا 
على كلك أي يطلب بها نوراق كما يفهم من الشريفية في الناظرة: 
وإ قلْتَاججَارًا عقليا لآن الممبجَاز الْعفيلٌ كع يجري في الإشتاد الام كَذَّيِك يجري 
في يره على مَا هو النَحْقِيق. قؤله يري في عيره أي غير اتاد الام كما في 
لتب الْعَبْر الإسنادية. ويفهم من بعض شُرُوح سلم الْعُلُوم إن الْكَلِمَة الي 
يطلب بواسطتها التصّور أُوالتَضْدِيق يُسمى مطلبا بِالْكَسْرِ وَإِضَافَة المطلب إل مَا 
- وهل - وَغَيرَهمَا اة إذا كان بمَعْنى الطَّالِب أواشم الْآلّة. وَعَلَيْك أن تعلم أن 
كسر اليم غلط خلاف الرَّوَايَة عن الْجُمْهُور كا ص عَلَيهِ الْقَاضل الكجراتي نور 
الأين الأحمد آبادي في «شرح التهُذِيب). و غښيق مهام أن المطالب كثيرَة اسول 
مِنْهَابَكانّة والبواقي ترجع إِلَيْها. وَقَالَ بَعضهم أَرْبَعَة والبواقي رَاجِعَة إِلَيْهَا. 
وَالشيّخ الرئيس ذكر أن المطالب كَثِيرَةمِنْها مطلب - أيْن - وَگیف - وأنى - وأيان- 
إل غير دَلِك. وَمَع قطع التظرعَن الشَبْخْ أقول إن كل وَاحِد من المقولات التسع 
بقع مطلبا نعم إن بَعْضهًا كالفعل والانفعال لَيْس اللّمْظ المُخْصّوص مَوْضوعا كم 
وأدوات الطّلب - ما - ومن - وهل - وَل - وَأَيِنَ - وَمَنى - وَأي - وإيان - وَكّيف. 
امات المطالب مطلب ما - ومطلب كَل - ومطلب ل - ومن قال إا أَرْبَعَة 
قال مَذِه اة وَاارَابع مطلب أي. 


وتفصيل هَداالقَام وتنقيح مدا المرام يقتَضي شرحا وبسطافي الكلام. فَاعْلَم 
أن اع شسارحة ر ااا دين انی يطلب ينا 


تصور مهوم الإِسْم وَهُوَّتصور الَنَّمْء بحسب مومه مع عدم العلم بوَجوده 
في ا تارج كا قيل. أُولؤججوده التفس الأمري كا هو الحق قدا النَصَوّر مطلب 
مَاوَهُوَ أي النَصَوّر الوب بِكَلِمَة ماما تصور يحصل ابْتَدَاء أُوالْتِمَات يحصل 
انيا وًالأول قاد التّعْرِيف الاسمي وَالثَانِي مقّاد انريف اللّفْظِيّ. وَالْفرق بّينه 
وين الث اللَّقَويّ في التَخريف اللَفْظِىْ إن اء الله تَحال. وَإنَّءَا سميت شارحة 
لطلبها شرح مَفْهُوم الإشم. 


وَأما القيقِيّة هي اَي يطلب با تصور امْاهِيّة الي علم وجودهًا الس 
الأمري وَيَدًَا صَرَّحوابأنه قلدو تح التّعْريف بحسب الإشم وبحسب الخقِيقَة إل 
أنه قبل العلم بوْجُود امُحَرّف يكون بحسب الاسم وَبعد العلم بوجوو بحسب 
الحقيقة فالحيوان النَاطِق قبل العلم بوجُود الْإِنْسَان تَعْريف بحسب الإسْم وَبعد 
العلم بوجُودو بحسب الحقيقة. فمطلب ما الحقِيقِيّة هُوَ تصور النَّيْء الَّذِيعلم 
وجوده. فالمعدومات كلها والموجودات ايى )م يعلم وجودمًا تصلح أن تكون 
نطلب ا الشتارحة دون اللقيقيّة: وإنحا سميت هوش ةة لظلبها الاسر الو جود 


سے مہ مھ 
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وهو الحقيقة. وَالشيْء باعتِبّار وجوده وثبوته يسمى حَقيقة. وَبِاعتِبّار أنه وَقع في 
جَوَاب ؤال مَا هو وجد أولم يُوجد مَاهيّة. وقد يطلقان بمَعنى وَاجدًا أعني مَا 


چ ورور 
بهوالشئءهوهو. 


وَاعَكّم أن الزّاهِد قال في حَوَاشِيه على الرسَالّة المعمولة في التَصَوّر والتصديق 
ا لصوو قفي هر ورال الذي كان وجموةه الس الأمرى لصدقا 
ده والطالي ل عا اة نبب أن يكون ذلك التصور ها راع التَصْدَيق 


1 


2 لامي قا لق‎ A E 


ردم 


وفدسيق إل بدن الأذساة أن اران الوسسود كنا خا التخيوة الكارسني» البق 


عسل مناصرح به يعض الأجلة من التأخرين آنه الوجسوه بض ب شس الأمر 
مه 


مُطلقًا كيف وا دود والرسوم الحقِيقّة ليست حَتَصّة بالموجود أي الخارجية إذا 


الق المكييى م اصدا فاا 

ومطلب ما الحقيقيّة يقم إل دود حَقِيقيّة ورسوم حَقِيقِيّة لِأَنَّهُإن كَانَ 
تصور النَّيْء الذي علم وجوده بالذاتيات فحد حَقِيقِيٌ وَإلّا فرسم حَقِيقِيّ فَإِن 
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قبل كيف يصح وقوع الرسوم في جَوَاب ما الحقيقيّة وَالمشهور أنهم أجمعوا على 
انحصار جوَابٍ ماني الخد رسع وَالنّوْع فلا لأرباب المُعْقّول في جَوَاب كلمة 
مَا اصطلاحان بحسب بَابَيْنِ وربا تلف الإضط لاح بحسب الْبَابَبْنِ. ألاترى 
أن لفظ الذاتي في باب ايساغوجي بِمَعْنى مَالَيْسَ بخَارِج سَوَاء كان جُزء الَاهِيّة 
كالجنس والفصل أُومَام الَاهِيّة كالنوع. 

وني اب مَوْضْوعَ العلم يمَعْنى مَا kê‏ اء لذاتهة أولأمريُسَاوِيه كَذَنِك 
كلمة ماني باب ايساغوجي منحصرة في طلب الْجْنْس والفصل وَالنّوْع. وَف باب 
مُطلق الخَقِيقِيّة المُوْمجودّة لطلب تصور السَّيْء الذي علتم وجوده سَوَاء كَانَ لِك 
الور بالذاتيات كلها أُوبَعْضهَا أوبالعرضيات أوبالمركب مِنْهُمَا. وَقبل إن وَضعهًا 
وَإِن كَانَ لطلب الذاتيات لَكِن الرَّسْم يقع في جوابها اضطرارا أوتوسعا أي تساعا 
ومجازا أما الثاني فَظاهر غير تاج إل الشَّرْط. 
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وَأما الأول فحين اضطرار المجيب وعجزه عن الجواب إِمّالعدم العلم 
EEE EG TET‏ كنال راعساب E‏ 

ا ص ` ر ا و و ا ھی ا ا کی ا 2 
[عَلَيَهِ السّلام] بالرسم جين سَألَ فِرْعَوْن بع هو وَل ما لواب أشير في شرح 


الإشارات وَاخْمَارَهُ جلال العلمّاء في الحاشية الْمَدِيمَة. وَحَاصل الجواب أن مَا 


الشارحة والحقيقية يقع في جوابها الرَّسْم والتعريف اللّفْظِيَ على سَيِيل التسامح 
أوالإضطرار. وَإِمّا بحسب الْوَضِع والاصطلاح فَلَايّقع في جوابهم إلا ا لحد الام 
بحسب الاسم أوبحسب الحَقِيقّة وَاعُْترض عَلَيّْهِ ملا مرزاجان رَحمّه الله وَحَاصِل 
اعتراضه أنا لا نسلم أن الرَّسُْمِ يقع في جوابها تسانحا أواضطرارا والسندان التّعْريف 
اسم اتريق اعبط عير[ E MSE‏ وتاب ال 
يطلب با وَلَيْسَ بين كعات الإسْيَفْهَامِ مَايصلح لَه سوى كلمة ما ينبي أن 
يجوز وُقُوع الوم في جَوَاب مَاهُوَ اصْطِلاحا أَيُضا وَيَبّفِيأنيكون ذَلِك شائ 
متعارفا لا على التسامح والاضظرار وَأما مَل فَهيَ أَيْضا على صَرَْيْنِ بسيطة 
ومركبة وَأما هَل البسيطة فيطل ب,التَضَِيق بو جود سَىْء في تفسه وَذَِكَ التَضْدِيق 
مطلب مل البسيطة وَإِنََّ تسمى بسيظة لطلبها تَصْدِيِهَا بسيطا قوق التصديقات. 

وَأمامّل المركبة فَهيَ لطلب النَّضْدِيقٍ بوْجُود تيء على صفة أي يطلب 
با التَضْدِيق بوجُود صفة لمّيْء ومطلب هل المركبة مو َا التَصْدِيق اكور 
وَِنَّءَا سميت مركبة لطلبها وإفادتها تَضْدِيقًا مرك »لان التضْدِيق يبوت قيْء 
ليِّيْء متفرع على تُبُوت ابت لَه فيتضمن تَضْدِيقا آخروَمُوَ التَضْدِيق بالوجود 
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وبعض المتاخرين قسموا (هل) إلى ثلاثة أقسّام بان جعلوا البسيطة على 
قوكي ا الح وميا ی ا م رإكانه 3 سه 
وَتسَمى أبسط وَالثَاني ما ذكر أعنِي هَل الَتِي يطلب با التَضْدِيق بوْجُود النَّيْء 


في تفسه وتسم دس بسيطة لمامر. 


اسر 


الأول شوال عن الكَيْء بحسب الرتبة الْتَقَدَمَة على مرتبّة الْوجُود 
هة من حَيْتُْ هي هِيّ. 

الثاني ؤال عن الكَيْء بحسب مرتبّة الوجُود ولا صَار (مَل) على ثََانّة 
قسَام يكون مطالبها أَيضائَلَانّة وَاعُترض عَلَيْهم بأن ما اخترعواإِمًا تَضْدِيق 
بقوام الَاهيّة وتقررها مين كيت هي فَدَلِك التَضْدِيق لا يجوز أن يطلب صَرُورّة أن 
حمل النَّيْء على تفسه إِمّا تمتنع أوغير مُفيد كى تقرر وَإِمّا تصور مُتَعَلق بو فهو 
من أقسَام مطلب مّا الشارحة. 


أ 


وَاججَوَابٍ أن المُرَاد الأول التَضْدِيق يإِمْكَان لهي أَووجُوبًا في فسا وَهَذِه 
المرتبّة مُقَدَمَة على مرنبّة التَضْدِيق لوجودها لأن مرتبّة الْإِمْكَان وَالْوْجُوب مُقَدَمَة 
على مرتبّة الْؤجُودفي تفسه. 

وَالْفرق بين التصديقين كالفرق بين الفرق والقدم. وتوضيح الجواب 
وَحَاصِل ما اخترعوا أن مرتبّة التقرر والإمكان ال1 ى مُتَقَدَمَة ة على الموجودية 
قد تكون وة كقوام مَاهيّة العنقاء مثلا. وقد يكون معْلُوم الإمْتِنَاع كاجتماع 
النقيضين وٌشريك الْبَارِي تَعَالَ عَنَهٌ علوا كبيرا. وقد كود هعلوم التّحْقِيق كا 
ترىفي الاهِيّة المؤمجودة فَإِذا كَانَت الاهِيّة جه ول القوام والتقرر يصح الشُوّال 
عن أصل قوامها بأن يقال مَل العقل أي مَل مَاهَِّة متقررة د هي العقل وَالحَوَابٍ 
نعم ولا ناب مثله في اتمَاع النقيضين مشلا وَإِن صح أن يقال فيه أنه اجْتِمَّاع 
النقيضين بأن يقصد بو أنه عنوان حَقِيقّة اضوع كا ُو شأن حمل ايء على 
سه فين الس ال2 عَن أصل القوام والتقرر وَبَين هَدًَا الحمل بون بعيد. 


وخلاصة ما ذكرئًا أن اَاهِيّة الممكنة قبل التقرر والفعلية أي في حد الْإمْكَان 


مَاهة تقديرية وتخميئية تى إذا تقررت بإفاضة الخاعل إاها كان ذلك التخمين 


مطابقا للتحقيق هَدًا على تَقَدِير الجعل الْبيسيط. 

ارق تن الام الممكنة ونين السغحيادت أن ارات الك إذا لوست 
حكم العقل بِصِحَّة تقررها وقوامها بخِلاف القدر من المستحيلات الْعَفْلِيّة فَإِذا 
قبل هَل الَاهيّة الْمُرُوضَة التي هي العقل بحسب التَّقَِير والتخمين متجوهرة 
وَاقعَة في له تفسهًا قا لواب تعم. فَإذا د سيل مثله في الجتِمَاع النقية شين ات 


فا لواب في امهل الأبسط هر التضدِيق بقوامها وتقررها في تَفسهًا وتصور 


النَّيْء الذي علم قوامه فعليته مطل (ما) القِيقِيّة وَأما مطلب (مَا) الشارحة 


فَهُوَّ تصور النَّيْء بحسب مَفهُومه الْْمُرُوْض بحسب التخمين. فَالْفرق بين هَذْه 
المطالب أجل وَأظهر. وَلَا يبي أن يفهم من قَوْلنَاف امل الأبسط الْإِنْسَان 
متجوه ر أنه قصد به بوت الجَؤْمَر لَه بل إِنََّا يفُصد بو إِغطاء التَضْدِيق بتفس 
تجوهر الاهِيّة. وإيراد الّحْمُولإِنََّا ُو للضَّرُورَة العَقَلبَّة فاعتبار الْحْمُول في المركبة 
ِالْقَضْدٍ الأول وَفي الْبيسيط من حَيْث إن طبيعة العقد لا يسع مَا قصد إِعْطَاؤٌهُ 
بذلك الإغْتِبَار. لا يقال اغْتِبَار التقرر والموجودية متلازمان قا ا لحاجة إل اعبار 
ار ع اوكا ال وة ا مرل وة كان الك لكين لابنضي أن لا ببسل 
فصل أحد المرتبتين عن اق الْخكام مَعَ أنه حق بِالاعَتِبَارٍ. 

لا يقال لَورَجَعَ ممّاد عقد الهلية المركبة إِلَ توت الُْحْمُول للموضوع فيزم 
أن يكون للمحمول وج ود إِذ الوْجُود للْمَْر لا يتَصَوَّر بِدُونِهِ قلا يصح إِنبَات 
العدمينات ارت عات لآنا طول وة اول ار وع لبس كن وجرد 


في تتفسه لن للموضوع كوج ود الْإِعرَاض لمحا ها حَنَى يلزم ذلك بل إلا ُو 
اتصاف مَوْضُوعه بو وَمُوَّالْوْجُود الرابطي فالوجود الرابطي كا يقال على انين 
امْسهُورين أحدهمًا نوت المُحْمُول للموضوع أي النشسبّة الحكويّة وَهُوَيعم الْعُقُود 
بابر ھا بكسي اللكايّة ونه توت ال ايء بان يكون عد االخرمن 
البُوت وجودفي تفسه لكن للْمَيْر وَهُوَ كص بِالْإِعْرَاضٍ بحسب المحكي عَنهُ 
كَذَيِك يُطلق على مُطلق اتصاف الُْوْضوع بالمحمول وَهُوّ من حواص المليات 
المركبة بحسب المحكى عَنَهٌ على الْإطلاق. 

وَأما كلمة ل بكر الام وَفتح اليم فلطلب وليل إما ميد نجرد النَضْدِيق 
نوت الْأكُبر للأصغرمَمٌَ قطع النُظترعَن الُتارج سَوَاء كان اأأوسط معلولا أولا 
(أومفِيد) لتبُوت الْأكْبَرَلَهُ بحسب الرَافل يهشي أن يَلْكَ الْوَاِطَّة گا تكون عِلَّة 
لوت الْأكُبر لهف الذّهن كَذَلِك تكون عاج بوته لَه في نفس الأمر. 

وَالدَإيِل على الأول يُسمى آنيا حَيْتُ لم يدل فلا على آئية الحكم وتحققهفي 
الَْاقِع دون علته. 

وعَل الاي ليا بدلالته على مَامُوًَلم الحكم وعلته في الْوَاقِع فمطلب ل ُو 
الا 

وَكلمّة أي لطلب مَايُمَيّز النَّْء عَن غَيره بشَّرْط أن لا يكون مام ماهيته 
المختصة أو الُْْتركَة. فَإِن قيد بفي دَّاته أوفي جوه ره أُومًا يِخْرِي راه كَانَ 
طَالبا للمميز الذاتي إِنَاعَن جنيع الأغيار أُوعَن بَعْضهًا وَمُوَ الْمَصْل الْقَريبِ 
أوالبعيد فَيتَعَيّن في الجواب أحد الْفُصّول. وَإن قيد بفي عرضه گان طَالبا للمميز 


العرضي إِمَاعَن جيم الأغيار أوعَن بَعْضهًا وَمُوَّالحَاصَّة الُطلقَة أوالإضافية 


حاون تراب جد خرص بي ميري واي 
OTE EE‏ وأكوات الطاب انق ار چە كدون 
نلك الأدوات امات الطب رك الطالب ات الطاب امهل 
اللصديق وت ال رل للمؤفسوع والقولات الع قم عسولات غيل 
الْوْصوع بحمل ذُووَحِيئِذٍ يجوز التغْبير عَنْهَا بكلِمَة مل لِأَنَّهُ يجوز أن يقال 
مكان كيف زيد مل زيف #شواد أُودوساض ومَكَان تی زيد هل زيدف يو 
ا ا ا و 
إذاتقرر هَدًا قبت أن مطلبا مَل حو ENTE OTE‏ 

ا لحقيقة أي تحصيل تصور اذاهبّة المحُطية. فكلمة (هل) لَايُمكن أن تكون مؤدية 
e‏ 


ص 
أنضا 


من اتات الطاتي غي ب 
المطالب. 
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إن الوجود من أَنَّهّات المطالب لأنة مبدء الآثار الخارجية فيكون الوجود 
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مبداً لجميع المطالب كح أن الأم مبدء للأولاد. ومطلب هل الوجود ومطلب ما 
ا لحقيقيّة الاهِيّة المُوْجودّة قير جع إل الوجُود ومطلب ل الْعلَّة المفيدة للوجود قيرجع 
إلى الْوْجود أَيْضا. 

الحا صل أن مزه الثلائّة متضمنة للوج ود الذي هوم المطالب قتكون 
و ل ا 
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اي الا ا 


5 
1 


ير 
آَم 


العلم كَقَوْلِك من جَبْرَائيل جني أم أنسي أم ملكي وقليلا ما يسْتَعْمل في هَذَا 
ال ا و الري ماني كيين ا را العلاه اقرف ان وی 
لذي يطلب با تعين الكيفيات وَتعين خُصُول النَّىّء في الُگان وَالزَّمَانِ أما 
ذنابات أي تَوَابع للأي إن كان الْطْلُوب بِبَا المي أومندرجة في اهل المركبة إن كَانَ 
الوب با تَضْدِيق بگون مَيْء على هَذِه الْأَحْوّال انتهى فَإِن قلت هَل بين هَذِه 
المطالب وأدواتها تَرْتِيِْبٍ بالتقدم والتأخر أم لا قَلْنَا مطالب ما الشارحة مسق دم 
على مطلب كَل البسيطة فَإِنْ ايء مَالم يتَصَوَّر مَفْهُومه لم يُمكن طلب التَضْدِيق 
بوجوو ك أن مطلب مَل البسيطة مُتقَّدم على مطلب ما القِقِيّة إِذْمَالم يعلم 
وجود النَّيْء م يُمكن أن يتصَوّر من حَيْتُ إِنَّه مَوْجُود وعَلى مطلب مَل المركبة 
إا م يصدق جود تيء في تفسه لم يصدق بوت تيء ل مله يعلم تَقيِيم 
مطلب ما الشارحة على مطلب ما الحقيقيّة ومطلب كَل المركبة إِذْ الَقَدّمِ على 


المَقَّدْم على النَّىْء متقدم على ذلك الى 


ولا زيب روي بين ال لهل المركبة والما ا ليقي ة ن الأولى فيم الما 
الحقيقِيّة واكتفيت على هَدًا اأقدر من التّفصيل وَإن كَانَ مقتضيا للتطويل» خوفًا 


دم 


للال الطالبين» وصوناعَن كلال الراغبينء مَعَ آي منلإيت” البال يِعَدَّم الرفيق 


الشفيق وإيذاء بعض الإخوان. اللَهُمَّ وَفقه بع لَا يَُاني بَقَاء الإيّان. 

وأا الوجود الرابطي: فهووج ود النَّيْء وثبوته للْكَبْر َو ممَاد كَانَ النََقِصَة 
قيكون ذَِك السَّيْء مولا على ذَلِك الْعَبْر وَيِجْمَل الْوّجود رابطة لحمله على 
ديك الْمَيْ. فالوجود الَّذِي للْقِيَامني تفسه وجود محمولي ووجوده وثبوته لزيد 
في زيد قَاقِم وجود رابطي فللقيام في زيد قَائِم وجودان. وجودفي تفسه وَوجود 
لغيره. الأول: محمولي - وَالئَاني رابطي - وني الحَاشِيّة الفخرية أن الْوْجُود الرابطي 


مصدر كان التَاقصّة والوجود المحمولي مصدر كَانَ التَّامّة وقد مر زِيَّادَة النّحْقِيق 
وَالتَفُصِيل في امات المطالب التَلانّة. 

ثم اعْلَّم أن إطْلاق الْوْجُود على وجود النَّيْء في تفسه حَقِيقَة وعَلى وجوده 
EE‏ وَاسْتدلٌ عَلَيْه الاه د بان الَوْضوع لَه أي الذي وضع لَه لفظ الْوُجُود 
O E E E IT EE‏ 
بالمفهومية فهو وجوداالنَّىْء في تفسه لا الْأَعَمْ مِنْهُ ومن الْوْجُود الرابطي وَإن 
كان غير مُشتقل بالمفهومبة هر جود الرابطي ل العم نة ومن وجو اليه 
في تفسه أي الْوجُود المحمويي ولا شك أن إطلاق الْوجُود على وجود الشَّيْء في 
تفسه على سيل الحقيقة فَكَانَ إطلاقه على الْوجود الرابطي على سَبيل المجَازلما 
رون عا ا د الا ا راق و ار مرق سل اجار اي 
قَؤْله لن هَذَا الُعْنَى إلى آخره. 

أقُول ل لا يجوز أن يكون انى ال آعم من المستقل بالمفهومية ومن 
يره قله وَلَاشكَ أن إطْلاق الْوْجُود إلى آخره فيه شك ظاهر وَمنع باهر لان 
للمانع أن يق ول لا نسلم أن إطلاق الْوجُود على وجو ايء في تفسه على سَبِيل 
الحقِيقّة الله إلا إن يقال إن المنبارد من الْوجُود إذا أطلق وجح الدَيْء في تفسه. 
والتبادر إِمَارّة الحقيقة ك تقرر في مَوْضِعه. 


me me ma 


ترجمة الشارح العلآمة رئيس الفضّلاء إمام الفلاسفة رُبدة 
اللعقولين والمتكلمين 


ست حت 000 0 


العلامة الجليل مولانا محمد عبد الحق الخي رآبادى 
قدس سره رب الأيادى 


ولد العلامة رحمه الله تعالى ببلدة شاهجان آباد المعروف ب دهيل. سنة أربع 
وأربعين بعد الألف والمآتين من حجرة سيدنا خاتم النبيين صل الله تعالى عليه 
وآله وسلم. قال بعض الفضلاء الذي قد شهد مولده أنه قد فتح الله على أبيه 
رحمه الله تعالى فى تلك اليوم الف الف درهم من عامة المسلمين والهنادك من 
كان الدهلى» إظهار فرحة مولده الشريف. واشتهر أن الولد ذوبركة عظيمة 
حتى رائيت العوام من سكان خيرآباد (حرسها الله عن الفتنة والفساد) يرون 
املال فى وجهه الكريم؛ ليبارك الله عليهم الشهر. ويوسع فى أرزاقهم. وينجح 
فى مرامهم. وكان أبوه رضى الله تعالى عنه فى تلك البلدة مأموراً بالحكومة على 
أملها. وكان ذا وجاهة ورفاهة وبناهة. ويعزه الرؤساء والسلاطين. وتعنوله عمائد 
السلطنة والأساطين رزقه الله من الآفيال والجلاد والصافنات من الجياد. وقد 
أقام أبوه رحمه الله هناك حتى صار إبن ستة عشر سنة. وتلمذ العلوم الدرسية 
والفنون العقلية على أبيه شيخ العلماء الإمام المهمام البحر الطمطام مرجع أفاضل 
العرب والعجم فخر المتكلمين وحكمء العالم الأستاذ المطلق مولانا الحافظ محمد 
فضل حق العمري الحنفي الخي رآبادي تغمده الله بالأيادي. وفرغ من العلوم 
الدوسية وغنير الدرسية وهوابن سكة عش ودخل ق السلسلة العمرية النظامية 


على يد إمام الطريقة سالك مسالك الشريعة شيخ مشايخ العصر شاه الله بخش 
حفدخواجه محمد سليمان عليه| الرحمة والرضوان وكان حيتئذ فى الدهلى مع أبيه 
قدس سره ثم رحل مولانا المعظم أبوه قدس سره الشريف الى سهارنفور وأقام 
هناك سنين وشرفه ملك الهند بالعهدة الجليّة. والمنصب السنية ثم رحل الى 
البلدة المعروفة ب «ألور» 

وأكرمه رئيشها. وعظمه غاية العظمةء والأستاذ قدس سره كان مع أبيه منسلكاً 
فى عمائد السلطنة» حتى وقعت فتنة الهند. ثم رحل الى «الدهلى». وصار هناك 
وزير سلطنة الهند حتى وقع ما كان أمر الله مقدوراً. ثم أقام الأستاذ بعد رحلة 
أبيه الى الجزيرة فى بلدة خي رآباد» ثم رحل الى البلدة المعروفة ب «التونك).... 


وأقام فيه سنتين فعظمه رئيس البل##واغتيم صحبته ثم رحل الى دار المملكة 
«كلكتة). وجعله الحاكم مدرساً واستفاض مننه جم غفير منهم الفاضل الجليل 
مولانا محمد اسماعيل غفره الله الجليلء والفاضل الكامل مولانا محمد ولايت 
حسين وغيرهم. ثم بعد سنين رحل الى بلدة «رامفور» فى عهد سلطنة «النواب 
كلب على خان بهادر». وأقام هناك دهراً. وعظّمه الرئيس كعظمة الملك تيمور 
للعلامة التفتازاني رحمه الله تعالى. وتلمذ عليه وصبر على شدائده وغيظه وجعل 
نفسه مرؤسا مع كونه رئيسأ حتى إنتهى رياسة النواب المرحوم ثم رحل الى 
وطنه الشريف. وأقام هناك. حتى طلبه «النظام آصف جاه» أمير حيدرآباد. 
وقررله وظيفة. وعظمّه. واستقبل لمجيئه الشريف الأمراء والرؤساء والعسكر. 
ثم رحل الى وطنه المنيف. وأقام هناك ثلاثة سنين. ثم طلبه «النواب حامد على 
اين الى أن آنا البقين: كان ره الله تعال ذا عقاكل مخبيحة مترسطة عيبا عن 


طريقى التوهب والبدعةء حباً للأولياء حتى إذا ذكر وليّا من الأولياء» زرفت 
عيناه وابتلّ ثوبه» وكان متصلباً فى الدين وحمية الإسلام لم يكن أحدفى عصره 
مثله فى غزارة العلم وحسن البيان» ماناظره أحد إلا أفحمه. وماعارضه أحدإلاً 
أسكته. والح أن الدهر لم ير مثله. وفى اخير العمر الشريف مرض فى تورم الكبد 
والإستقاء وضيق النفس» حتى طال عليه المرض» وكان فى مرضه متوجها الى الله 
تعالى راغباً الى الدعاءوستنكفا عن الدواء» ذاكر قعوداً وقياماً. وأوصى لولده: 
«لاتحب الدنيا!. واجتنب عن الدراهم والدنانير؛ فإن حبّه رأس كلّ خطيكة. 
واعلم!: أن المال لا يليق أن تحبه». 

فلا مضى شطر من الليل» قبض روحه. فأظلم الدنيا بغروب شمس 
العلماء فى مغربه. ووقع المصيبة والداهية على اهل بيته. لا بل على سائر آهل 
اللأرض» حتى إذا بلغ صيت نقله من دار الدنيبا الى الآخرة» وترحم عليه ملك 
الروم خليفة الله فى المسلمين. وأوقع التعطيل فى «المدرسة الأظهرية» أسبوعاً 
كاملاً.... وتأسف عليه جرائد ال هند وغيرها. ثم دفن رحمه الله تعالى فى تلك 
البلدة فى مشهد سيد العارفين» سند الكاملينء رأش الأولياءء إمام الأتقياء 
مولانا ومقتدانا ومرشدنا المخدوم الشيخ سعد الخيرآبادي قدس سره العزيز. 
فقن الغا فاته رارج الفقيل ف كتانف وذالناك كلت ورين من ر 
الشوال سنة ست عشرة بعد ألف وثلثائة من هجرة سيدنا رسول الله صل الله 
تعالى عليه وآله وسلم. ولنعم ما قال رئيس الشعراء منشئئ أمير أحمد أمير 


المينائى فى تاريخ وفاته بالفارسية: 


شمس العلماء ز ظلمت دهر جو تير زا بر نيزه برجست 


بر لوح مزار أمير بنويس آرام گ امام وقت است 


وله مؤلفات عديدة تخرج منها عقائق التحقيق ويذاق بها حلاوة التدقيق 
والعالمين. يصدق ب قلناه من شرب غرفة من بحار عرفانه وغاص فى لجج 
سطوره» قمينة بان تنمق ب)ء الإبريز» وهذا أمر حقيقيّ لان الإطراء فى المدح 
ليس بعزيز. . . . وإن کان ذوعيب فى ريب فليمت فى غيظيه اويات بمثله!فحان ان 
نذكرها بلا تطويل طوال لانه موجب الكلال والملال فمنها: 

(۳): حاشية حمد الله شرح سلم العلوم. 

(5): حاشية مير زاهد ال هروي على أمور عامة. 

(5): شرح هداية الحكمة. الذي فى أيديكم. 


صورة ما كتبه العام الأريب النبيه والفاضل الأديب الفقيه 
الحافظ لكلام ربه السامي مولانا المولوي السيّد محمد 
عبد الله البلغرامي وسّع الله فى أيّامه ونفع الطالبين 
عليه عادر اناه مقرّظاً على هذا 
الاب ورا اك الألباب. 


حمداً لك يا من شهدت بكمال حكمته أنوارٌ شمسه البازغة. ونطقت بجلال 
قدرته آثارٌ خلقه النابغة. هوالذي جعل الشمس ضياءاً والقمرّنوراً. وخلق سبع 
سموات طباقاً لم تر فيهاعِوّجِاً ولافطوراً. وصلاةً وسلاماً على النبي الأمي 
الذي أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. وأعجز مَصَّاقِمَ العرب بعد كلامه. 
ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً -* ما كان يعرف ألواحاً ولا قَلَما # وكان يعرف 
ماق الل والقاك عتوعيل آله من الاس رالا راهنا خا( الام ويعيد 
فلا يخفى على طلبة العلوم والعلمء أن شرح هداية الحكمة للحسين الميبذي كان 
داولا بين الدرس للطاليه البعدى :وا بك سالا عن السويش والأسهاب وعن 
نقوض تحبر الطلاب حتى كان لايفى لفهم المطالب» ولايكفى لدرك المآرب وقد 
كانت المهرة غائبين على إيجازه المحتل وإسهابه المحل. وكانت الطلبة هائبين 
عن تطويله بلا طائل. وتعقيد عن الوضوح مائل. وتشويشه المحيّر للأفهام. 
وك ال ااا ى اي رر ا ا غر ورتا 


عن آبائه الكرام وروي حديث الفضل مسلسلاً عن أسلافه العظام؛ شمس سسماء 
المعالى» ببجة الأيّام والليالي» قدوة العلماء؛ مقدمة الحكماء؛ الحبر المصقع العلا 
النحريرء الرّحلة القمقام» الجوهر الفرد الباهرء وارث العلوم كابراً عن كابر 
السند افيض الفهامة العلامة بن العلامة التي شهدبغرير فضله المحب 
والعاديّ مولانا المولوي محمد عبد الحق بن قدوة الحكماء؛ وإمام العلماء مولانا 
وأستادنا المرحوم المَؤْلنَويٌ محمد فضل حق العمري الخي رآبادي. لابرح الله 
رياض العلوم مزهرة بمزن علمه وفضله. 

وأفنان الفنون مثمرة سحب فيضه وطوله # آمين آمين لا ارضى بواحدة» 
حتى أضيف اليه الف آمينا # فلبّى بالإجابة # وتصدّى للكتابة. فجاء بحمد 
الله يروق النواظرًء وينشط الخواطرً» ويجلوالبصائرٌء ويصفوالسرائرٌ. قد نفى عن 
روات رل من العواكد» اس كدر سب الور غعصر فا دولا كرا 
للصدرا الشيرازي مطوٌّلاً يعضلء فصار مُتؤسطاً بين شرحي الكتاب» وخير 
الأمور أوسطها نما سلمته أولوال لباب » ومع ذالك مبانيه ألطصف رآى من 
العمول والقهال. وفعائبة أنيث وأدق مين القدى لال مام سكلة إلا 
وقدأتى بهاعل كمال التحقيق وبيان رشيق وتقرير لإنيق< 9 إخثار من الكدر 
الصفوه» واصطفى الزبدة» مع رقة لسانه» وفصيح بيانه» واحترز عن كلمات 
غير مأنوسة مستغربة» واستعمل الألفاظ الرقيقة المستعذبة التى بين الجزالة 
البالغة» والسلاسة المفرطة؛ فعلى المدرسين ذوي الألباب» ومميزي القشر عن 
اللباب المتمسكين بأذيال العلم وأردانه» المتنزهين فى روضه أن يداولوه بين 


المدارس والطلباء» ويستنقذوهم به عن تشكيكات يتيةٌ فيها الأَلبَاءٌ فطوبى لمن 


سرح النظر فى رياض معانيه» نره العيونَ فى حياض مبانيه» وإجتنى أزهار المُنى 
من أفنانه # وقطف أثار النهى من أغصانه # فإنّه يقضى الوطرّ عن أوساط 
الكتب الحكمية # ويغنى الطالبين عن كثير مسائل الإلهية والطبعيية * نفع 
الله تعالى به الطالبين وجعله كأخويه مقبول العالمين. هذا وأنا العبد المعترف 
بذنبه # الراجى العظيم مغفرةربه* 

محمد المدعوٌ بعبد الله بن الحاج السيد آل أحمد الماشمي ثم الحسيني 
محتسباًء الواسطي ثم البلغرامي موطناء والماتريدي معتقداًء والحنفيٌ مذهباًء 
والقادريّ مشرباًء عاملهم الله بلطفه العميم. 

وجعل مالم الى النعيم المقيم رقمه مرجلا ببلدة «كانفور» حفظها الله عن 


شرور الدهور. 
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شرح هداية الحكمة 


امد الذى تقطن جك البالغة الس العاللين. وتشنهد بقدرقه البازغة 
افئدة العالمين. هوالذى بعث فى الاميين رسولاً منهم يتلوعليهم الكتابٌ ويعلمهم 
الحكمة. ويزكيهم. عليه وعل اله الاطهار وصحبه المهاجرين والانصار. لاسا 
على خلفائه الآختان منهم والاصهارمن الصلوة ازكها واكملها ومن التحيات 
اسناها واجملّها. وبعد فقد سالنئ المولى الهمام والحبر القمقام المولوى محمد نظام 
سلمه الله العلام ووقاه نوائب الايسام: أن أشرح «الهداية الاثبرية» شرحاً يحوى 
الفوائد وينقى الزوائد بتقرير يجلوالرينَ ويقشع الغينَ ويقرالعينَ وان ارفع البراقع 
عن وجوه خرائدها المحتجبة وأجلوفرائدٌ اسرارها المختفية حتى تخرج منضوة 
اللشام موضوعة على طرف الثمام لماان الشرحين المشهورين لهذا الكتاب احدها: 
غير واف لفهم المطالب لانه مع ما فيه من التعقيبدات اللفظية والمعنوية يحتوي 
على شكوك محيرة للطلاب. 


وثانيها: مع عدم اشتهاره بتعامه غير خال عن الاسهاب والاطناب واعتذرت 
بتراجع اسواقٍ العلم وكسادهاوتنازع احوال الزمان وفسادها. فلم بالغ فى 
الاسرار ودرايته لاينتهي بالحيل والاعذار شرعتٌُ فى الشرح بحيث يذلل الصعابَ 
ويكشف عن وجوه الفوائد النقابَ معرضاً عن التعرض للزوائد ومورداً لما 
له مل ن فضي الالو اقا ا تسد ال قيال كد ع اا 
ويرتضيه الاخلاءٌ لامطولاً يمل ولاغتصراً يخْلٌ مع تفسبرالمقاصد وتحريرالمعاقد 
وتقريرالقواعد وبسط الموجز وتقييدٍ المرسل وتفسي رالمجمل عسى ان يقبله الساحر 


اكه والتسقة اله وان اس عن لفق اوقل للد د اغف 
وطباعه بالباطل انس وبالعناد آلف وجعلته تحفة لحضرة منْ كسر سوراتٌ 
نارالحيف باء الرمح والسيف هوالذى افاض عل العالمين متا وافاض عن 
العاليين فنا وانفذ الاحكام فى البرايا وانقذ الانامَ عن البلايا صارت بحسن 
خلاله اشجارٌ العلم ذواتِ طراوةٍ وخضرة ودوحاثّه اولاتٍ رواءً ونضرةً وعذا 
ماؤه فضيضاً وغصنه غضيضاً وامسى بقاع الجهل مدمرةً ورباعٌ العلم معمرةً 
وراحت رياح الارتياح متنسمة وحدائقٌ الاستراحة متبسمة اعنى الاميرالحاج 
النواب محمد كلب على خان» بهادر لازال وريفٌ ظلاله الظليل وشريف جلاله 
الجليل ماخوى نجم طالع وهوى كوكب ساطع. فان وقع فى معرض القبول 
فهوغاية المقصود ونهاية المامول وانا اشرع فى المرام بعون الملك العلام: - 

اعلم!: إن الحكمة علم باحوال الموجودات على ما هى عليه فى نفس الامر 
بقدرطاقة اؤساط الناس. وتنقسم الى نظرية وعملية. 


فالاولى: هوالعلم باحوال امور لاتتعلق بِكَبَفِيَةٍ عمل اؤ كيفيةٍ مبدءٍ من حيث 
هومبدء عمل. والثانية: هو بامور متعلقة بها. وذاك إن للنفس قوتين: إحدهما 
علمية. والاخرى عملية. فم به يستكمل القوة العلمية هى«الحكمة النظرية». 
ومابهيستكمل القوةالعملية هى «الحكمة العملية). 
وكل من قسمّي الحكمة علمٌ إلا ان الغاية فى الحكمة النظرية هوالعلمٌ بالاشياء 
TT‏ . 8 و 0 ار 
كافق ال أقر عو اة لذ العملب: وسيلة إل العمل وال تفشو اذون 


مع الل ت ما هو وسيلة!؟ ول ما ها الطل الاح صن احرال 


المعقولات الثانية التى ظرفٌ عروضها الذهنّ فقط! كالجنسية والفصلية والحدية 
والرسمية وكونهماقضية اوعكس قضيةٍ قسمٌ من الحكمة إلا انه لكونه وسيلة وكونٍ 
البحث فيه من جهة الايصال افررٌ عن الحكمة. ومن اراد اخخراجً المنطق عن 
الحكمة زاد لفظ «الاعيان» فى تعريفها. ويلزم عليه خروجٌ مباحث الامورالعامة 
كالوجود والامكان وغير ذالك من الحكمة؛ لان الامور العامة ايضاً معقولاتٌ 
ثانيةٌ ليس لما وجود ف الاعيان؛ لامها لوكانت موجودةً فى الخارج لزم الدورٌ 
والتسلسل؛ اذ الوجود مثلاً لوكان موجوداً فى الخارج لكان معروضاً للوجود فهذا 
الوجودالعارض إما غير الموجود المعروضي فيلزم تقدمٌ الشي على نفسه ضرورة 
تدع وي الععروفن على مرتب ةقالع رض اؤ غيره فيل زم التسلسلٌ المستحيل. 
ولا يلزم الاستحالة على تقدير كونٍ هذه الامور موجوداتٍ ذهنية؛ لان 
الدلسل ف الذسيات يتقطع ا الاعتبار. وماقيل: إن الامورالعامة ليست 
برعا تق ااا عمولات غد ان لماه الرسوه زاف ماه 
E oa‏ 
بامكان كذا فلايخفى سخافته!. ثم الحكمة النظرية منقسمة إلى ثلاثة اقسام: 
الاول العلم الالهى والثانى الرياضى والثالث الطبعى. وجه الحصر: ان الامور 
التى ليس وجوذها بقدرتناواختيارنا إما غير مفتقّرة فى كلا الوجودَيْنِ الى المادة 
الى كالانه انلق و ا ارات ال ر ريا وال ر جروالا كان و غر هام الأضوز 
العامة. فالاله الحق والمفارقات غبرغتاجة الى المادة التى هى منبع القوة ومصدرٌ 
التغين وا دوت بل غير مقترنة يا اضلاوالوجوة و الام كان وغرها: وان كان 
مالايمتنع اقترائما بالمادة لكنهاغير محتاجة الى المادة اومفتقرة إليهاف الوجود 


الخارجى دون الذهنى كالكٌّرّة والأشطُوانة والمثلث والمربع فإنها وان كانت 


غنية فى وجودها الذهنى عن خصوص مادةٍ واستعدادٍ لكنها غير مستغنية فى 
الوجود الخارجى عن المادة اومفتقرة فى الوجودين الى المادة كالانسان والحيوان 
وغيرهما من الامورالطبعية فإنها لاتوجد ف الخارج إلا محفوفةً بمادة خاصة. ولا 
فى الذهن إلا مقترنة بعادة كذالك فالاول هو الأول والثانى هو الثانى والقالث 


هوالثالث. 
ويسمى الاول «بالعلم الاعلى)؛ لانه يبحث فيه عن احوال الاله الحق. 


والثانى «بالعلم الاوسط» لكونه برزخاً بين المجرّدات والماديات فلا لموضوعه 
تجردٌّبَحْتٌ كما فى موضوع العلم الاعلى .... ولااختلاط تَخْضٌ كم فى موضوع 
العلم الطبعى وبالرياضى؛ لانه ترتاض فيه النفس من جهة انتقلهها عن الماديات 
الى ماله تجردّما. و«بالتعليمى)؛ لانه كان من دابهم تعليمٌ صبيانهم بادئ بدء 
هذا العلم؛ لان الخيال مدخل عظيم فى هذا العلم والخيال غالبٌ على الصبيان 
والئالت «بالعلم الطبعى» و«العلم الاسفل». 

ومنهم من ربع القسمة. وجعل العلمَ الالمى على قسمين: الاول ماقديقارن 
المادة لا على وجه الاحتياج كالامور العامة ويسمى «العلم الكلى» و«الفلسفة 
الاولى») و«العلم الا هى» بالمعنى الاعم وثانيها ما لايقارن المادة اصلا كالاله الحق 
والمفارقات النورية ويسمى الالمهى بالمعنى الأاخص وثولوجيا. ولاعائبة فى هذا 
التقسيم ايضاً. والحكمة العملية ايضاً منقسمة الى ثلاثة اقسام؛ لان العلم المتعلق 
بالاعمال إما متعلقٌ بمصالح شخص واحد لانتظام مَعاشِه واصلاح مَعاده 


وهوالمسمى ب «تبذيب الاخلاق). 


وإما متعلق بمصالح جماعةٍ مشتركة فى المنزل كالوالد والمولود والمالك 
والمملوك وهوالمسمى ب «تدبيرالمنزل» وإما متعلِقٌ بمصالح جماعة مشتركة 
فق اة ورج ف ها تعلق بالكوات السنمن (....): اذاعر فت هذا 
فاعلم!: 

ان المصنف رحمه الله تعالى رتب كتابّه على ثلاثة اقسام: الاول ف المنطق والثانى 
فى الطبعى والثالث فى الالهمى. وإنما قدم الطبعىّ على الالهى؛ لان الطبعى عله 
متعلق بالمحسوسات التى هى اقرب الينا بالنسبة الى الامورالتى يبحث عنها 
فى العلم الالهمى وقاعدة التعليم: تقديم الاسهل فالاسهل. فاقتصرنا على شرح 
القسمين الاخيرين متوكلين على واهب العقل ومفيض الخير والعدل فنقول: 


SAIN NOK Se CSAS 
IE IRD جرت وناك لان تت لنت‎ ORIEN: 
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E‏ 0 وکو 
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اي فى مباحث الحكمة الطبعية. اعلم!انه قد ثبت فى فن البرهان: ان العلم 
لايتميز كمال الامتياز إلاببيان الموضوع. فنقول: موضوع العلم الطبعى «الجسم 
الحا يو د انق رة ازا امو سيك اله در ظا از م حت 
انه مشتمل على قوة التغير اؤمن حيث انه ذو مادة ES‏ 


وقد عرفوا الجسم الطبعى بانه هو الجوهر الذى يمكن ان يُمُرض فيه ابعادٌ 
ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم. ولو يقال له الجسم الطبعى؛ لاشتاله على 
الط القى هی مد اون لركنة ما ج که وسک الات وقد طاق 
الجسم على الكم المتصل السارى فى الجهنات الثلث وهوغير الاول؛ لان القطعة 
من الشمع اذا شكلتها باشكال مختلفة بان جعلتّها مدورةً مرة ومكعبة اخرى كان 
الى القانى مرا مدلا دوة التي الأول وا ل ا وکو الباقن. 

ثم المشهور ان تعريف الجسم الطبعى بكونه جوهراً قابلاً لفرض ابعادٍ ثلاثةٍ 


رسمٌ وليس بحد؛ لان معنى الجوهر وهوالموجود لافى موضوع لايصلّح ان يكون 
جتنتسا لماحم لانه صادق على واجب الوحوى ركان جال ان واس 


الو جود مر كبا من الس والفصل فاته محال: 
وكذا قابلية الابعاد لاتصلح ان تكون فصلاً؛ لان القابلية إماعدمية اؤ 


وجودية. على الاول عدم كونه فصلا بديييٌ؛ اذ الفصول لاتكون عدميةً. وعلى 


الات فب غد لات كصرص بين ال و الجا وذ اكات عرفا كان 
لمحل قابلا لتلك القابلية وهذا القابلية ايضا عرض وهكذا فيلزم التسلسل. 
ويلزم تركب الجسم من الجوهر والعرض. 

وايضاً القابلية نسبة بين القابل والمقبول فتكون متاخرةً عن الجسم القابل 
فكيف يكون من مقدمات الجسم؟ اجيب عنه: بان معنى الجوهرليس هوالموجود 
لافى موضوع بل هولازمٌ من لوازم الجوهر ولا يلزم من نفي جنسية اللازم 
جنسيةٌ الملزوم وكذا القاباب#كسيتع فصلاً بل الفصل هوالقابل للابعاد المحمولٌ 
على الجسم وهوشي ما من شانه توف الابعاد . 


واعلم!: ان المراد بالامكان الماخوذ فى تعريف الجسم هوالامكان العام بحسب 
نفس الامر. ومنْ نّم زِيْدَ لفظ الفرض ليدخل فيه الفلك. وانما لم يكتف بالفرض 
وحده؛ لئلا يتوهم انه اذالم يتحقق الفرض يبطل الجسمية. وليس المراد الامكان 
الاستعدادى حتى ينتقض بالاجسام المضلعة التئ يتحقق فيها الابعاد بالفعل. 

والتحقيق: ان المراد بالابعاد الابعادٌ الشخنية دون السطحية. فلايتتقض بكل 
السطحين متلاقيين على خط واحدٍ من سطوح المكعب. وقيند التقاطع ليبس 
احترازياً بل هوايضاً لتمام الحد. والمرادبالقابل القابل بالذات وبالقبول مطلقٌ 
الأتضساف لا النذى معني القدرة والاسعرداد. فيض اليف با شرل لان 
قابليتها للابعاد إنم| هى بواسطة الصورة؛ اذ الميولى بلا تلبس الصورة ليست 
بصالحة لفرض الابعاد 000000 


واتعواله الح ع اا عا ا عي اها 


الفن الاول فيا يعم الاجسام کہ 

فلكية كانت عنصرية. ووجه تقديم هذا الفن على الفنين الباقيين: ان العام 
اعرف عندالعقل. وجه تقديم الفن الثانى على الثالث؛ لان مايبّحث عنه فى الفن 
الغانى اشرف مايئئحث عنه الفن الثالث. 


وهومشتمل على عَسْرَةٍ فصولٍ. 
فصل نى ابْطالٍ الجزء الذى لا يتتجرى ”ا 


اعلم! ان الجسم الطبعى إما مفق#والماء والهواء اؤمركب وهو قديكون 
مركبا من اجسام ختلفة الصور كبدن اللي وان وقد يكون مركبا من اجسام 
منشابهة الصور كالسرير. والمفرد لاشك انأوقابدل للانقسام الى الاجزاء. فلا يخلوا 
نا اث ن الاشسانات ال حاضلة اقا شل وع الشاب فلك 
الاتقسافات اما متنافية او غر شعاهية: تيده دوك ازبعة: وال كل ذهب 
اهي 

فدهب المتكلمون الى ان الجسم متالف من اجزاء متناهية لاتتجزى اصلا 
لاكسرا؛ لصغرها. ولاقطعا؛ لصلابتها. ولاوهما؛ لعجز الوهم عن طرف منها 
عن طرف اخر. ولافرضا. 

وذهب بعض الأقُدّمِين والتَظّام من المعتزلة الى انه مركب من الاجزاء 
الغيرالمتناهية بالفعل. 


وذهب عبد الكريم الشهرستانى صاحب كتاب الملل والنحل الى ان الجسم 
متصل واحدق نفسه كما هوعد الحس لكثه قابل لانقسامات متتاهية. 

وذهب مُمهور الحكماء الى انه متصل فى نفسه غيرمركب من الاجزاء بالفعل. 
كته قابل لاتتساماث غززمتتاهية ندعو انه لاقف س ال جد لاکن بعد 
فهذه اربعة مذاهب. فان قلت: ههنا مذهبان اخران احدهما ان الجسم مركب من 
بسائط صغار متشابهة الطبع كل واحد منها غيرمنقسم فكا بل وهما أو باختلاف 
عرضين ك ذهب اليه ديمقراطيس . والاخر ان الجسم مركب من السطوح وهى 
من الخطوط وهى من النقط. قلت: المذهب الثانى آئل الى مذهب المتكلمين؛ 
اذ لايقول واحد منهم إن السطوح والخطوط التى يتركب منها الجسم اعراض 
ومذهب دِيُمِقَرَاطِيس: ليس فى الجسم الود وإيكلام فيه. 

وليعلم!: - انه قد ثبت فى فن البرهان أن الموضوع ومايتألف هومنه 
لايكون مبحوثاً عنه فى العلم الذى هوموضوعٌ له. فبالحَرى أن يبحت فى العلم 
الطبعى عن حقيقة الجسم وأجزائه لكن العادة قد جرت بالبحث عن اثبات 
الهيولى والصورة وتلازمه) وابطال الجزء الذى لايتجزى على سبيل المبدئية لا 
على كون هذه المباحث من المقاصد؛ لئلا يتحير المتعلم ؛ لان اثبات المقاصد فى 
هذا العلم موقوفٌ على ثبوت المادة والصورة فلول يَعلم المتعلمٌ تركب الجسم 
من امَيّوى والصورة عسى أن يقع فى القلق ويتحير. ولما كان مسئلة إبطال الجزء 
الذى لايتجزى من مبادئ مباحث الهيولى والصورة والتلازم بينهما وجب تصدير 
الكلام بإبطال تركب الجسم من الأجزاء التى لا تتجزى. 

ولذا شرع فيه وقال : (لِأَنَالَوْ فَرَضْنَا جُزءاً بين جُرْكَيْن فإمَا أن يكون 
ا اع توچ ا عو ابي( ١!‏ کين اما 


وخاجبا فا من الاس والتلاق اميل إل الات لاه نول يكين) الوسط 
(مانعاً) عن التماس والتلاقى(لكانت الأجزاءٌ متداخلة)؛ إذعل هذا التقدير 
يكون الوسط مداخلا فى أحد الطرفين أوفى كليهم| فلا يحصل منهما حَجمٌ فلا 
ذال ماج اذ لر الف هی ج لازبا اجو واا الال 
أعنى: كول الجواهر متحدة فى الوضع والحيز محال وإلالم يبق الكل كلاً وجزءاً. 

وأيضاً على هذا التقدير الوسط ليس بمتميز عن الطرف ف الوضع. 
(فلايكونٌ وسطاً وطرفاً)؛إذ ليس شىٌ من الوسط خالياً عن الطرف بل بِكُلِيَتِه 
مشغولٌ به فلا يكون بين الأجنزاء ترتيبٌ فلا يُنصور منها تركيبٌ. (وقد فرضنا 
الوسط والطرف وهذا خلف), 

اغلم!: - أن التداخلّ مع كونه خلّفاً مستلزمٌ للمطلوب أعنى تجزية الاجزاء؛ 
وذالك لأن الوسط لوكان مداخلا فى أحد الطرقين أوكليها فالطرف الذى يُلاقى 
حال ار دمن الرضشظط غ ها دال ااا رالد من الطرف اذى لت 
الوسط حال الماسة غير ما يلقاه حال الداخلة فيزم انقسامٌ الوسط والطرف 
كليه: 

(لبف كز له مائماً سو DRE E‏ ل EEN‏ 
علامة لاقي لرا یا یکن بين جيه مداد قابل للقسمة ولروعيا 
REE AE EN EET‏ واعا ين الرسنظ الاجر 

(قينقسم) كل من الأجزاء التى فرصت غير متجزية. وأورد عليه: بأنا 
لانسلم: أن كون الوسط مانعاً عن تلاقيهم| يستلزم التجزية والانقسام؛ إذغاية 


مايلزم من ذالك تغايرٌ الجهات والأطراف لا تغايرٌ الذات! وأجيب بأن الشى 
اذا كان له طرفان ينقسم بأحد وجوه الانقسامات واقلها الوهمٌ والفرض وهذا 
صَرورى. وايضاً الجهتان إن كانتا مُتلاقِيتَين لم يكن الوسط حاجباً والا كان بينهم) 
بد من شأنه أن ينقسم. 

واا قت ا والحدابنها) 
فقطّ أومجموعّهم بالأشر أومن كل منهم| شيئاً والاولُ محال والالم يكن على 
الملتقى فتعين أحدٌ القَسمِيّنٌ الأَخِرين) كلا الشقين ولووهما فثبت ان انقسام 
الجسم لاينتهى الى جزء لايمكن انقسامه أصلاً وهوبسيط متصل فى نفسه لكنه 
قابل لانقسامات غير متناهية وليه معناه ان تلك الانقسامات غير المتناهية 
حاصلة فيه بالفعل كما يزعمه النظام وشيعته والاالزم الجزء الذى لايتجزى 
بل معناه انه يمكن قسمته ولو قسمة فرضية الى غيرالنهاية ولايتتهى انقسامه الى 
جزء لايمكن انقسامه ولا يلزم من ذالك وجود الاجزاء الغير المتناهية بالفعل 
بل كل ما دخل بالقسمة فى الوجود متناه لكن لايق 44 امكان القسمة على ذالك 
الحد بل يمكن بعده ايضا وهذا كمراتب الاعداد ومقدورات الله تعالى على رأى 
المتكلمين. 

و بهذا يندفع ما قال المتكلمون: أنه يلزم على تقدير قبول الجسم الانقسام 
لذ الى غباينة تغكسية رجه الاأرض باجؤاء التردلة لوسطت الاجواء والدة واحدة 
كنف وسيط الأرضن مناه هذه الا زاء فير ماف وغير ا اف عبط اداه 
بل يفضل عليه. وانه لوكان الجسم منقس| الى غير النهاية لكانت الخردلة مساوية 
للجبل فى الحجم؛ لان المقدار أنم| يزداد بازدياد الاجزاء واذا كان كل منها ذا اجزاء 


غيرمتناهية لزم تساو ) فى المقدار وايضا انه يلزم ان يكون مقدار كل منهم| 
غيرمتناهية وانه لو كان اجزاء الجسم غير متناهية لكان يجب ان لايقطع المسافة 
ابدا ضرورة ان قطع المسافة يحتاج الى قطع نصفها وقبل ذالك الى قطع نصف 
نصفها وهلم جرا... وقطع الأنصاف الغير المتناهية فى زمان متناهى. وايضا 
يجب ان لايلحق السريع البطى. 


وجه الاندفاع: امم لم يفرقوا بين الاجزء بالقوة ولا الاجزاء بالفعل 
فالاجزاء المقدارية غير موجودة بالفعل انما الوجود ها بالقوة فالموجود حقيقة 
منشأً انتزاعها اعنى المتصل الواحد فقبل الانقسام ليس الموجود إلاحقيقة واحدة 
فلا يلزم ما لزموه. ثم ما قالوا: فى لزوم مساواة الخردلة للجبل انما يلزم لوكان 
ذهاب الاجزاء الى غير النهاية بالفعل بمقاديرمتساوية. 

واما تساوى اجزائهم فى العدد فلايسنتلزم تساويه) فى المقدار. وامالزوم 
تغشية وجه الارض بأجزاء الخردلة فاستخالتها غير مسلم ومايدريناانهذا 
حق أو باطل. 

قال الشيخ: من عرف تقدير الجزء الذى لايتجزى حتى يعرف بذالك 
الجسم الذى هوأول جسم مركب مايشتمل على العدد المحتاج اليه فى تغشية 
وجه الأرض. ولو سلم لهم ذالك لم يكن فى أيديهم إلا التعجب بل يجوز هذه 
التخشية عل تقديرتسليم الجزء ايضا. 

فم لايكون استحالته بينة مع فرض تناهى الانقسام كيف يتبين باستحالته 
استحالة لاتناهى الانقسام. وما قالوا من عدم لحوق السريع البطئ فعلى تقدير 
عدم اتصاف المتحرك فى أثناء الحركة بفرد آنى من افراد ما فيه الحركة غير لازم 


أصلا؛ اذ لايتصف المتحركان حينئذ بحسب الخارج بالوصول الى حد من حدود 
المسافة ولايوجد بعد معين بينهما فى زمان الحركة أصلا. واما على تقدير اتصافه 
به فلاريب أن الافراد الآنية ليست بمتتالية. فبين كل فردين منها فرد زمانى 
وهوف السريع أكبر وفى البطئ أصغر ولذالك يدرك السريع والبطى. 

وههنا شبهة عوَّيْصّة قد اعتصم بها الامام فخرالدين الرازى رحمه الله تعالى 
فى «شرح الإشارات» تقريرها: أن الزمان منحصر فى الماضى والحاضر والمستقبل. 
والماضى والمستقبل معدومان فلولم يكن الحاضر موجودالم يكن الزمان موجودا 
أصلا ايضا. الماضى ما كان حاضرا والمستقبل ما يتوقع حضوره فلوانتفى الحاضر 
انتفى الكل ضرورة مع انه باطل فيكون الحاضر موجوداً وهوغير منقسم؛ لانه لو 
كان منقسم لم يكن بتهامه حاضرا وإلالم يكن غيرقار واذا كان الموجود من الزمان 
امراغير منقسم كان الموجود من الحركة والمسافة ايضا امرا غيرمنقسم؛ لإنطباق 
كل منهما على الآخر فلزم الجزء الذى لايتجزى. 

والجواب: إن الزمان منحصر فى الماضى وال اهل !واما الحاضر فه رحد 
مشترك بين الماضض والمستقبل. ولبس جرءا من الزماة. وم فام من كون 
الماضى والمستقبل معدومين إن عنيتم به أنهم| معدومان فى الواقع فهوباطل قطعاً؛ 
لأنم موجودان فى نفس الامر. وان عنيتم أ | معدومان فى الآن فمسلم. لكن 
لايلزم منه عدمه] مطلقاً. 

تنبية النبيه واجبٌُ الملاحظة نافع الطّلّبة: - قال امام أهل السنة والجماعة 
الامام الأوحد سيدنا وسندنا الإمام أحمدرضا القادرى البركاتى أسكنه الله فى 


جلابيب غفرانه: إن الدلائل الفلسفية على نفى الجزء لاتتم؛ لان غاية مايلزم 


منها امتناع اتصال الجزئين وهولايستلزم انتفاء نفس الجزء كا فى «الملفوظ). ثم 
استدل على إثباته بفكره القويم لذوى الطبع السليم من القرآن الكريم الذى 
هوتبيان لكل شئ عميم حيث قال: قال المولى سبحانه وتعالى: #ومزقناهم كل 
مزق والتمزيق: جعل الشيع قطعة قطعة. معناها: ماأبقينا تمزيقاً ما بل مزقنا كلّه 
بالفعل. والظاهر: أنه لايمكن أن يراد به التمزيق الموجود؛ لأنه مستلزم لتحصيل 
الحاصل الذى لاإ هكان ل" فوج ب أن المراد به التمزيق الممكن. أي مزقناهم 
تمزيقا مكنا تجزيته إلى حل لايكون قسمته بعدّه. لاجرم أنه تنتهى الأجزاء الى حد 
لايمكن قسمته بعده والالى كان خهله: (كل ممزق) مفيدا للتأسيس الذى يكون 
أولى من التأكيد؛ لجواز وجود بعضجالتعازيق. ولايخفى على العاقل أن الأجزاء 
الممتنعة التقاسيم لاتكون إلا الأجزاء التى لاتتجزى كما نحن فيه! فعلى هذا تركب 
الاجسام منها ثبت أن الله عزوجل أبطل كل حصص حصص اتصالات الاجسام 
الحسية ونشر اجزائهم الى الأجزاء التى لاتنجلاى فلم يبقى الاتصال الحسى بينها. 
والتقسيم هاهنا ليس بمقيد فلاوجه للتخصيص بالفكى دون الوهم حتى يلزم 
مهه الالسواء!4 اول لاف هذا تخصيصٌ بلاد لل وذا يكل ول کا لاضف عل 
العقيل. ثانياً؛ إن مراداً منه جرد اختراع فلاينتهى. وإن واقعاً فلايمكن ما لم تتمايز 
الحصتان. اشرق ا را رطان ان القاصر وقدرته القاصرة؛ 
لان الشئ إذا بلغ فى غاية الصغر لايدركه قطعا فضلا أن يجزيه تجزية؛ لانه بعد 
الإدراك. لكن المولى سبحانه قادرا بقدرته الغير المتناهية على أن يقسمها الى ان 
تايز الحصتان ولايبقى الشىئ دون الشئ فى الواقع وهولايكون الا الجزء الذى 
لايتجزى! فاحفظه فإنه حور مقصورات فى خيام الاذهان العالية. والله الموفق. 
(ملشطاً هن الكلمة اللهمة ف الشكمة اللحكمة لوهاء الفلسقة الق غمة وضيره): 


فصل فى إثبات الهيولى ا 


غلم !! غ ةادا نتف | واح د فى د ہکا مومه اين 
وليس له مفاصلٌ أجزاءٍ بالفعل. والحكماء بعد اتفاقهم على هذا القدر. اختلفوا 
فيم بينهم فذهب الإشراقية: إلى أن ذالك الجوهر المنصل قائم بنفسه غير حال فى 
شئ. وهوالجسم المطلق فهوعندهم جوهرٌ بسيط لا تركيب فيه بحسب الخارج 
اصلاً وقابلٌ لطَرَيّان الوصتل والفصل وهوباقٍ بعينه فى الحالين فهومن حيث ذاته 
جسم ومن حيث قبوله للصور النوعية هيولى. 

وذهب المشاؤن: إلى أن الجوهر المتصل حال فى جوهر آخر يسمى با هيولى وهى 
جوهر قائم بذاته ليس فى نفسه متصلاً ولامنفصلاً ولاواحداً بالوحدة الاتصالية 
ولاكثيراً بالكثرة الانفصالية والمصنف رحمة الله اختار هذا المذهب وقال: -(كل 
جسم مركب من جزئين يحل أحدهمافى الأخرى) يقوم به ناعتاً له. فالحلول 
عبارة عن الاختصاص الناعِتِ وتصورٌ هذا الاختصاص بده وهوكافٍ فى 
المقصود فإنا نعلم بديية أن للبياض اختصاصاً بالشوب ليس ذالك الاختصاص 
للمال بالنسبة إلى زيد مثلاً ولا للكوكب بالنسبة الى القَلِكَ. وأمناتعريف الول 
بالكون فى آخر لا كجَزْءٍ منه لايصح إنتقاله عنه وبكون الاشارة الى أحدهما عينّ 
الاكعارةال الله کو کےا اا کے لبس کے 

أما الأول فلأنه تعريف بالأخفى؛ لأن عدم انتقال الحال عن المحل نظرئ 
وتوف عدل رة العا مو ال هفات 


وأما الثانى فللزوم كون الأعراض والصور الحالة فى محل واحدٍ حالاً بعضها 


فى بعضٍ. 


وأماالثالث فلأنه منقوش بحلول الأطراف فى اها كالتقطة فى الخط والخط 
فى السطح والسطح فى الجسم. والعذرٌ بنفى وجود الاطراف اوبتخصيص المعرّف 
با حول السَرّيانى لايخلوعن التمّخُل . ويرد على الثانى أيضاً حلولٌ أعراض 
المجردات فيها؛ إذ لا إشارةً هناك. والمجواب: بأن المرادَ بالإشارة أعمٌ من أن 


E‏ و a‏ ا 
يكون محقيقا أوتقديرا سَخيف. 


بد + 


ak aN OS لاض لنت‎ 

الأجسام القابلة لِأإنْفِكاكٍ مثل الماء والنار يحب أَنْ يكونَ متصلاً واجداً فى 
نفسه كما هوعند الجسس). 8لم أن القَبّول يطلق على معنيين أحدهما مطلقٌ 
الاتصاف بشئ سواء كان وجودٌ الموضوف مقدماً بالزمان أوبالذات. هذا المعنى 


يناك له اكان ال انى وال ا ق القواغير ال وة افا 

والثانى القوة والاستعداد وهوإمكان اتضافِ شئ بصفة لم تحصل بعد مع 
وجووما قصل باهذ السىء وها الع غير امم للفعلية وإذاطراً عليه 
فده لعف و ا ےو ھی ذالم 

وقولهم: -«القابلُ يجب وجوده مع المقبول». المراد منه بقاءٌ ذاتٍ القابل لا 
بقاؤّه مع وصف القابلية. ولفظ الاتصال يُطلق على معنيين: أحدّهما صفة لشىئ 
الأشاس هال نوه مان اعرش اسون لشي خا ت و اماه 
صا حاً لان يتتزعَ عنه الإمتداداثٌ الثلاثة المتقاطعةٌ على زوايا قوائم. وهذا المعنى 
قفا للجؤهر وثابتٌ للجسم فى نفسه. ول بحت يعر ف هذاا معني ۴% تَعَيْنُ إمتدادٍ وقد 


ا اطبا عرو ا كرو واه اغ ووا ال صان 


اا اللجى تقذ الع اة اقب الا كوا مك ودلا ار ادل 


يقومُ بها فيكون مضداقاً للاتصال. 


والآخحر: كون الشئ بحيث يُوجد بين أجزائه بعد فرض وجودها دود 
مشتركة. وهذا المعنى هوفص ل الكم ومن تحواصه: قبول الإنقسام لا إلى نهاية. 
وثانيهما صفة لشئ بالقياس إلى غيره وهوأيضاً معنييان: 

الحزها خرن القند اميفو النيابعة مدا عرو يقال انك ادا انه 
کف بالناقي اال 

والقانى: كنون الجسم بیت بكر ك بر کا ج ا كاتصال خط الزاوية 
واتصال الأعضاء بعضها ببعض. إذا عرفت هذا فاعلم!: أنه لما ثبت أن الجسم 
لايمكن أن يكون مركباً من الأجزاء التىبلاتتتجزى تحقق أن جيم الإنقسامات 
الممكنةٍ غير حاصلة فيه بالفعل؛ لأنه لو حصل جميع الإنقسامات الممكنة فى 
الجسم فأجزاؤٌه: إن كانت غير قابلةٍ للإنقسام لزم الجزء الذى لايتجزى. 

وإن كانت قابلة للانقسام فلا يكون جيم الإنقسامات الممكنةٍ حاصلة بالفعل. 
فإما أن لايكون شى من الإنقسامات حاصلاً فثبت كوأمه نتصلاً واحداً وإما أن 
يكون شي من الإنقسامات حاصلاً. فذالك الإنقسامٌ لايمكن أن يكون الى ما لايقبل 
الإنقسام. (وَإلا لزمَ الجزءٌ الذى لايَتجَزى). بل يكون الى ما يقبل الإنقسام. 

فإن قلت: يجو زأن يكون الاجسام القابلة للإنفصال مثل الماء والنار مركبة 
من بسائط متشابهة الطبع قابلة للإنقسام وهماً لا فكاً ىاذهب إليه ديمقراطيس 


وهى وإن كانت متصلة فى أنفسها لكنها غير قابلة للإنفصال الفكى فلايلزم 
كون الاجسام القابلة للإنفصال والإنفكاك متصلة فى أنفسها. ولايلزم من عدم 
إتصالما الجزء الذى لايتجزى؛ إذ مبادى هذه الاجسام اجسام صغار صلبة 
لاتقبل لإنفكاك والإنفصال وتقبل القسمة الوهمية. 

قلتُ: تلك الأجسام الصغار الصلَبة اذا كانت قابلة للإنقسام الوهمى وجب 
أن تكون قابلة للقسمة الإنفكاكية أيضًا؛ لان تلك الاجزاء باسرها متساوية فى 


الجمسمية فكل واحد من تلك الاجزاء احد نصفيه مساو لنصفه الآخر. 


وكذا لكله وكذا لكل واحد من أنصاف الأجزاء الأخر. ومقتضى الطبيعة 
الواحدة لا يختلف فإذا صح على جزء واحد أن ينفصل عن نصفه الآخر. وإذا 
صح على جزء واحد أن ينفصل عن الآخخر انفصالاً إنفكاكياً يصح على أحد 
نصفى جزءٍ واحدٍ أن ينفصل عن نصفه الْآخَرَ وإذا صح على أحد نصفى الجزء 
الواحد أن يتصلّ بنصفه الآخر اتصالاً رافاً للإِثْتيِية يصح على ذالك الجزء أن 
يتصل بنصف جزء آخر اتصالاً كذالك. وكا يصحح على ذالك النصف انفصاله 
عن نصف جزء آخر يصح على ذالك النصف أن ينفصل عن النصف الثانى 
من ذالك الجزء وقبول تلك الاجسام القسمة الفكية نظراال المهية والطبيعة 
المشتركة كاف فيم| نحن بصدده. 

(وَيَلْرَمُ مِنْ هدًا) أي من كون بعض الأجسام متصلاً فى نفسه وقابلاً 
للإنفصال. 

(زنجاث الحو 1 الأَخْسَام کا لأنه إذا ثبت اتضال بعض الأجسام مع 
قبوله الإنفصال ثبت ال حيولى فى ذالك البعض. فثبت الميولى فى جميع الأجسام 


كما سيظهر وجة لزوم إثباتٍ الهيولى فى الأجسام كلها من كون بعض الأجسام 
فعضلا ق نفسه رقاب [الاتقصال اة فرك < الان ؤاناك التس] قاب 
لِإنْفِصَالٍ) بمعنى أنه طرء عليه الإنفصال ولاريب أنه إذا طرء عليه الإنفصالٌ 
يعدم ذالك الجوهر المتصل ويحدث هناك جوه ران متصلان فى ذاته). فإما أن 
قال أف ها نينا الجر سوى هنذا الل الاجا ها يونين هلين 
المتصلين باقياً فى الحالتين قابلاً للإنفصال حاملاً لقوته أويقال: تفريق الجسم 
إلى جسمين إعدامٌ لذالك الجسم بالكلية وايجادٌ الجسمين آخرين من كتم العدم 
والثانى باطل بالضرورة فتعينٌ الأول وهوأنه لابد من أمرٌ مشتركٌ بين ذالك 
المتصل الواحد بين هذين المتصلين قاب للإتصال والإنفصال. 

(تَالقَابِلُ لِلإنفصّال) لوااتصال حال الوصل ف الحقيقة (إِمَا أن يكونّ 
هوالمقدارٌ) يعنى الجسم التعليمى (أَو الْضُوْرَةُ) الجسمية (الستلزمة له أومعنى 
آخَرٌ) غير المقدار الذى هومتصل بذاته وغير الجوهر المتصل سواء كان إتصاله 
بذاته أوبلازمه الذى هوالمقدار كما ذهب إليه الْحَقلق الطّؤسى وأنْبَاعُه (الأسييل 
إل الأول والثانئ وإلا لزم إجُتاع الإتصال والإنفصال فى حالةٍ واحدة)؛ إذ 
لوكان المتصل فى ذاته والمستلزم له هوالقابل للإتصال والإنفصال لزم أن يقبل 
الشئ نفسه أوالمثلين أحدهما لازم والآخر عارض وهذا حال طَرّيان الإتصال أو 
يقبل ضده او ضد لازمه اوعدم لازمه وهذا طريان الإنفصال (والقابلٌ يجب 
وجوذه مع المقبول) فكيف يكون المتصل بذاته أوالمستلزم له قابلاً للإنفصال؟!؛ 
لانه إما عدم الاتصال عم هومن شأنه أوهوعبارة عن حدوث مُويّتَين. والشئ 
لايكون قابلاً لضده ولا لعدمه. فإن قلتٌ: الإنفصال على تقدير كونه عدماً 


اسع خلا مو جردا فلت: الإنفصال ليس عدماً صرفاً بل عدم ملكة 
وأعدام الملكات تستدعى ال لابا 


ق 


ا م انأ اهيز القدار وهب الغسوزة ا 
له يكون ف نفسهعارياً عن الإتصال والإنفصال ويكون حين حلول المتصل 
الو اسن ما راخ وخ لول فان شنا لآ تمي أن الصنونرة 
واسطة لإتصافه بتَيْنِكَ الحالتين بل بمعنى أن اتصافه بالوحدة الإتصالية والكثرة 
الإنفصالية حين اتصافه بالصورة الواحدة والصور المتعددة. 


وة ال وو الخو ل اال رالد شم به اغضاص الات 
ارهق له ا ا اوا واا ا ل ال 
فيكون جوهراً قطعاً فثبت أن الجسم المركب من جوهرين أحدهما ليس بذاته 
ضا ولأ لا ره امبرل الاك اله ات اع الور اح 
الجسم المطلق مركب منها. وبا قر رن لإفلافع ما قيل: إن الجسم المتصل إذا 
الصسل ال حسميق فإئنا أن كوة ماده مده يوب ل فاك وبعال لاسكلزافة 
كون الشخض الواحد ف آن واحدذ فى مكاتين أوغيركيا وحيغذ إن كانت مادة 
كل منهما حادثة بعد الإنفصال لزم اشتال الجسم عإل ماكر جودة لاينتهى 
عددها. وجه الاندفاع: أن المادة شخص واحدة عند الإتصال والإنفصال وليس 
واحدا بالوحدة الاتصالية ولا كثيرا بالكثرة الإنفصالية. 

نعم! هو واحد بالاتصال عند الاتصال الواحد. وكثير عند الاتصال المتعدد 
للحتي و oa‏ رحد a‏ اناق ووه اسان عاط طرياة 


الإنفصال ووحدتها الأولى محفوظة فى الوصل والفصل بخلاف الثانية فهيولى 


الجسمين المتمايزين فى الجهة والحيز لما وحدة ذاتية يجامع إثنينته|. ووحدة الجوهر 
لمعد ليس كذالك. 


(وإِذًا ثبت: أن ذالك الجسم) القابل للإنفصال (مركبٌ من الهيولى 
5 تر © 34 8 4 3 
والصورة وجب أن تكون الأجسام كلها مركبة من الميولى والصورة؛ لأن 


(إما أن تكونّ بذاتها غنيةً عن المحل أولم تكن. والأول محال. وإلا لاستحال 
خُلومًا فى المحل المستلزم لافقا[ ها إليه). ؛ لأن الغنى بذاته عن الشىئ استحال 
عار له فيه N‏ ]عط لجان ارو عابو انه عرز لاون 
الطبيعة الامتدادية أعنى: الصورة الخليشمية غنية بذاتها ولامفتقرة بذاتها الى المحل 
بل كلا الأمرين يعرضان له من قبل علةٍ خارجة. فإن قيل: لا واسطة بينهم؛ 
فإنالغنى إنم| هوعَدَم الحاجة. 

يقال: الغنى ما يكون ذانّه مقتضياً لعدم الحاجة. والمفتقر لذاته مايكون 
ذاه مقتضياً للحاجة. وبينهما واسطة بلاريب فيج و رآ أن يقال: الطبيعة الجسمية 
بالنظر إلى ذاتها ليست غنية عن المادة ولا مفتقرةً إليها إنم| يعرضان لما من خارج 
وأجيب عنه: بأنه لولم تكن الصورة الجسمية لذاتها أولأمر لازم لذاتها محتاجة 
إلى المادة بل يكون إحتياجها فى بعض الأفراد مستنداً الى علةٍ خارجةٍ عنها لكان 
يصح لصورة واحدة مقارنة المحل ومفارقثّه؛ فان الصورة المفتقرة لِعِلَةٍ خارجة 
عنها. إذا نُوحِظّت من حيث هى هى مع قطع النظر عن اقترانها به يجوز عند 
الكل افر اقا عه رداك باشل رو أذ الوسر للدت اكع الاقتران 
با لحل. وأيضاً لوإنفكت لتعذرث وتشكلث فانفعلت فاحتاجث إلى المادة. 


واغلم!: أنه قال الشيخ رحمه الله فى ١إلهيات‏ الشقاء»: إن الصورة الجسمية 
عو اترعية لاني لالعليف إلا بالامور القارهضة دون النصول؛ أن جيسب: إذا 
القن به ی ا ا ا اا 
قلكيةٌ وتلك ها طبيعة عنصرية وهى أمور تلحق الجسميةً من خارج ؛ فإن 
المسمية موجودة . والطبيعة الفلكية موجودة أخرى قد انضافت الى تلك الطبيعة 
فى الخارج هذا بخلاف المقدار؛ فإنه ليس فى نفسه أمراً حصلا مالم يتنوع بأن 
رقغطا ا ا ا مود اجرف مل 
الخطية هى المقدارية المحمولة عليها. فالمقدار لا وجو لما إلافى الخط والسطح 
بخلاف الجسمية؛ فإنها يمكن أنبتكؤن جسمية فقط من دون أن يضاف إليها 
معنى آخر. وإذا ثبت: أن الصورة ال+التكيية طبعية نوعية ومقتضى الطبيعة النوعية 
لايختلف فى أفرادها وثبت احتياجها فى بعاض أفرادها بالنظر إلى نفس طبيعتها إلى 


E LT OEE‏ كافك 


(فَكُل جسم مُركبٌ من اهيولى والصورة). فإك قيل: كون الصورة الجسمية 
تشب اقوط ميا لكن يجوز تخانّف أفرادها فى الإحتياج إلى المادة وعدمها وإنم) 
يجب تساويها لوكانت محتاجة إلى المادة لذا ا وه وف يز المتّع؛ لجوازأن يكونَ 
الاسسباح إل الاد وإنن) أحتبج إثباث كرجا طبيعة توغبة الأنه عل دير كرا 
طبيعة جنسية يجوز أن تكون محتاجة الى المادة من جهة فصلها فلا يلزم من نفى 
احتياجها إلى المادة من جهة تشخصها احتياجها بنفس ذاتها إليها بخلاف ماإذا 
كانت طبيعة نوعية؛ لأنها إذا لم تكن احتياجها إلى المادة من جهة التشخص تكون 
محتاجة إليها بنفس ذاتها. فان قلت: ماهية الطبيعة الجسمية غير معلومة. إنم) 
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المعلوم لازمها أعنى: قبولما الأبعاد. واتحاد اللوازم غير مستلزم لإتحاد الملزوم 
فلايثبت كونها طبيعة نوعية. وأيضا الوجود طبيعة واحدة ومقتضاها ختلف؛ 
فإنه فى الواجب يقتضى التجرد. بخلاف الممكن. يقال: ماهية الطبيعة الجسمية 
ف كانت جير .الکن اا ااال وال قال مارم ةارع الد 
يكفى فى إقامة البرهان على إثبات الميولى. والوجودٌ ليس من الطبائع النوعية 
والجنسية بل هومُمَككٌ كما ثبت فى العلم الأعلى. 


sme مده‎ me 


۾ فصل فى «أَنَّ الور الس لتم ذه ن 


لأمالؤ وُجِدَث بذّاتهابدونِ لواف ايو إا أن تَكُوْنَ متناهية 
أوغيرٌ متناهية. لاسَبيْلَ إلى التانى؛ لأنَّ الأَجْسَامَ والأبعاد (كليا متناهية و 
أي وإن ل تكن الاجسام والأبعاد متناهية (لَأَمَكَنَ أَنْ ْح مِنْمَبِدَءٍ واحل 
إمِْدَادَانِ على تق واحد کا سَاقًا مُلث. وَكُلََّاكَآنَا أَعْظَّعَ لَكَانَ ابد 
ينها أَرْيَدَ)؛ إذ يزيد اللإتفراج بينهما بحسب إزدياد امع داد ا لخطين(فلوامت دا إلى 
غير النهاية لأمكن بينهم| بعد غير متناه مع كونه محصورا بين الحاصرين هذا 
خلف). قال الشيخ فى «طبعيات الشفاء»: إنا لانسلم وجود بعد غير متناهبين 


الخطين. 


نعم! يلزم أن يكون التزايد ذاهبا إلى غير النهاية وكل زيادة فهى متناه على 
متناه. وهذا كالعدد فإنه يقبل الزيادة إلى غير النهاية مع أن كل مرتبة من مراتبه 
فى النظام الغير المتناهى متناه لايزيد على مرتبة أخترى تحتها الا بواحد ثم قال: 
وإن اشتهى احد بيان أنه لابد من بعد غير متناه فليَمطررض عل الخطين الذاهبين 
نقطتين متقابلتين وليصل بينهم| بخط يكون وترا لزاوية التقاطع. ولما كان ذهاب 
الخطين فى زيادة البعد إلى غير النهاية تكون الزيادات على ذالك البعد موجودة 
بغير نهاية وليفرض تلك الزيادات متساوية. فكلا كان كل زيادة توجد فى بعد 
فهى موجودة فيم| فوقه فيلزم أن يكون بعد يوجد فيه زيادات غيرمتناهية بالفعل 
متساوية. فيككون ذالك البعد زاكداً عل البعد الأول با ل اة له فيكون غيرمتناه 


واعترض عليه المحاكم: بان المنع المذكور غيرساقط؛ فإن اللازم ليس إلا 
وجود زيادات غيرمتناهية متساوية لا وجود بعد مشتمل على تلك الزيادات 
الغير المتناهية بل كل بعد فرض فهولايزيد على بعدآخر إلا بقدر متناه. وأيضا 
لا ددخل لحديث التساوى فى لزوم المحال بل لوثبت وجود البعد المشتمل على 
الزيادات الغيرالمتناهية ولوعيلى سبيل التناقض أوالتزايد يلزم الخلف ثم قال: 
ويمكن أن يحقق كلام الشيخ رحمه الله تعالى بحيث لايرد عليه شبهة. 

فيقال: إذا فرضنا نقطتين متقابلين على الخطين الغير المتناهتين ووصلنا بينه| 
بخط يكون وتراً لزاوية التقاطع ثم فرضنا بعدا آخر يزيد عليه بقدر. ثم أبعاد 
أخر متزايدة بذالك القدر فكل) إمتد الخطان يزيد البعد لكن إمتداد الخطين إلى 
غيرالنهاية . . . . .. . فيكون البعد يزداتازاغي النهاية؛ لان نسبة زيادة البعد 
على البعد الأصل نسبة عدد الزيادات إلى هدم الزيادات ضرورة أن عدد الزيادات 
كلم يزيد يزيد البعد بتلك النسبة حيث فرضت الزيادات متساوية لكن عدد 
الزيادات غيرمتناه بالفعل. فلا بد من بعد مشتمل عل الزيادات الغير المتناهية 
المنساوية على البعد الأصل. وأيضا كلما يزيد عدد الأبعتقاد يز يه اللد. ولما كان 
ابد الا بعاد بقدر وا حك يكو ن زياذة البعدعل سية زيادة علد الأبعاد فيبكون 
نسبة زيادة البعد الى زيادة البعد كنسبة عدد الأبعاد الى عدد الأبعاد لكنها نسبة 
غبرامساعى ال البناهى: و ابش اة زياةة البعندغل البعد الأصل كسنة زيادة 
الأمعداد عل الإ اة عسل الأمتداه الأصدل: وى غبرمتافية هنذا ]ذا كانت 
الزيادات متساوية. وأما اذا كانت متناقضة لم يلزم الخلف؛ لان النسبة لاتكون 


محفوظة. وفيه كلام قد ذكرناه فى«شرح المَدِيّة السعيدية». 


والوجه فى تقرير هذا البرهان أن يقال: لوكانت الأبعادٌ غيرّمتناهية بالفعل 
أمكن وجو المثلّث متساوى الأضلاع ويكون أضلاعه غير متناهية بالفعل 
فيكون الإنفراج بينه| غيرّمتناه بالفعل؛ لأن زيادة الإنفراج لازمة لإمتداد 
الساقين. وقد لم أن إمتدادهما غير متناهية بالفعل. والإنفراج مساو له. فيلزم 
عدم تناهى الإنفراج قطعاً وبالجملة زيادةٌ الإنفراج بحسب ائْتداد الساقين من 
لوازم امتدادهما فلوامتدًا إلى غير النهاية بالفعل كان الإنفراج بينه| أيضاً غير 
متناه بالفعل مع كونه مخصورا بين الحاصرين وهذا ظاهر جدًا على تقدير كون 
زاوية كون الإنفراج كثلثى قائمة ختى يكون الإنفراج بقدر الإمتداد أوأزيد من 


ثلثيها حتى يكون الانفراج أزيد من الإمتداد. 


واعلم: أن هذا البرهان إنما يدل على امتناع اللاتناهى من الجهتين الطول 
والعرض ولا دلالة له على إمتناع اللاتناهى من جهة الطول فقط؛ اذ لايمكن 
حينئذ فرض الإمتدادين على النحوالمذكور مع أن إثبات لزوم الشكل موقوف 
على تناهى البعد فى جميع الجهات إلا أن يقال: إثبات الشكل وإن توقف على 
تناهى الإمتداد من جميع الجهات لكن عدم تجرد الصورة عن الهيولى غير متوقف 
عليه؛ لان تناهى البعد ولومن جانب يستلزم انفعاله وهومن لوازم ال هيولى. وقد 
سل عل اى الا عاد رشان الط وها ااه 

راا بر خان التطيى فج تقريرةق آر ار الاب وآما رمان الا 
فتقريره: إنا إذا فرضنا خا قط «١»و(ب»‏ غيرّمتناه فى جهة (ب). ولق شر ا 
ار موازيا لول اط ف كر ا حر كا الكر ةن الف الل 
بإزاء «ب» إلى «آ» ب» مع إثبات الطرف الآخر يمحدث المسامتة ويزول الموازاة 


ولايتصور ذالك فى الخط الغير المتناهى؛ إذ المسامتة لوحدثت لكانت ف أي آن 


يفرض مع نقطة معينة. ولايتصور ذالك إلا بالمرور على ماقبلها وهى مسافة 
غيرمتناهية لايتصور قطعها فى الزمان المتناهى. 

(وأما بيان أنه لاسبيل إلى القسم الأول؛ فلأنما لوكانت متناهية لأحاط 
بها حد واحد) كه فى الدائرة والكرة (أوحدود) كه فى المثلث والمربع وغيرهما 
من الأشكال (فتكون متشكلة؛ لآن الشكل هواهيئاة الحاصلة من إحاطة الحد 
الواحد أوالحدود بالمقدار) 


أي: السطح أوالجسم التعليمى(فذالك الشكل) اللازم للإمتداد (إما أن 
يكون للجسمية بذاتها وهوحال وإلا لكانت الأجسام كلها متشكلة بشكل 


واحد). 


اعلم!: أنه لوكانت الصورة الجسمية بنفسن ذاتها مقتضية للشكل لزم تشابه 
الأجسام ف المقادير؛ لأن الاختلاف المقدارى فى الجسم الواحد لايكون إلابتوارد 
المقادير المختلفة عليه كه فى التخلخل والتكاثف واختلاف الأشكال على الشمعة. 
وفى الأجساء المتعددة لايكون إلا بانفصال بعضها عن بعض. وكل ذالك لايمكن 
إلا بإنفعال المادة عن غيرها فيكون للادة مدخل فيها. 

ولزم ايضا تساوى الأجسام فى هينات التناهى والتشكل؛ لأن اختلاف 
الأشكال يتبع اختلاف المقادير. والتساوي ف المتبوع يوجب التساوي ف التابع 
وتشابه الكل والجزء من الإمتداد فى اللوازم لابمعنى أنهما يشتركان فيها بعد 
فققها بعل بعتي أن الكل واللسوء الفووضين يكونان تانق القشدار 
وتوابعه حتى لوفرض أقل قليل من الإمتداد يكون مساويا لأكثر كثير منه. 
واطنق أن هذا الق يو ج اتحصساراالصورة الملششة فق ف كص واخدذق 


تشخص خاص ومقدار خاص وشكل واحد بالشخص؛ لأن التعدد إنما يتاتى 
من قبل المادة فيلزم كون الجسم منحصرا ف ذالك الجسم المشخص بذالك 
التناهى والشكل الخاصين وهوباطل!. 

وبهذا سقط ما قال الإمام الرازي رحمه الله: أنه إن أريد الاستواء فى الأشكال 
مطلقا فهوغير لازم؛ اذ لا يلزم من الإشتراك فى العلة الإشتراك فى المعلول؛ اذ يجوز 
ان يكون هناك مانع خارجى من حصول ذالك الشكل كم ف المركبات فإنها 
تخلفت عنها أشكال البسفائط؟ وإن أريد الإستواء فى الشكل الطبعى فمسلم 
ومتحقق؛ لأن الشكل الطبعى للبسيط الكرة. 

وجه السقوط: أن ما ذكره قندس سره إنما هومن توابع المادة وقد فرض 
تجردها عنها؛ وذالك لان المانع إن افاد اختلاف الشكل فهومادى كم ان المانع 
من حصول شكل الكرة فى المركب اعنى: التركيب من العوارض المادية وإلا 
فهوليس بانع. وأيضا المراد الإستواء فى الأشكال الطبعية. والتزامه يوجب أن 


يكون لجميع الأجسام شكل الكرة مع أن الأمر ليس كذالك. 


واشتراك جميع الأجسام فى اقتضاء الكروية ليس التسزام اثستزاكها فى الشكل. 
ثم على تقدير اشتراك جميع الأجسام فى شكل الكرة لا معنى لاختلاف مقاديرها 
بل يلزم استوائها علي مقدار معين وبالجملة لايتصور التعدد والتغاير فى الإمتداد 
إلا بعد تحقق المادة. فالمحال اللازم من كون ذات الجسمية مقتضية للشكل أمر 
واحدف الحقيقة وهونفى التعدد ويلزمه التشابه فى المقدار والشكل والكلية 


والجزتية (أوبسبب لازم للجسمية وهوحال) لما مرآنفا (أوبسبب عارض لها 


وهوأيضا محال وإلا لأمكن زواله) أي: زوال ذالك الشكل؛ إذ العارض الذى 
أشكل من قبله يمكن زواله. 

(فأمكن أن يتشكل بشكل آخر فتكون قابلة للإنفصال وكل ما يقبل 
الإنفصال فهومركب من لهي ولى والصورة) الظاهر أن يقول: فهومقارن 
للهيولى؛ إذ المقارنة أعم من أن يكون بطريق التركيب أوالحلول. 

واعلم: أنك قد عرفت أن اختلاف المقدار والشكل لايخلو: إما أن يكون 
فى الأجسام المتعددة أوفى الجسم الواحد والأول لايكون الا بانفصال بعضها عن 
بعض. والثانى إنها يكون بتوارد المقآديتر المختلفة عليه كا فى التخلل والتكاثف 
وكهافى اختلاف الأشكال على الشمق#وعل كل تقدير لا بد عن الإنفعال الذى 
هومن لواحق المادة فلا يرد ما قال الإمامٌ الرازى رحمه الله: إنا لانسلم أن الإمتداد 
لوكان قابلا للأشكال كان قابلا للفصل والوصل؛ فإن الشمعة قابلة للأشكال 
من غير طريان الفصل عليها؛ إذ ليس الغرض لزوم قبول الإنفصال على التعين 
بل لزوم أحد الأمرين إماالإنفصال أوالإنفعال. 

(فتكون الصورة العارية عن الهيولى مقارنة لماهذا خلف). قديقال: 
الحجة منقوضة بالفلك؛ فإنه ذوطبيعة واحدة وشكله مقتضى وليس شكل الجزء 
المفروض من الفلك كشكل كله فقد جوزتم إختلاف الشكل فى الفلك مع عدم 
اختلاف مقتضيه بل هذا يجرى فى البسائط العنصرية. أيضا وأجاب عنه الشيخ 
فى «الاشارات»: بأنه فرق بينه| نحن فيه وبين الفلك وغيره من البسائط؛ لأن 
الفلك ذومادة ومادتا الكل والجزء مختلفتان فالفاعل فيه وإن كان واحدا لكن 


اختلاف القابل اوجب الاختلاف فى شكل الكل والجزء. 


وإنما قلنا: إن مادتى الكل والجزء مختلفتان؛ لان الصورة النوعية لما اوجبت 
لمادة الفلك المقدار المعين والشكل المعين وجب ان لا يكون للجزء الفروض 
صورة الكل وإلا لبطل كون الكل كلا والجزء جزءا فوجد فى الفلك مانع من أن 
يقبل جزئه المفروض صورة كله وهكذا الحال فى البسائط العنصرية. 

وأما المقدار المجرد عن المادة فليس هناك الا طبيعة مقدارية واحدة فلا 
يقتضى الإختلاف بالكل والحزء وليس بينه )| علة فاعلة ولا مادة قابلة حتى 
يمك الاخصلافت:, 

وإعترض عليه الإمام الرازي رهه الله: بأنكم اسندتم اختلاف الشكل فى 
مادتا الكل والجزء. 

أما متحدتان فلا وجه لكون احدهما مادة للكل والأخرى للجزء. 

وأما مختلفتان فنتكلم فى سبب إختلافه | فإن إنتهت السلسلة إلى مادة واحدة 
عاد المحذور وإلا يلزم التسلسل. 

فالجواب: إن اختلاف الصور والأشكال بحسب اختلافاالمثادة فهى مختلفة 
بذاتها ويختلف غيرها من الأعراض المادية والصور بها كالزمان يقتضى التقدم 
والتأخر لذاته والزمانيات بواسطته فلذالك احتاجت الصورة فى إختلاف أحوالها 


إلى المادة. والمادة لم تحتج إلى غيرها. 


me me me 


7 هدق أل اشرق لاسرم ضى الو ا روت عو السو 


(فإما أن تكون ذات وضع) الوضع يطلق على معان: منها كون الشئ 
بحيث يشارإليه إشارة حسية. ومنها حال الشئ بحسب نسبة بعض أجزائه إلى 
بعض ونسبته إلى ا خارج وهى المقولة. ومنها ما هوجزهء المقولة. والمراد ههنا 
المعنى الأوّل. والحاصل: أن ال مي ولى المجردة إما أن تكون ذات وضع بالذات أي 
قابلة للإشارة الحسية بأنقيسيينيا أوهناك. 


(أو لاتكون) ذات وضع بالذات (لا سبيل إلى كل واحد من القسمين 
فلاسبيل إلى تجردها عن الصوية اما انه لاسبيل الى الأول فلب حينكقذ 
إما أن تنقسم أولاتنقسم لاسبيل الى الثانى؛ لأن كل ماله وضع) 
بالإستقلال(فهومنقسم) أي: قابل للإنقسام سواء كان منقسا بالفعل أوبالقوة. 

(على مامرف نفى الجزء الذى لايتجزى ولاسبيل الى الأول؛ لہا حينكذ 
إما أن تنقسم فى جهة واحدة فقط فتكون خطاً جوهرياً)لإستقلا ها وعدم 
إنقسامها إلا فى جهة واحد. 

(أو فى جهتين فقط فتكون سطحاً جوهرياً) لإستقلالها وإنقسامها فى جهتين (أوفى 
جهات فتكون جسم)). 

اعترض عليه المحاكم: بأنه إن كان المراد بذات الوضع فى ترديد البرهان ذات 
الوضع بالذات فلا نسلم الحصر؛ لجواز ان يكون الميول المجردة ذات وضع. ولا 
يكون لها الوضع فى نفسها ولا من الصورة بل من شىئ آخر. وان كان المراد بها 
ذات وضع على الإطلاق فالدليل لم يدل على بطلانه؛ لإنا لانسلم حيتئذ أنها 


لوكانت منقسمة فى جميع الجهات كانت جسا. وإنما يكون كذالك لوكانت ذات 
وضع بالذات؛ فإن جميع الجهات السارية فى ا هيولى المجسمة منقسمة فى جميع 
الجينات وليسست أجساما!. 


وأجاب: بأن الميولى لوكانت ذات وضع بالغير كان ذالك الغير إما جسمية 
أوفى جسمية؛ لأنه لابد أن يكون هناك ذات وضع بالذات ضرورة أنه لولم يكن 
للهيولى وضع فى حد ذاتها ولم يكن ثمة ماله وضع فى حد ذاته لم يكن ال هيولى ذات 
وضع أصلا. وحينئذ إن انقسم ذالك الغير فى جميع الجهات كان جسمية وإلا كان 
نقطة أوغيرها فى جسمية فلا تكون ال يولى مجردة. و.هذا ظهرأن ماذكر كما يدل 
على أن الميولى المجردة لاتكون ذات وضع بالذات. كذالك يدل على أا لاتكون 
ذات وضع مطلقا. 


4 


(وكل واحد منها باطل). إعلم: أن كون الهيولى خطاً أوسطحاً أوجسا 
تلف فى نفسه؛ فإنك قد عرفت أن المي ول لا إميتدادلما فلزوم كونها ممتدّة 
ومنقسمة بوجه من الوجوه لف باطل! ولذا قلإليلحقق الطوسى فى اشرح 
الإشارات»: -«الحيولى لوكانت ذاتَ وضع بإنفرادها لكاننت جس) أونقطة أوخطاً 
أوسطحاً وكلها باطل؛ فكوا ذاتٌ وضع بإنفرادها باطل؛ وبطلان كونها أحد 
هذه الأشياء يتبين من تصور ماهياتها؛ فإن الجسم والخط والسطح لكونها 
متصلة بالذات قابلة للإنفصال تكون محتاجة الى الحامل فهى غير الحامل والنقطة 
لايمكن أن تكون ألا حالة فى غيرها وإلا لكانت جزءا لايتجزى والحامل لايكون 
حالا فهى ليست بنقطة. 


وقرر المحاكم: بأن الميولى لوكانت ذات وضع بالذات فإما أن تكون منقسمة 
فى جميع الجهات فتكون فى حد ذاتها ذات حجم سار فى سائر الجهات فتكون جس| 
وقدفرضت هيولى. وإماان لاتكون منقسمة فى جهة من الجهات فتكون مقطعا 
لإمتداد الإشارة سواء انقسمت فى جهة أخرى أولم تنقسم أصلا فلاتكون ذات 
وضع بالذات ومشارا إليها كذالك هذا خلف. وبهذا ظهر أنه لا حاجة إلى 
إبطال كونها أحد هذه الأمور كما فعله لكن لما م يكن تعين الطريق واجبا على 
الناظر قال: (أما أنه لايجوز أن يكون خطا جوهريا؛ فلأن وجود الخط على 
الإستقلال محال؛ لآنه إذا انتهى اليه طرفا السطحين فإما أن يحجحب تلاقيه| 
أولا بحجب. لاجائز أن لايحجب وإلا لزم تداخل الخطوط وهومحال؛ لأن كل 
خطين مجموعه) أعظم من الواحد. والتداخل يوجب خلافه هذا خلف). 


يعنى: أن الخط الجوهرى إذا إنتهى إليه طرفا السطحين فان لم يكن ذالك 
الخط حاجباً عن تلاقى ذينك الطرفين يلزم الجواهر المتحيزة بالذات وهومحال؛ 
لعدم بقاء الإمتياز بين المتداخلين بخلاف الأعراض؛ لتغايرها باعتبار المحل. فإذا 
فرض انتهاء طرف السطحين إلى الخط الجوهرى فالتداخل إنم| يكون بين الجواهر 
المتحيزة بالذات. أعنى: المسمين والخط الجوهرى؛ لأن الأطراف متداخلة فى 
حالما ضرورة أنها ليست أمورا واقعة فى النهايات بل هى عبارة عن النهايات 
الحالة والحلول ملزوم للتداخل. فلايرد انه لا استحالة فى تداخل الخطوط فى 
العرض؛ إذ لا مقدار هاف تلك الجهة. نعم إيمنع تداخل الخطوط فى جانب 
الطول؛ لتقدرها فى تلك الجهة لكن لا كلام فى إجتماعها فى الطول. إنما الكلام فى 
اجتماعها فى العرض. 


(ولا جائز أن يحجب وإلا لإنقسم الخط فى الجهتين؛ لأن ما يلاقى من 
أحدهما غير ما يلاقى الآخر وهومحال. وأما أنه لا جائز أن يكون سطحا؛ 
فلأنما لوكانت سطحا فإذا انتهى إليه طرفا الجسمين فإما أن يحجب تلاقيهم| 
أولا بحجب وكل منهما باطل)؛ إذ يلزم على الشق الأول إنقسام السطح فى جانب 
العمق مع أن السطح لا إمتداد له فى تلك الجهة وعلى الثانى يلزم تداخل الجواهر 
المتحيزة بالذات؛ إذ المفروض أن السطح جوهر(على ما مرٌ) فى الخط (وأما أنه 
لايجوز أن يكون جسم فلاا لوكانت جسم لكانت مركبة من الهيولى 
والصورة) قد علمت أن هذا كلة.تطويل بلاطائل والأولى فى إبطال هذا الشق 
أن يقال: الهيولى على هذا التقدير إن لم تنقسم اصلا تكون نقطة وإن انقفسمت 
فى جهة واحدة تكون خطا. وإن إنقسمت فى جهتين تكون سطحا وإن إنقفسمت 
فى الجهات تكون جسياً. وهذه الشقوق/يابوهكًا باطلة!؛ أما كوا نقطة؛ فلأنها 
لايمكن وجودها إلا حالة فى غيرها وإلا لزم الجزء الذى لايتجزى. وأما كونها 
خطا اوسطحاً اوجسمً) فلآن هذه الأشياء متصلاك قابلة للفضل. وكل ماهذا 


شأنه فهومفتقر إلى مادة حاملة فلزم الخلف. 


(وأما أنه لاسبيل الى الثانى؛ فلأنها إذا كانت الهيولى) مجردة عن الصورة 
وكانت (غير ذات وضع) مطلقا (فإذا إقترنت بها الصورة الجسمية) تكون 
ذات وضع ألبتة؛ لآن المركب من الهيولى والصورة جسم وكل جسم ذووضع 
(فإما أن لا يحصلا الهيولى المقترنة بالصورة (فى جزء أصلا أوتحصل فى هيع 
الأحياز دون بعضض . والأول والثانى محالان بالبداهة والثالث ايضا محال؛ لأن 
حصولهافى كل من الأحياز تمكن)؛ لإستواء نسبتها إلى جميع الأحياز. والصورة 
لاتقتضى إلاحيّزا مطلقا. 


(فلو حصلت فى بعض الأحياز دون بعض يلزم الترجيح بلا مرجح 
وهوحال). فان قلت: يجوزان يكون للهيولى المجردة عن الصورة الجمسمية 
صورة نوعية مانعة عن قبول الصورة الجسمية فلايلحقها الصورة الجسمية 
اصلا!. 


يقال: المهيولى المجردة عن الصورة إن لم تقبل الصورة الجسمية بالنظر الى 
نفس ذاتها فلاتكون هيولى بل تكون جوهرا مفارقا عن عال الأجسام وإن 
قبلت الصورة بالنظر الى نفس ذاتها فلحوق الصورة مكن لها بحسب نفس 
ذاتها. ولايلزم من فرض الممكن محال وعروض الجسمية لما بعد فرض تجردها 
مستلزم للمحال. وأما استلزام الممكن بالذات للممتنع بالذات كم فى استلزام 
عدم العقل الأول لعدم الواجب فليس إلا لكون عدمه ممتنعا بالغير. 

اعنى: وجود الوجوب. وأما بالنظر الى ذاته فلايستلزم محالا وإلالم يكن ممكنا 
بالذات. وههنا إذا نظر الى ال هيولى المجردة فى حدتما من غير نظر إلى صورة 
مانعة وفرض لحوق الصورة الجسمية إياها يلزم المحال وأيضا الكلام ههنا فى 
هيولى الأجسام هل هى مجسمة أومجردة؟ ثم تجسمت. 

فالجوهر الذى لايمكن أن يلحقه الصورة ليس مما يتعلق بالبحث عنه 
غرض؛ لأنه ليس مادة للأجسام. والكلام إنها هوف مادة الأجسام وهى 
لايمكن أن تتجرد عن الصورة وإلايلزم ماالزم. 

وأورد فى هذا المقام وجوه: الأول: ان الدليل يجرى فى إنقلاب بعض العناصر 
بعضا كجزء من الماء إذا انقلب هواءٌ فيلزم ان لايصح الإنقلاب. وذالك ؛ لأن 


الماء إذا صار هواءعا. فإما أن يحصل فى جميع أجزاء حيزالمواء أوجاء من حيزه 


أولم يحصل فى شى منه. والأول والثالث محالان بالبداهة. والثانى مستلزم للترجيح 
بلا مرجح! وأجاب عنه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: - ( ولايلزم الترجيح بلا 
مرجح على هذا؛ بأن الماء إذا انقلب هواءا أوعلى العكس صر المنقلب أولى 
بموضع؛ لآن الوضع السابق يقتضى الوضع اللاحق فلا يكون ترجيحا بلا 
مرجح) حاصله: إعتبارالشق الثانى وماقلتم: من لزوم الترجيح بلا مرجح. 
قلنا: مم لان الوضع السابق للمنقلب فى صورة الإنتقلاب معد لكون المنقلب 
إليه فى الحيز المعين؛ لأن ا منقلب إن خرج عن حيزه بالقسر قبل الإنقلاب الى حيز 
المنقلب إليه وهناك فسدت صورته ولحقت صورة المنقلب إليه فصار ذالك 
الموضع أولى. والأولوية كانت حاصلة قبل هذا اللحوق بسبب حصوله فى ذالك 
الحيز قبل الإنقلاب فحصوله فيه قبل الإنقلاب مرجح لحصوله فيه بعده. وإن م 
يخرج بل فسد فى حيزه بسبب من الأسباب فلا محالة يكون ذالك الحيز قريبا من 
بعض أجزاء حيز المنقلب اليه وبعيدا من بعضها فبعد الإنقلاب يحصل فى حيز 
القريب من ذالك الحيز. فيكون القرب مرجحا لحم اح فى ذالك الحيز ولايمكن 
مثل هذا القول ف الحيولى المجردة؛ لانه لا وضع سابق هناك لفرض تجردها. 


والثانى: أن الجسم العنصرى لايجب اتصافه بإحدى الصورة النوعية مع أنه 
لا يخلوعن إحداهما فلم لايجوز ان يكون الهيولى بعد الإقتران بالصورة غير واجبة 
الحصول فى حيز بعينه لكنها يح صل فى إحدى الأحياز. والجواب: أن كل صورة 
نوعية مسبوقة بصورة أخرى معدة للهيولى فى قبول الصورة اللاحقة ولا كذالك 


توق اة فق رارق 


والثالث: أنه يجوز أن يكون المرجح لحيز خاص اتصاف لحيولى العارية 
بأوصاف تتعاقب بعضعا بعضاً. والجواب: إن الهيولى الموصوفة بتلك الأوصاف 
نسبتها مع تلك الأوصاف الى جميع الأحياز. والأوضاع واحدة وإلالم تبق مجردة 
فثبت أن هيولى الأجسام أعنى: المقترنة بالصورة لاتتجرد عنها. وأما أنه هل يجوز 
أن توجد هيولى مجردة دائ أولا. فذالك بحث آخر وليس على الطبعى إبطاله. 
وإنما هذاعل ذمة الإلهى. 


me‏ مده موت 


فصل فى إثبات الصورة النوعية ا 


إعلم: أن لكل واحد من الأجسام الطبعية صورة أخرى غير الصورة 
الجسمية مقوّمة للهيولى كالجسمية وليست مقومة للجسمية؛ لكونها متحصلة 
الذات لما عرفت أنها طبيعة نوعية . وبهذه الصورة تختلف الأجسام انواعا. ولذا 
يسمى صورةً نوعية وقد تسمى بالطبيعة؛ لكونها مبدءاً للآثار الخاصة المختصة 
بالأنواع وبالقوة أيضاً باعتبار تاثيرها فى الغير وكالآً؛ لصيرورة الجنس بها نوعاً 
حصلا والدليل على وجودها ما بيه بقوله: (لأنَّ إختصاصٌ بعض الأجسام 
ببعض الأحياز دون البعض) سواء كان مكانا كما فى غير الفلك المحيط بالكل 
أوؤضعا كاف الفنك الط ر لك اعدلاف الآثار الأخر قكيرودة الأرضن 
وحرارة النار مثلاً. وبالجملة اختلاف الأجسام فى الأحياز والأوضاع والمقادير 
شكال و الشات ها لكك فيه 


وليس إختلاف تلك الآثار لمر خارج يعني: أَنَّ مبادى تلك الآثار ليس 
أمسراً خا رجا عن نفس ذوات الأجسام؛ لأا نعلم بالكرورة: أن الأرض ثقيلة 
مائلة بطبعها إلى المركز. والنارٌ خفيفة مائلة بطبعها إلى المحيط فلا بد وأن يَستندَ 
تلك الآثار إلى أمور فى حقائقها. فإما أن يقال: إن تلك الآثار مستندة إلى الهيولى 
وذالك باطل؛ لان الهيولى قابلة محضة تصح أن تكون فاعلة وايضا هيولى العناصر 
واحدة بالشخص لاتصلح أن تكون مبدءا لتلك الآثار المختلفة. وإلى هذا اشار 
بقوله: (ولا للهيولى) إذا م تكن تلك الآثار مستندة الى أمر خارج عن حقيقة 
الجسم ولا إلى هيولاه. 


(فحينئذ إما أن يكون للجسمية العامة) المشتركة بين العناصر والأفلاك 
(أولصورة أخرى لاسبيل الى الأول وإلا ركت الأجسامٌ كلّهافى ذالك) 
مع أن الأجسام مختلفة فى الأحياز والأوضاع والكيفيات (فتعين الثانى) وهوأن 
يكون اختصاص بعض الأجسام ببعض الأمكنة والأوضاع وغيرها من الآثار 
دون البتعض بصورة أخرى منوّعة للأجسام ومححصلة ها أنواعا. (وهوالمطلوب). 

واعلم: أن ههنا اها من وجوه: منها أنه يجوز أن يكون منشاً إختلاف 
الآثار فى الأجسام أمراً خارجاً عن الأجسام مفارقاً ها. فإن قيل: نسبة المفارق 


إلى جيم الأجسام عل السَويّة فكيفديكون مَنْشَأ لإختلاف الآثار؟. 


يقال: لانسلم: أن نسبة المفارة ةف جميع الأجسام على سواء !لم لايجوز أن 
يكون للمفارق خصوصية بالقياس الى بعض الأجسام دون البعض. 

والجواب: ما أشرنا إليه إِنَا نعلم بالضرورة أن تلك الآثارَ إنما تصدر عن 
الأجسام أنفيها. فالإحراق إنما هومن النار. والترطيب إنم| هومن الماء فلولم 
يكن فى الأجسام إلا ال هي ولى والصورة ا لجسمية لم يَصِدَّرْ تلك الآثارٌعنها فلا بد 


أذيكون فبييا ل هربد للك الآثار. 


منها: أنه لم لايجوز أن يكون مبادى تلك الآثار أعراضاً. والعرض قد يكون 
مبدءٌ أثر كالميل للحركة والحرارة فى الحديد الحامية للحرق. ولاينفع القول 
كربا تمدام ةعراق مف هذاقف] س عاضوا 

ومنها: أن الآثار المختلفة بعضّها من باب الأين وبعضّها من باب الكيف 
كاك من سا الأبوات: ك ف تكسو الصورة الترعية الاح صدا 


لأمور مختلفة!؟ فإن الكثير لا يصدر عن الواحد. والجواب: أن القدرالمسلم 


أن الكثير لايصدر عن الواحد المحض. وأما صدوره عن الواحد إذا إنضم إليه 
جهات مختلفة فلامضايقة فيه. وهذه الصورة ذات جهات. وباعتبار تلك الجهات 
تكون مصدرا لأمور ختلفة فهى تقتضى التأثير فى الغيربحسب ذاتها. والتأثير عن 
الغير بحسب المادة. وحفظ الآأين بشرط حصول الجسم فى حيزه والعود إليه 
بشرط خروجه عن الحيز. 

ومنها: ما قال الإمام فخرالدين الرازى رحمه الله تعالى: إن إستناد اختلاف 
الأعراض إلى الصور المختلفة يقتضى استناد الصور الى غيرها من الأمور المختلفة. 
فإن أسند اختلاف الصور فاص يات إلى اختلاف إستعداد فى مادتها المشتركة 
بحسب الصور السابقة وفى الفلكيات الى اختلاف قوابلها فى الماهيات. يقال:لم 
لانيجوز استناد اختلاف الأعراض اإل#هامن غير توسط الصور. وأجاب عنه 
المحقق الطوسى: بأن لآثار الأجسام وأعراضها مبادئ موجودة فى الأجسام 
ولايلزم من ذالك أن يكون لتلك المبادء#مباد أخر فيها حتى يلزم التسلسل؛ 
لجواز استناد تلك المبادى الى المفارق وإمتناع إستناد آثار الأجسام إلى المفارق. ولا 
يجوز أن يكون صدور الأعراض المذكورة للإستعدادا/ظ9المواد؛ لأن الإستعدادات 
تزول عند حصول الكيفيات والآثار فلايمكن أن تكون منوعة.والمواد لاتكون 


م 


فاعلة. 


واعلم: أنه ذهب التأهون كأفلاطون الإلمى وحكاء الفرس على ما حكى 
الشيخ المقتول إلى أن لكل نوع من الأفلاك والبسائط العنصرية ومركباتها ربّاً 
ومُدبّراً لذالك النوع وهوالغازى والممنى والمولد؛ لإستحالة صدور تلك الأفعال 
ال عن ق رة بسيطة غاد الف رر غل هنا زعفت الا بل بون 
جميع ذالك إلى تلك الأرباب. 


عجائب النسب ولطائف الترتيب فى تلك الأرباب النورية القاهرة. وذالك الرب 
المدبّر هوالمراد بقوهم: إن فى عالم العقل إنسانا كليّاً أي: نورا قاهرا فيه أشعة 
متناسبة يكون ظله ف الأعيان. 

وعنوابقوههم: كلى إن نسبة فيضانه إلى اشخاص الإنسان الموجود نسبة 
متساوية. فكأنه الكلى أي: الأصل لا أن نفس تصوره غير مانع عن وقوع الشركة 
كما فهم أتباع المشائية من قولم. 

وإعترضوا عليه: بأنه كيف يكون موجودافى الخارج؛ إذ الوجود ملزوم 


التشخص. 


وقد جاء فى «الحديث النبوي عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات» إشارة 
إل ذالك فافهم!. ولا فرغ عن بيان التاكرم بين الهيولى والصورة أراد أنيبين 
كيفية التلازم بينهما فقال: (هداية) إعلم: انه اذا ثبت ان الصورة جسمية كانت 
أونوعية غير منفكة عن مادة قابلة بل مفتقرة اليها افتار المعلول ال العلة القابلة 
وان المادة لكو مها استعدادا محضاوقوة صرفة غير محصلة بنفسها بل تحتاج الى 
محصل يحصل ذاتها ثبت أنه متلازمان. وقد تقرر عندهم أن التلازم إنما يكون 
بين العلة الموجبة ومعلولما أوبين معلولى علة ثالشة موقعة للإرتباط الإفتقارى 
بينه| وإلا ليصح وجود أحدهما بدون الآخر ولا يكون بينهما تلازم بل مجرد 
مصاحبة إتفاقية. ومايظن من أمر المتضايفين كالأبوة والبنوة أن بينه) تلازما 


بلاعلاقة العليّة وحاجة أحدهما إلى الآخر ففاسد؛ لأن المتضايفين الحقيقيين كل 


منهما محتاج الى المشهوريين كالأب والإبن جزء كل منه| أعنى: الوصف محتاج الى 
جردا کے ےا 

اذا عرفت هذا فاعلم: أنه لايخلوههناإماانيكون إحدهما علة للآخر 
أويكون كلاهما معلولى علة ثالشة موقعة للعلاقةالإفتقارية بينه). 

أماكون الميول علة للصورة فباطل قطعا ضرورة (أن الهيول ليست علة 
للصورة؛ لآنها لاتكون موجودة بالفعل قبل وجود الصورة) لاقبلية ذاتية ولا 
قبلية زمانية. 

أما الثانى فظاهر بماسبق. 

وأما الآول؛ فلأنها لوكانت متقدمسة على الصورة تقدما ذاتيا لكانت موجودة 
متشخصة قبل الصورة مع أن الصورة علة لوجود ال هيولى. 

(والعلة الفاعلة للشيع يجب ان تكون موجودة قبله) ولوقبلية ذاتية. وأيضا 
الميولى هما قوةالقبول والاستعداد وليست إلا جوهرا مستعدا من حيث هومستعد. 
وسا هو بالقوة لايكون سيا لشئ بالفعل . 

وأماكون الصورة علة للهيولى فأيضا باطل لقال (والصورة أيضا 

أما للأولى فلأن الواحد بالعموم لايصلح لذالك وكيف يسوغ أن يكون 
تشخص المعلول وتحصله أقوى من تشخص العلة وتحصلها وحكم المتوسط فى 
وجوب وحدته بالعدد حكم العلة الجاعلة فإنه إذا كان المتوسط مبه| لايتعين 


التأثير فضلا عن الأثر. 


وأما للثانية فلأن جاعل الطبيعة أوالتها أوواسطتها هوالجاعل للفرد أوآلته 
أوواسطته؛ لأن الطبيعة لا تصدر مرتين مرة مطلقة ومرة متشخصة بل إنما يصدر 
متشخصة من جاعل متشخص لكن العقل يلحظها بلحاظين تارة من حيث 
هى تارة من حيث التشخص فلايكون جاعل الطبيعة غير جاعل التشخص. 

نعم! هناك مغايرة فى لحاظ العقل واعتباره وقد بين المصنف رحمه الله تعالى 
وجه عدم كون الصورة علة مطلقة أوآلة أوواسطة بقوله: (لأن الصورة إنما 
يجب وجودها مع الشكل أوبالشكل) اعلم: أن التناهى والتشكل من توابع 
الهميولى والجسمية ليست علة لمم فهم| غير متأخرين عن الجسمية وما لايكون 
متأخرا عن الشئ فهوإما معه أومتقدم عليه فالتناهى والتشكل إما مع الجسمية 
أومتقدمان عليها. 

(الشكل لا يو جد قبل ال هيولى) بل إما معها أومتأخر عنها؛إذالميولى 
متقدمة عل التناهى والتشكل ؛ لأنهما لايحصلانإلا من جهة المادة. 


(فلوكانت الصورة علة لوجود ال هي ولى لكانت متقدمة على الشكل) 
لتقدمها عل ال يول المتقدمة على الشكل. والمتقدم على المتقدم على الشئ كذا 
المتقدم على ما مع الشى المتقدم عليه بخلاف ما مع المتقدم على الشى؛ اذ 
لايجب ان يتقدم على الشئ كما سيجى إن شاء الله تعالى هذا خلف!. 

وقد أورد الإمام الرازى رحمه الله تعالى: ههنا معارضةً ومنعاً. أما المعارضة 
فهى الشكل هيأة حاصلة بسبب إحاطة الحد الواحد أوالحدود بالمقدار فهى 


متأخرة عن الحدود. والمتأخرة عن المقدار المتأخر عن الجسم المتأخر عن الصورة. 


رخاب ا حي ا ف دنا الباق زات فتاهي الكل ع 
ماهية الصورة والذى ندعيه عدم تأخر الشكل والتناهى عن الصورة المتشخصة 


من حيث إنها مشخصة. 


وأماالمنع فهوان ماذكرتم من أن الجسمية ليست علة للتناهى والتشكل 
فهم| غير متأخرين عنهم| مم فإن ما لايكون متقدما على الشئ بالعلية لاا يلزم 
أن لايكون متقدما عليه بوجه آخر فإن التقدم بالعلية أخص من التقدم المطلق. 
ولايلزم من نفى الخاص نفى العام فيج وز أن تكون الجسمية متقدمة عليهم| 
بوجه آخر أعنى: التقدم بالطبع وإنلم تكن متقدمة عليه بالعلية. 


وأجاب عنه المحقق الطوسى: بأن الصورة من حيث الماهية لا تتعلق 
بالتناهى والتشكل بل إنما تنفك عنه اه ر يحيث الوجود فقط. ومعناه: أن 
الصورة المشخصة محتاجة فى تشخصها إليهم| ولايبعد أن يحتاج الشئ فى تشخصه 
إلى ما تتأخر عن ماهية كالجسم الى الأين والوضع المتأخرين عنه فإذن التناهى 
والتشكل غير متأخرين عن الصورة المشخصة من خيث هى مشخصة وان كانا 
متأخرين عن ماهيتهما. وإذا ثبت أن الطيولل ليست علي آالصورة ولا الصورة علة 
للهيولى فلابد أن يكونا معلولى علة ثالثة موجبة لما وإلالم يكونا متلازمين كما 
قال: (فإذن وجود كل منهم| عن سبب) واحد (منفصل) مفارق عن الأجسام 
ولواحقها وذالك السبب المنفصل يقيم الهيولى بماهية الصورة. 


فالصورة بها هى هى شريكة لعلة الهيولى ويتم أمر العلية به جميعا 
ويستحفظ المادة بمجموع العلة المفارقة وماهية الصورة بتعاقب أفرادها عليها 


وإلى هذا أوما: بقوله: (وليست الهيولى غنية من كل الوجوه عن الصورة 


لما بينا آنا لاتقوم بالفعل بدون) ماهية (الصورة) ولاتنعدم الهيولى بإنعدام 
الصورة المعينة؛ لأن الصورة المعينة لاتفارقها إلابصورة أخرى تعاون المفارق على 
إقامة الهميولى. 

ولا استبعاد فى أن يكون مجموع شيئين أحدهما بعينه والآخر لابعينه علة 
لوجود أمر كمن يمسك سقفا معنا بإعامات متعاقبة يزيل واحدة منها ويقيم 
أخرى بدلما. وهذا المجموع لايبطل ببطلان الصورة المعينة بل إنما يبطل إذا 
بطلت العلة المفارقة والصورة من حيث هى صورة. وإذاانعدمت الصورة المعينة 
وحصلت بدلما صورة أخرى يكون المجموع موجودا بالعلة المفارقة والصورة 
من حيث هى صورة. فإن قلت: مجموع العلةالمفارقة والصورة من حيث 
هى صورة واحد بالعموم فكيف يصح ان يكون علة للواحد بالشخص أعنى: 
الميولى يقال: كون الواحد بالعموم المستحفظ وحدة عمومه بالواحد بالعدد علة 
للواحد بالعدد غيرمستبين الفساد. 

وههناك كذالك؛ فإن الواحد بالنوع مستحفظ بالواحد بالعدد وهوالمفارق 
فإن المفارق علة موجبة للادة ولايتم إيحاءها إلا بأحد أموريقارنها أعنى: أفراد 
الصورة التى تتعاقب بتوارد على الحيولى. 

(وليست الصورة أيضا غنية عن الميولى من كل الوجوه لما بينا: أنها 
لاتوجد بدون الشكل المفتقر الى الهميولى) وأيضا قد سبق: أن الهيولى محل 


والصورة الا وقد زرده أن تخسن شالس درن خض الحل 
محال. 


يرن تش إلى المسورة ااا و فاا والصونة سن مت سد 
ال و ارا مرا الا ااه شه کی كانه إذ ع س 
الفردية ملغاة. 


(مفتقرة إلى الهيولى فى تشكلها) وشخصها من غير لزوم دور؛ لأن الصورة من 
حيث هى صورة متقدمة على ال هيولى وشريكة لعلتها ومن حيث هى متشخصة 
ومتشكلة متأخرة عن الهيولى؛ لأن ال ميولى علة قابلة لتشخصها وتحصلها. 


واعلم: أنه قال الإمام البرازى فى «شرح الإشارات»: إن كل واحد من الهيولى 
والصورة يتشخص بالأخرى. وهذا لايقتضى الدور؛ لآن ذات كل منهم)| علة 
لتشخص الأخرى. ثم أورد ب أن خص كل منهما بذات الآخر يتوقف على 
إنضمام ذات كل واحد منه) إلى ذات الآختر. وإنضمام ذات كل واحد منه) الى ذات 
الآخر متوقف على تشخص كل واحد منهل قهإن المطلق غير موجود. وماليس 


بموجود ولاينضم إليه غيره. 


وأجاب: بمنع هذه المقدمة؛ فإن انضمام الوجود الى الماهية لايتوقف على 
كون واحد مھ مر جوا فكذا عيدا وقال الحقى أو سی تشوخصن اہول 
بذات الصورة معقول؛ فإن الهيولى إنم| تصير هذه الميولى بعينها لأجل صورة 
تعينها لامن جهة أنها هذه الصورة بل من حيث أنها صورة مّا. 


وأماتشخص الصورة بذات الهيولى فغير معقول؛ لوجهين الاوّل: أن هذه 
الصورة لم تصر هذه الصورة بعينها؛ لأجل الهيولى من حيث أنها هيولى؛ فإن 
هذه الصورة لاتقبل مفارقة هذه ال هيولى ومتعلقة بها من حيث هى هيولى ما 
بخلاف الميولى؛ فإنها تعقل أن تكون هذه ال ميولى. وان لم تكن هذه الصورة فإذن 


تشخص الصورة بال هيولى يكون من حيث هى هذه الهيولى لمن حيث هى 

والثانى: أن ذات ال هيولى هوحقيقة القابلية والإستعداد فكيف تصير علة 
وفاعلا للتشخص بلى! قد قيل: إن كل نوع يحتمل أن يحتمل أن يكون له أشخاص 
كثيرة. فذالك النوع إنما يتشخص بالمادة أي: يتشخص بها من حيث هى قابلة 
للتشخص. فيصير النوع لأجلها كثيرا لامن حيث هى فاعلة لذالك بل الفاعلة 
هى الأعراض المكتنقة بها كالأين:والوضع ومتى وأمثالها المسّاة با مشخصات. 
فظهر أن تشخص الصورة بال هيولى المعيّنة. ومن حيث هى قابلة لتشخصها 
وتشخص الهيولى يكون بالصورة المطلقة ومن حيث هى فاعلة لتشخصها 
وسقط الدور. وهذه المسئلة من الغوامض. وقد بينا وجه عُمُوضِها فى شرح 
الهدية السعيدية». وفى «رسالة مفردة» لنافى هذه المسئلة بع| لامزيد عليه من أراد 
الإطلاع عليه فليرجع إليه)!. 


ثم قال: وأماقول الفاضل الشارح رحمه الله تعالى: الشئ المطلق غير موجود 
فغير صحيح؛ وذالك لأن الشئ المطلق يمكن أن يؤخذ لا بشرط الإطلاق 
والتقييد. ويمكن أن يؤخذ لابشرط الإطلاق. والأول موجود فى الخارج والعقل 
والثانى موجود فى العقل دون الخارج فإذن ليس يصح أن يقال: إنه غير موجود 
أصلا. 


وأما الجواب: بإنضام الوجود الى الماهية فغير صحيح؛ لأنهما أمران عقليان 
العقلية من حيث هى عقلية. بقى ههنا كلام وهو أن ال حي ولى والصورة متلازمان فى 


الإرتفاع ضرورة أنه يلزم من ارتفاع كل منهما إرتفاع الآخر فكيف يكون أحدهما 
متقدماعل الآخر. 

والجواب: إنهما وإن تلازمتافى الرفع لكن رفع العلة متقدم على رفع 
المعلول. ولعلك قد تفطنت بها وعيت (حفظت) أن الدليل كما يدل على تقدم 
الصورة عل الفيول وكوتها شريكة للعلة ف العنصريات كذالك يدل عل ذالك 
فى الفلكيات. 


وإن كان بادى الرأى ون كر نبا علة مطلقة لما؛ وذالك لأن الصورة بما هى 
مطلقة مبهمة لاتصلح لأن تصير علة للهيولى المشخصة؛ فإن تعين المعلول وإبهام 
العلة مما يأبى عنه الفطرة السليمة بل إن كانت علة كانت علة بع| هى متشخصة 
متشكلة والشكل لايتأتى إلا من قبل الليكق فإنن هى شريكة للسبب المفارق. 


مو sme‏ موت 


۾ فصل ف المكان ألا 


اعلم: أن الشئ قد يتصور أوّلا بعارض فيبحث عن وجوده قبل تحقيق 
ماهيته. فالمكان يتصور أوَّلا بمأيسكن فيه الجسم ولايسعه معه غيره. وينتقل منه 


وإليه ثم يتكلم ف أن ما هذا شأنه أىّ شئ هو. 


فنقول: وجوده ضراوارى. وإن انكره البعض رأسا وأثبت البعض وجوهه فى 
التوهم لافى الخارج. وقد بلغ قوة أمره إلى أن العامة يستحيلون وجود شىئ لا 
فى مكان. ثم أن العامة قد يطلقون المكان ويريدون به مايكون الشىئ مستقرا 
عليه الا رش لل يو وقد يريد عه الارن لل فال ن لل اب واا 
مايكون فيه الشىئ وإن لم يستقر عليه فالسهم النافذ فى الهواء فى مكان عندهم. 
وقد اختلفوا فى ماهيته إختلافا عظيما لكن الظاهر من كونه بحيث يسع الجسم 
ولايسع معه غيره وكونه بحيث ينتقل الجسم منه وإليه احتمالان: الاول أن يكون 
بعدا والثانى ان يكون سطحا؛ اذ غيرهما لايمكن فيه ذالك ولذالك ردد بينه|. 


وقال (وهوإما الخلاء) اف البعد. 


اعلم: أن القائلين بالبعد قالوا: إن بين غايات الإناء الحاوى للماء مثلا أبعادا 

قطورة ثابتة تتعاقب عليها الأجسام المحصورة فى الإناء. وزعمواان الفطرة تحكم 

به ولذاسموه بالبعد المفطور لكنهم افترقوا فرقتين: أصحاب البعد المجرد. 

وأصحاب الخلاء فالأولون: يمنعون من أن يبقى هذا البعد فارغا عن الشاغل 

بل يوجبون أن لايتخلى عن مائي إلا عند لحوق مائي. والآخرون: يجوّزون كونه 
خالا 


أو (السطح الباطن من الجسم الحاوى المماس للسطح الظاهر من 
ا لجسم المتمكن المحوئ) إعلم: أنه لما لم جز أن يكون المكان أمراغير منقسم؛ 
لإستحالة أن يكون المنقسم فى جميع الجهات حاصلا بتهامه في! لاينقسم ولا 
أن يكون آمرا مساق جهة واخذة فقط كانقط مفلا لانستحالة كوثه عبطا 
بالجسم بالكلية. 

فهو إما منقسم فى الجهات كلها أوفى جهتين فإمتناع التداخل ليس إلا للعظم 
والحجم الموجب لفرض الإنقسام وهوالمقدار والبعد دون الحيولى؛ اذ لا امتداد 
هما بذاتها. وبالجملة امتناع التداخل ليس إلا لإستلزمه مساواة الجزء مع الكل 
فلايمتنع فيم| ليس له عظم وامتداد. فاستبان أن التداخل فى الأبعاد مطلقا محال. 
فإن قلت: لوكان المكان عبارة ع مالس طح لزم أن لايكون لبعض الأجسام 
وهوالجسم المحيط بالكل مكان؟. 


قلت: مبناه على أن لكل جسم مكانا مع أن هذا حكم الوهم كحكمه بأن 


مو sme‏ موت 


فصل فى اير" 


اعلم: أن الحيز عند القائلين بكون المكان هوالسطح أعم من المكان؛ لأنه ما 
به يمتاز الجسم عن غيره فى الإشارة. فان كان الجسم ذا مكان كان خيزه مكانه. 
وإذلم يكن كذالك كالفلك المحدد للجهات؛ اذ ليس فوقه جسم يحويه حتى 
يكون سطحه الباطن مكانه. فحيزه وضعه الذى به يمتاز عن سائر الأجسام. 


وعند القائلين بالبعد مو هوا كان أو موهوما نفس المكان 00 


وما قالالمحقق الطوسى فى «شرح الإشارات»: إن المكان عند القائلين بالجزء 
غير الحيز؛ وذالك لإن المكان عندهم قريب من مفهومه اللغوى وهويعتمد عليه 
المتمكن كالأرض للسرير. وأما الحيز فهوعندهم الفراغ المتوهم المشغول بالمتحيز 
الذى لولم يشغله كان خلاءً كداخل الكوز للاء. وأما عند الشيخ والجمهور فه| 
واحد وهوالسطح الباطن من الجسم الحاوى الاس للسطح الظاهر من المحوى 
ليس بشئ؛ لأن أصحاب الجزء قد صرحوا أن المكان هوالفراغ الموهوم. وكتبهم 
مشحونة بهذا التصريح. 

وقد قال الشيخ رمه الله تعالى: فى «طبعيات الشفاء» مايفهم منه أن الحيز 
أعم من المكان. وإن كل جسم له حيز طبعى؛ فان كان له مكان فحيزه مكانه إذا 
عرفت هذا فاعلم: (أن كل جسم فله حيز طبعى؛ وذالك لأنا لوفرضنا عدم 
تاشر القواسر). 


أي: لوخلى الجسم بطبعه بمعنى: أن يفرض بعد وجوده خاليا عن جميع ما 
من ل رة عه ين الأمو ور الشارجة. 


(لكان فى حيز معين) ضرورة أنه لايمكن وجود جسم لافى حيز. ولا يتصور 


حصوله فى جميع الأعيان معا. 
(وذالك الحيز إما أن يستحقه الجسم لذاته) أي: لأمر داخل فى ذاته مختص به. 


(لاسبيل الى الثانى؛ لأننا فرضنا عدم القواسر) يعنى: قد فرضنا الجسم خاليا 
عن الأمور الخارجة فلايمكن أن يكون حصوله فى ذالك الحيز مستنداً الى امر خارج 
عنه إذا الأمر الخارج سواء كان قاسراً اوفاعلاً ليس له اقتضاء للحيز المعين من دون 
مداخلة أمر داخل فى الجسم وليس ذالنك الأمر الداخل الهيولى؛ إذ ال هيولى تابعة فى 
التحيز للجسمية. وايضا هى قابلة حضة. وليست مقتضية لشىئ ولا الصورة الجسمية؛ 
لإشتراكها فى جميع الأجسام. فلو كانت مقتضية له لزم اشتراك جميع الأجسام فى 
ذالك الحيز. وأيضا نسبتها الى جميع الأحياز على السواء فكيف يقتضى معيّناً منها. 

(فتعين الأول) وهوأن يكونّ حصوله فى ذال كه يز مستندا الى أمر داخل فى 
ذات الجسم المختص به: 

(فإذن إنما يستحقه بطبعه وهوالمطلوب). فيكون ذالك الحيز طبعيّاً له. 
ولوفرض خروجه عنه ول وطبعّه عاد إلى ذالك الحيز بإقتضاء طبعه على أقرب 
الطريق. وههنا كلام من وجوه: 

الأول ان تو ااافا هان كوا جن الأعور اا اا و ل ها 
أم لا. على الأول لايكون عند تخليته مع طبعه موجوداً فضلاً عن أن يكون فى 


ا 


وعلى الثانى» يجوز أن يكون حصوله فى الحيّز المعيّن من قبل الفاعل. 

والجواب: إن تخلية الجسم مع طبعه إنم| يتصور بعد وجوده» فعلى تقدير 
فرض وجوده لوفرض معرّىٌ عن جميع ما لايكون من ذاته لكان فى حيّز معيّن 
بإقتضاء طبعه. وبالجملة تأثير الفاعل فى وجوده من تَتِمَّةٍ فرض وجوده. فليس 
من الأمور التى يفرض خلُّوٌه عنها حال وجوده بخلاف حصوله فى حيّز معين؛ 
فإتسسين تلك الأمون: 

الثانى: أن تخلية الجسم مع طبعه. وإن كان يمكن فى الذهن لكنها جاز أن 
تكون مستحيلة بحسب الواقع. فاإجج حى الإستدلال على أن للجسم حيرا طبعيًا 
عل كاك الد 

وجوابه: إن ملاحظة الجسم مع قطع النظر عن الخارج بمكن. فيكون فى حيّز 
ألبتة. وليس الحيز لأمر خارج. 

والثالث: أن هذا الدليل يجرى فى أجزاء العنا#بالسبة إلى خصوص جزء 
من حيزه فيلزم ان يكون حيز الجزء المائى مثلاً. وهذا الجزء بخصوصه من مكان 
الماء مع أنه لايقتضى موضعا معيّنا منه. 

والجواب: أن أجزاء البسيطة واحدا لكن لا باس بإستناده الى العلل المختلفة» 
لكونه واحدا بالمعنى العامٌ. فافهم!. 


me ma‏ موه 


فصل فى الحركة والسكون ا 


اعلم: أن الموجودات بعضها بالفعل من كل وجه وبعضها بالفعل من وجه. 
وبالقوة من وجه. ولايمكن أن يكون شئ بالقوة من جميع الوجوه وإلا لكان فى 
وجوده وفى كونه بالقوة ايضا بالقوة وهومحال ثم من شأن كل ذى قوة أن يخرج 
منها الى الفعل المقابل لما. وما امتنع الخروج اليه فلا قوة عليه والخروج من 
القوة الى الفعل قد يكون دفعة وقد لايكون لا دفعة اي على سبيل التدريج. 
ولولا أن الزمان يضطر فى تحديده الى الحركة والتدريج يؤخذفى حده الزمان 
والدفعة يؤخذ فى حدها الآن الذى يؤخذفى حده الزمان لسهل علينا أن نقول: 

(أما الحركة فهى الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج) أولا 
دفعة أو يسيراً يسيراً ولكن جميع ذالك يتضامن دوراً. 

ولذا عرّف المعلّم الأوّل: «الحركة بأنها كيال اول لما هوبالقوة من حيث هو 
الو انك أن الشركة وإ فار کت سات الى الات شن كيت إنبا اذا يجبت 
صارت بالفعل؛ فإنهم يسمون الفعلّ كالاً. 

والقوة نقصاناً. لكن يخالفها من حيث سائر الكل الاع ا حصلت صار 
الشىئ بها بالفعل ولم يبق لما القوة بذالك الكمال ؛ فإن الأسود إذا صار بالفعل 
أسود لم يبق أسود بالقوة. 

والمتحرك إذا صار متحركا بالفعل فقد بقى بعد بالقوةفى الأمر الذى 
هوالمقصود بالحركة أعنى: الوصول الى المنتهى فهولم يتبرأ عن القوة بالكلية مالم 
يصل الى المتتهى فهى كمال أول لما هو بالقوة من حيث هو بالقوة. 


والحق: أن تصور الدفعة واللادفعة والتدريج ويسيراً يسيراً تصورات أولية 
لإعانة الحس عليها. والآن والزمان سببان لوجود هذه الأمورف الواقع لافى 
التصور. فجاز أن يعرف الحركة بهذه الأمور الأولية التصور ثم يجعل الحركة 
مرا لان وال مان الل كيا سا هذه الأمورق الوجرة: 


والتعريف الذى عرفوابه الحركة أخفى من تصورها؛ إذ كل حديعرف 
الحركة ولايعرف ماذكروافى تعريفها إلا بعد نظر غائر. ثم إِنَّ الحركة يطلق 
على معنيين: الأول كون الشئ بين المبدء والمنتهى بحيث يكون فى كل آن يفرض 
بعد المفارقة عن المبدء وقبل الوصول إلى المتتهى فى حد نما فيه الحركة لم يكن فى 
هذا الحد قبله ولايكون فيه بعده وكونه هذه الصفة أمر واحد فى كل أن يفرض 
فى زمان الحركة. وفى ذالك الزمان ايضا تكن لعل سبيل الإنطباق عليه ويسمى 
«بالحركة التوسطية» وهى فى ذاتها مستمرة. وبإعتبار نسبتها الى حدود المسافة 
ماله 


ع 


¥ 


والثانى الأمر المتصّل المبتدء من المبدء المسافة الى منتهاها وهى منطبقة على 
الزمان وغير قارة بعدم قراره. ومنقسمة بإنقسامه والمعنى الأول يفعل هذا المعنى 
باس ران را كا هین الف اا ل خط ريك ال بذ اندو 1 
اة واو ال ك اة 


والظاهر من كلمات المتأخرين: أن الحركة بهذا المعنى غير موجودة ف الخارج. 
وإنما وجودها فى الذهن فقط؛ لأن هذا المعنى لايحصل البتة مادام المتحرك بين 
المبدء والمتتهى. وإذا أوصل الى المنتهى. فقد يبطل وجود الحركة فكيف يكونلها 
وجودف الخارج. 


نعم! يرتسم صورتها فى الذهن بسبب نسبة المتحرّك إلى مكانين؛ لأن المتحرك 
إذا وصل الى مكان. فقد إنطبع صورته فى الخيال ثم يلحقه صورة أخرى فى مكان 
آخر. فيشعر بالصورتين معا ويتخيّل أمر ممتدٌ. 

والحق: أنه لايلزم من عدم وجود الحركة فى آن الوصول. وكذا فى كل آن 
يفرض فى زمان الحركة عدم وجودها مطلقاً. فيجوز أن تكون موجودة فى ذالك 
الزمان على سبيل الإنطباق عليه بحيث يكون مجموعه| موجوداً فى مجموعه. وإن 
م تكن موجودة فى جزء مته أوفى حد منه فإن الوجود مطلقاً أعم من الوجود فى 
الآن ولايلزم من نفى الخاص»نفى العام. 

(وأما السكون فهوعدم الحركة عم من شأنه أن يتحرك). اعلم: أن 
السكون مقابل للحركة. وظاهرآنه لا يضح أن يفرض المقابلة بينه) إلا بالعدم 
والملكة أوبالتضاد ولايصح أن يكون بينه) تقابل التضاد؛ لانه قدعلم من 
تحديد الحركة أنها معنى وجودى. فلوكان السكون مقابلا لما تقابل التضاد كان 
معنى وجوديًا. فإما أن يكون كملا أوَّلاً لما هوبالفعتل وك الآ ثانياً لما هوبالقوة 
وكلاهما باطلان أما الأوّل؛ فلآنه لايجب للشيع السا أن يكون له كمال ثان 
ETT MEET‏ 

وأما الثانى؛ فلأنه ليس أيضا من شر ط(.....) أن يكون قد قدمه الك ال الأول 
أعنى: الحركة ولو أوزد بمقابلة الك ال فقط كان القوة فالتحق السكون بالعدميات 
فثبت : أن التقابل بينها تقابل العدم والملكة. وقد تحقق أن الحركة وجودية. 
فالسكون عدمى. وليس عدما تحضا فهوعام الحركة عم من شأنه الحركة. 
وليعلم أن لكل نوع من الحركة سكونا يقابله فللنمو سكون يقابله وكذا اللاين 


وغيره. ثم إن الحركة تتوقف على أمور ستة: والمتحرّكء والمحرّكء ومافيه الحركة, 


ومامتة الخركة: وها اليه الحركة ومقدار الخركة. 


أعنى: الزمان. وذالك لأنها «عرض» فلا بد لما من موضوع قابل» و١تمكنة»‏ 


فلابدلما من علة فاعلة. و١تَدَرّج»‏ فلا بد لحا من مسافة أومايجرى مجراها. و«طلب 
لشيع)» فلا بد لما من منتهى مطلوب. و«ترك لشيع» فلا بد لما من مبدء متروك. 


هوالمحرك؛ لوجهين: الأول أ اقاب مطلقاً لايمكن أن يكون فاعلا. 


متحركا على الدوام والتالى كاذب) فإن الحركة يعدم عن كثير من الأجسام مع 
بقاء ذاته. 


(فالمقدم مثله) وإن وجد جسم طبعى متحرّك دائاً فهوإن| يتحرك بصفة 
زائدة على جسمية الطبيعة إما داخل فيه أوخارج عنه. ولا جوز ان يكون شئ 
واحد مركا ومتحرّكا إلا أن يحرّك بصورته ج عنه. ولايجوزان يكون شئ واحد 
مركا ومتحرّكا إلا أن يحرّك بصورته ج عنه. ولايجوز ان يكون شئ واحد مركا 
ومتحركا إلا أن يحرّك بصورته ويتحرك بادته أويكون محرّكا إذا أخذ مع شئ 
ومتحركا مع شئ آخر كيف ولويحرك ذاته فإما أن يحرك لا بآن يتحرك فالمحرك 
غير المتحرك أوبأن يتحرك ومعنى التحرك ليس إلا أن يوجد فى شىئ متحرك 
بالقوة حركة بالفعل. فيكون حينئذ إنما يحرج شيئاً من القوة إلى الفعل بشئ 
هوبالفعل وهوالحركة وذالك محال؛ فإن الحار مثلا كيف يسخن نفسه لحرارته 


ضرؤرة أنه إن كان عجارا بالقعل مسنتحيل أن يكدرن هارا بالشوة والقعل معا 


واعلم: أن مفهومى المبدء والمنتهى متضادان؛ اذ لاريب أنه متقابلان. وليس 
أحدهما عدما للآخر فهم| متضايفان أومتضادان. 

والأوّل باطل؛ إذ ليس يلزم من تعقل المنتهى فتعين الثانى. 

وأماذاتاهما فقد يتحدان كه فى الحركة المستديرة التامة فإن كل نقطة مفروضة 
الحركة إليها. وقد يتعددان فقد يتضادان بالذات وبالعرض كالحركة من المركز 
الى المحيط وبالعكس. فذات كل منه| نقطة ليس بينهم| تضاد بالذات بل بالعرض 
بواسطة عروض عارضين متضادين أحدهما القرب من المحيط والآخر البعد عنه. 
هذاهوالكلام فى «المتحرك» و«والمحرّك)»وهمامنه الحركة» و«ماإليه الحركة). وأما 


مقدار الحركة أعنى : الزمان فسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 


وأما«مافيه الحركة» أعنى: مايقع فيه الحركة. فقد بيه بقوله: (ثم 
الحركة) باعتبار مقولة تقع فيها (على أربعة أقسام). 


اعلم: أن المراد من قولنا: «إن المقولة كذا يقع فيها الحركة». أن الجوهر اعنى: 
الجسم يتحرك من نوع تلك المقولة إلى نوع آخر منها أومن صنف الى صنف آخر 
أومن فرد الى فرد آخر. لا أن المقولة موضوع حقيقى للحركة فليس التسود سوادا 
يشتد بل هوإشتداد الموضوع فى سواده؛ فان السواد الأول ان زال عند الإشتداد 
فقد بطل الموضوع والموصوف يجب أن يكون موجودا مع الصفة وان م يزل بل 
ی ابت الات كليس بال بل هر ابت اللات عرض له الزيادة پتل به 
رن هذه الزيادة ا اة هي ا ك۷ السؤاق قائ داد السواة ليس سملا 
بل اشتداد الموضوع فى السواد وسيلانه هى الحركة لا السواد المشتد. (حركة فى 


الأول ان يزداد مقدار الجسم بإنضمام شىئ أوينقص بإنفصال شئ. وهذه قد 
تسمى بالنمو والذبول. أما النمو فهو إزدياد حجم الأجزاء الأصلية للجسم با 
ينضم إليه ويداخله فى جميع أقطاره على نسبة طبعية. ويخدش أن إزدياد مقدار 
الجسم بإنضام جسم آخرء إما بأن يكون إنضمام الثانى موجبا للإتصال الحقيقى 
مع الجسم الأول فقد بطل الموضوع . وإن لم يكن موجباً له. والجسم الأول على 
حاله لم یزد مقداره أصلاً. 

وغاية التفصّى عنه ما قال العلامة القوشجى رحمه الله تعالى فى «شرح التجريد): 
إن التَمُّوّ والسمن ومايقابلهم| من قبيل الحركة فى الكم والمقادير المختلفة تتوارد 
على واحد بعينه؛ فإن الجسم النامى من بدء نموه الى منتهاه شخص واحد 
بعينه لايتبدل بشخصه بإنتقاض ماينتقهن منه؛ فان زيدا ن الطفل هو بعينه 
زهان الات ون عتمت جه ركذا زيد المابعومربعيده زجد ت الشسبغ: وإن 
نقصت جثته. وذالك لأن العظّم والصِعّر ليسا م#(الشخصات وكذا السمن 
اا 


والثانى أن يزداد مقدار الجسم بلا إنضمام شىئ أوينقص بلا إنفصال شئ وهذا 
هى التخلخل والتكاثف الحقيقيان. أما التخلخل الحقيقى: فهوعبارة عن إزدياد 
مقدار الجسم من غير أن ينضم إليه أمر. والتكاثف الحقيقى: عبارة عن انتقاص 
مقدار الجسم من غير أن ينفصل عنه جزءٌ. وقد يطلق التخلخل على الإنتقاش 
والتكاثف على الإندماج. وهذان من مقولة الحركة فى الوضع. وقد يطلقان على 
رقة القوام وغِلْظِه. وهومن الكيف. ويستدل على إمكان التخلخل والتكاثف 


الحقيقيين: بأن الجسم مركب من الميولى والصورة. والميولى لامقدار ما فى حد ذاتها 
فهى قابلة للمقادير المختلفة. فيجوز أن تقبل المقدار الكبير والصغير. وأن ينقلب 
من أحدقنا ال الخ وعل وقوعهاة بان القارورة الضيّقة الرأسٌء إذا كت عل 
الماء لايدخلها الماء. وإذا مضّت مضا قويّاً وسَدَ رَأسهاثم كيت عليها دخلها الماء 
وماذالك الدخول إلا لأن المصّ أخرج منها بعض المواء وأحدث ف المواء الباقى 
تخلخلاً. فكِبْرٌ حجمه بحيث شغل مكان الخارج ايضا. ثم إذا وجد ذالك المواء 
جسم يمكن صعوده الى مكان ال هواء الذى خرج صغر حجمه وعاد بطبعه الى 
مقداره الذى كان قبل المصّ فدخل فيه الماء ضرورة إمتناع الخلاء. وأيضاً أن الآنية 
إذاملفت بماء وسد رأسها وأغليت. فعند العَلَيّان ينصدع الآنية. وما ذالك إلا 


لن الارن دق وىة راز اوا فى حجمه بحيث لايسعهالآنية فينصدع. 


واعلم: أن تبدل المكان فى النمووالذبول والتخلخل والكاثف ليس بمناف؛ 
لكونها حركات فى الكم. فهناك تبدلان: تبدل «كم» وهى الحركة الكمية. وتبدل 
«أين» وهى الحركة الأينة. 

(حركة فى الكيف كتسخن الماء وتبرده مع بقاء صورته) وهذه الحركة 
تسمى (إستحالة». 


واعلم: أن الحركة تقع فى سائر أنوع الكيف سوى الأشكال؛ إذ لاريب أن 
فى الملكة وا حال كملا لما بالقوة من جهة ما هوبالقوة سواء كان الموضوع نفساً 
أوبدنا أوكُما معاً. ولايضر تبدل الموضوع شخصا فى الصلابة وأمثاها؛ إذ الواإجب 
بقاء نوع الموضوع دون شخصه وإلالم يتحقق الحركة فى النمووالذبول. وأما 
الأشكال فيقيه أن بكرن الإتتقال ذفعة بعد الإسعدالات كا ق الصور اطوعرية: 


(وحركة فى الأين) اعلم: أن الحركة الأينية عبارة عن تبدل الأيون. ولكن 
تبدهها لازم؛ لتبدل الأمكنة. ولذا اكتفى المصنف رحمه الله تعالى بذكر الملزوم. 
وقال: (وهى إنتقال الجسم من مكان الى مكان على سبيل التدريج) وهذه 
ارک سا 

(وحركة فى الوضع وهى أن يكون للجسم المتحرك حركة على الإستدارة 
فان كل واحد من أجزائه يباين) أي: يفارق (أجزاء مكانه وبلازم كله مكاته 


فقد اختلف نسبة أجزاء الى أجزائه مكانه على سبيل التدريج). 


اعلم: أن كل متبدل وضع من غير أن يفارق بكلية المكان أو الحيز. بل بأن 
يتبدل نسبة أجزاء مكانه أوحيزه فهومتحرك فى الوضع؛ لآن مكانه أوحيزه لم يتبدل 
بل تبدل وضعه فى مكانه أوحيزه. وذال كاي كحركة الفلك الأعلى الذى ليس ف 


مكانه. وحركة سائر الأفلاك؛ فإنها لاتفارق أمَاكتها. بل إنما يتغير نسبة أجزائها. 


وليعلم: أن الجوهر لايقع فيه حركة بل يفسد دفعة ويحدث دفعة؛ لان 
الجوهر لايقبل الإشتداد والتنقص؛ لأنه إن بقى نوعه حين الاشتداد والتنتقص 
فالتغير إنم| هوف العارض لا فيه فيكون هذا استحالة لا كوناً وإن لم يبق فقد 
بطل ال موضوع وكذا فى كل آن يفرض للإشتداد يحدث جوهر آخر. ويبطل الأول 
فيكون بين جوهر وجوهر إمكان لأنواع غير متناهية بالقوة كم فى الكيفيات 
والأمر. بخلاف ذالك فالصورة الجوهرية تبطل دفعة وتحدث دفعة. 

وأما المقولات الباقية فإنم| يقع فيها الحركة بالعرض؛ لأن المضاف لا يكون 
حركة بالذات. بل يكون الحركة فى معروض الإضافة أوّلأوبالذات وف الإضافة 


ثانياً وبالعرض. فالسخونة لما كانث تقبل الأشد والأضعف بالذات كان الأسخن 


قابلا هما بالعرض. وأما مقولة متى فيشبه أن يكون الإنتقال من متى إلى متى 
آخر دفعة؛ لأن الإنتقال من شهر الى شهر. ومن سنة الى سنة. ومن يوم الى يوم 
كوف د فالا يكون فيا حر كنة إلا لرن 

وأماالمقولة الجدّة فقال الشيخ رحمه الله تعالى: إِنَى الى هذه الغاية لم أتحققها. 
والذى يقال: إن هذه المقولة يدل على نسبة الجسم الى ما يشمله ويلزمه فى 
الإنتقال فيكون تبدل هذه النسبة على الوجه الأول إنما هوف السطح الحاوى 
فلايكون فيه ا عل ما أنييحوكة ألا وبالذات. 


وأماالمقولة «أن يفعل» و«أن ينفعل» فليس فيه)| حركة؛ لأنه لابد فى الحركة 
من آيّة مقولة كانت أن يتصف المتحدرك فى زمان الحركة. وفى كل آن يفرض فى ذالك 
الزمان بفرد من تلك المقولة. ولا يمكن ذالك فى هاتين المقولتين ضرورة أن كلا 
منهما تدريجى الوجود. فكيف يحصل فرد متها فى الآن؛ لأن التدريجى لا يوجد إلا 
فى الزمان. 

وههنا مباحث: الأول اعلم: أنه قد سبق أن الحركة تتعلق بأمورستة. فثلئة 


منها أعنى: «مامنه» و«ما إليه» و«مافيه» بمنزلة الذاتى يختلف الحركة بإختلافها. 


وثلاثة منها أعنى: المحرك والمتحرك والزمان بمنزلة العرضى لايختلف 
ماهيتها بإختلافها. فإذا اتحد المبدء والمتتهى وما فيه بالنوع اتحدت الحركة بالنوع. 
وإن اختلف المحرك والمتحرك والزمان؛ لأن تنوع المعروضات والأسباب لا يوجب 
تنوّع العوارض والمسبّبات. فال حركة الصاعدة للنار طبعاً. وللحجر قسراً متفقتان 


فى الماهية وجواز وجود فردين من ماهية واحدة فى زمانين ظاهرٌ. 


وإذا اختلف المبدء والمنتهى نوعاً إختلفت الحركة نوعاً. وإن كان مافيه واحد 
بالنوع بل بالشخص. وكذا إذا اختلف ما فيه بالنوع. وإن اتحد المبدء والمتتهى 
ESET‏ 

وأماوحدة الخركة بالتخص فلا بد فيها من وحدة الأمور السعة سوق 
المحرك إلا أن وحدة مافيه أعنى: وحدته الشخصية يستلزم وحدة «مامنه) 
و«ماإليه») من غير عكس. 


ولذا يكتفى بوحدة ال موضوع والزمان والمسافة ومايجرى مجراها. وأما وحدة 
المحرك فلا عيرة فق كون ا كتيج خي فان التمرك سحرك ماقد 
يحركه محرك آخر قبل إنقطاع حركته. وهذه الحركة الصادرة عنهم| واحدة بالوحدة 
الت خم متصلة اتال المسافة: و لا تق فك المتركنة يوسيب الأقيية نها 
غير مايتوهم من إستناد بعضها الى المحفيلكا والبعض إلى عحرك آخر. وليست 
التجزية بالفعل كما أن الحركة الفلكية مع اتصاهافى نفسها يعرض ها إنقسامات 
وهمية وذالك لايبطل وحدتها الشخصية. 

ر أا و خت ها ال فاا ترق الآ ر عة ما الحا فالمركات الأبنية 
كلها متحدة فى ا لجنس العالى. وكذا الكمية والكيفية. والحركة فى الكم والكيف 
والوضع والأين أجناس مختلفة. وحركة النمو والذبول والتخلخل والتكاثف 
جنس واحد. والمعتبر هوالاتحاد فى الجنس العالى. والمبحث الثانى: اعلم: أن 
الحركات المختلفة الأجناس لا تضاد بينها؛ لأها قد يجتمع. وإن امتنع ذالك 
الاجتماع فى شىئ منها فليس لطبيعة تلك الحركات بل لأمرخارج عنها. 


رآ ما الشركات اة الس اة والفيفن الواقسينق الكت والتسو 
والذبول المندرجين تحت الكم فقد تكون متضادة. ولا بد من أن يكون التضاد فى 
أخد الآ مور العى تتعلق با الشركة 


ولايجوز أن يكون ذالك لأجل المتحرك؛ لانه جسم ولاتضاد فيه بالذات. 
ولواعتبر التضاد فيه بالعرض فقد يكون متضاداً مع تماثل الحركتين: كحركة 
ا لحار والبارد الى أسفل: وهاتان الحركتان متحدتان بالنوع وإختلافهم فى أن أحدهما 
عرضى والآخر ذاتيٌ لايجعله) مختلفتين. ولا لآجل المحرك بهذا الوجه ولا لأجل 
زمان؛ إذ لا تضادف الزمان. 

وأيضاً الزمان من عوارض #اقتركة. فالتضاد فيه لوكان يورث التضاد 
فى طبيعة الحركة. ولا لأجل (مافيه)؛ فكإن الذى فيه الحركة قديكون متفقا. 
والحركات متضادة؛ فإن المسافة فى ال هبو طلميغ بعينها المسافة فى الصعود. وكذا 
الطريق من البياض والسواد يمكن أن يكون بعينه الطريق من السواد الى البياض. 
فلم يبق إلا «ما منه» و«ما إليه». وتضادهما معاً يوججب تضاد الحركات المتضادة 


هى التى تتقابل أطرافها. 


وذالك يتصور على وجهين: أحدهما أن يكون أطرافها متقابلة بالتضاد 
الحقيقى. والثانى أن لاتتقابل فى ماهياتها بل يعرض لما التقابل إمامن جهة 
الحركة: بان يكنون أحد الطرفين عرضن له أن همبلء اشخركة الواجدة: والآخسر 
فض له أنه مى للك اطركة روفو حية الأبور لقارسة عع اشركة بان 
يكون أحد طرف المسافة المنصلة بين السماء والأرض عرض له أنه قريب من 


«الملبحث الثالث): اعلم انه يعرض للحركة كيفية متفاوتة بالشدة والضعف 
فتسمى باعتبار الشدة «(سرعة). وباعتبار الضعف قم ما رة المسافة 
المساوية لمسافة يقطعها متحرك آخر فى الزمان الأقل. أو المسافة الأطول فى الزمان 
المتساوى أو الأقصر والبطوء كيفية يقطع بها المتحرك مسافة مساوية لمسافة 
يقطعها متحرك آخر فى الزمان الأطول أوالمسافة الأقصر فى الزمان المتساوى أو 
الأطول. 

وليستا فصلين للحركة؛ فإن الحركة الواحدة تكون سريعة بالنسبة الى حركة. 
وبطيئة بالنسبة الى أخرى. فهم| عارضان للحركة لاتختلف ماهية الحركة بسبب 
اختلافهم). وأيضاً هما قابلان للإشتداد والتنقص. والفصول لايقبلهم| ثم سبب 
البطوء إما المعاوقة الخارجية كغلظ قوام ما يتح رك فيه أو الداخلية كثقل الجسم 
لا تخلل السكنات ىم يظنه قوم. وإلا لزم أن لايقع الإحساس بشئ من الحركات 
سوى حركة الفلك الأعظم إلامشوبة بسكنات عددها عدد زيادة حركة الفلك 
الأعظم على تلك الحركات. فتكون قليلة مغمورة بسكنات تزيد عليها بألف 
الف مرة وليس كذالك. وليعلم: أن الحركة إما ذاتية إِنْ كان الإستبدال والإنتقال 
قائياً بغيره ويب إليه لأجل علاقة له معه كحركة لجالج السفينة. 


(والحركة الذاتية إما طبعية أوقسرية أوإرادية؛ لآن القوة المحركة) للجسم 
(إما أن تكون مستفادة من خارج) كما فى صعود الحجر. 
(أولا تكون) مستفادة من خارج . 


(فإن م تكن مستفادة من خارج فإما أن يكون ها شعور) وإرادة 
(أولايكون فإن كان لما شعور) وتكون الحركة واقعة بالارادة فى الحركة 


الأوافية وا ليك الجر كق الشركة الأرادية هس الق الشاغرة المحركة بالإزادة: 
وى قد تكون غا وتو ةوا حا كبح كانت الأفلاك: وقد أكون غل طرادق 
مختلفة كحركات الحيوانات. 


(وإن لم يكن ها شعور) أوكان ولكن الحركة لا تكون واقعة بالإرادة. 

(فهى الحركة الطبعية) والمبدء المحرك فى الحركة الطبعية طبعية الجسم عند 
مقارنة حالة غير طبعية؛ لترد الطبيعة الجسم الى الحالة الطبعية بالإنتقال عنها 
مثلاً. إذا حصل الماء فى مكانةالنّواء فطبيعته يقتضى العود الى الحالة الطبعية وهى 
حصوله فى مكانه بالحركة؛ إذ لوكان فى مكانه الطبعى لم يمكن مقتضياً للحركة 
بنفس ذاتها لكونها ثابتة. والثابت لكون مقتضياً لغير الثابتث بالذات بل لا بد 
من مقارقة أمير لخر غير الطرحى . و اهران الشركة الطبحة لاتكوة دورية؛ 
إذ المطلوب بالطبع فيها الوصول الى الحالة الطبعية. فهى تستدعى اهر عن حالة 
منافرة. والطلبّ لحالة ملايمة. والحركةاللاؤرية ليست كذالك؛ إذ كل نقطة 
تفرض أن تكون مطلوبة تكون مهروبةً عنها. ولايمكتن أن يكون المطلوب بالطبع 
مهروباً عنه بالطبع. ثم الحركة الطبعية قد تكون على وتيرة واحدة كما فى حركة 
ميجر والقان وقد تكو عل جات فة اء الاج يج نال: إن الشركة 
الطبعية لاتكون إلا صاعدة أوهابطة: فإنيا هى ف البسائط العنصرية. 


(وإن كانت مستفادة من الخارج فهى الحركة القسرية) وهى مستندة الى 
وة ق البرك مسشادة من مد عنارجى:ؤتلك القوةثينت فيه مدة الى أن 
يبطلها مصاكات تتصل عليه ممايياسه وينخرق به. وكل) تَضَعّف بذالك تستولى 
الطبيعة وتعيد الجسم بالحركة الطبعية الى مكانه الطبعى. ثم الحركة القسرية قد 


يكون خارجة عن الطبع فقط مثل تحريك الحجر جرا على الأرض. وقد تكون 
مضادة للذى بالطبع كتحريك الحجر الى فوق. وكتسخين الماء. والحركات المكانية 
منها قد تكون بالدفع وقد تكون بالجذب. وأما الحمل فهو بالحركة العرضية 
أشبه. والتدوير القسرى مركب من دفع وجذب. والدحرجة ربم| تكون عن 
سببين خارجين. وربع| تكون عن ميل طبعى مع دفع أوجذب قسرى. والحركة 
بالعرض: أن لايلحق الى مفارقة أين أووضع أوكم أوكيف. بل عرض لشئ 
آخر. وهذا الشئ مقارن لذالك الشئ مقارنة لازمة. ثم إن هذ المتحركإِمّا 
قابل للحركة بسبب كونه ذا وضع أوفى مكان أولا. 

أما الأول فمثاله فى الاين المنقشؤك فى الصندوق والقاعد فى السفينة المتحركة. 
وف الوضع كم إذا توهننا كرةً فى كرة. كي ألمفت بمسامير أوبغراء. فبحركة 
الكرة الخارجة. وتغير نسبة أجزائها الى أجزاء المحيط لما بالذات يتغير نسبة 
أجزاء الكرة الداخلة بالنسبة الى أجزاء الكرة المحيطة بالخارجة. وإن اعتبر وضع 
أجزاء الداخلة بالنسبة الى حيطها المماسة لأجزائها فلا تكون الداخلة قدتبدل 
وضعها. 

وأما الثانى فمثاله: أن يكون هذا المقارن غير جسم بل صورة فى هيولاه 
أوعرقيا ف امس فصر له بب اس جهة ص يبنا الإشحازة الراقغة الى 
ذاته. فإذا تحرك الجسم وحصل فى مكان آخرء تبدّلتِ الإشارة الى ذالك المكان 
بالعرض. 

وإذا فرغ المصنف رحمه الله تعالى من مبحث الحركة؛ شرع فى مبحث الزمان 


الذى هومن عوارض الحركة. 


#” فصل فى الزمان لإ 


اعلم: أمهم اختلفوا فى الزمان كإختلافهم فى المكان. فمنهم من نفى وجوده رأساً 
زعم منه أن الزمان ينقسم الى ماض ومستقبل. وكلاهما معدومان. والحاضر ليس 
بزمان وإلآ لكان بعض منه متقدماً وبعض آخر متأخراًء فلم يكن حاضراً. وبعبارة 
EE‏ بتكاو الكاسوميهي أرزلة 1 يكن الإسات هونا 
أصلاً؛ لأن الزمان منحصر فق اكاعاضير والماضى والمستقبل. والماضى ما كان حاضراً. 
والمستقبل ما سيحضر. واذا ل يكن الحناضر موجوداً فلا ماضى ولامستقبل مع أن 
المفروض وجودٌ الزمان. ووجود الوهان الحاضر محال؛ لأنه إما أن يكون منقسياً 
أوغير منقسم. والأوّل باطل؛ لأنه حينئذ إما أن يكون قارًاً. وهوحال بالبداهة أوغير 
فا فيكون بعفن أجراء الحاض مَتضيا 96 كون مافرض حاضراً حاضرا. 

وعلى الثانى يجرى الكلام فى الجزء الثانى الذى سيحضر. وهكذا فى الثالث. 
والرابع الى ما لا نهاية له فيلزم تركب الزمان من آنات متتالية. وهومنطبق على 
الحركة. وهى على المسافة فيلزم تركب الجسم من أجزاء غير متجزية. والجواب: 
أنه إن رود ركو المافى والسعقبل دورمن أا معدو مان مطلقاً فهر باطل .وان 
آريد أا معدو مان ف الآ فمسلم. لكن لأيلرم معة أن لايكتوة الزمان موجوداً. 
إذ الوجود مطلقاً أعم من الوجود ف الآن والزمان فهم| موجودان فى نفس الأمر. 
وإن لم يكونا موجودين ف الآن أوالزمان. ولايلزم من إنتفاء الخاص إنتفاء العام. 
ومنهم من جعل له وجوداً فى التوهم» لافى الخارج؛ لأنه لوكان موجوداً. فإما أن 
يكوث موجوداق الآن أرق الزمان وكلذهما الٌ1: 


واجواب: أن الوجود المحصل فى الآن ليس للزمان إلا فى التوهم. وأما الوجود 
المطلق المقابل للعدم المطلق. فثابت له فى الأعيان. وإلا يصدق أنه ليس بين 
طرف المسافة مقدار إمكان الحركة على حد من السرعة ولاخفاء فى كذبه. وإذا 
كان هذا البملت كلاباء مدق متابته وهراة الإمكان المذكور موجود ق الأعيات: 
ولايكفى فى صدق هذا الإيمجاب وجود الإمكان المذكور وهماً؛ لأنه إن لم يتوهم 
أحد كان هذا الصدق حاصلاً. 

نعم! وجود الزمان يشبه أن يكون أضعف أنحاء الوجودات. وبالجملة إن 
أريد بتفى وجوده فى وجوذه عل وسيل التخصيل؛ كان ذالك حقاء؛ لانه ليس 
له ألبتة وجود كذالك ف الأعيان بل فى الأذهان. وإن أريد نفى الوجود العَيّنِى 
مطلقا كان باطلا. 


وقولهم: إن الزمان لوكان موجوداً لكان موجوداً فى آن أوفى زمان» ما لا 
ينبغى أن يُلتفت إليه؛ فإن الزمان موجود لا فى آن ولافى زمان دلالة متى بل 
زمر سوه مطل كا فان قيض أنه لبس موسو دا حارو چر5 ل أنهمرجرةق 
آن أوزمان. ولا يلزم من نفى الخناصء نفىٌ العام. وهل هذا إلا كما يقال: المكان 
وق الکن رجو كان اود مان أؤلة کرد الان ن بوجوذا. 
بل المكاق ق تقببه موجرد. قمن الآشياء منا ليس يمر جودذ ق مكان ومهاما 
لبس بمو سود ق زهان والكان سن التسسم الأول« والزمتان من القسم الكانى: 
عاد ميرت لأن يسن الها ا راک فى ا هول م ایکون الأول اانا 
للأخرى. والزمان هومجموع أوقات. كحضور زيد مع طلوع الشمس. وتفصيله: 


أن الزمان يعرف بمعرفة الأوقات. وليس الوقت الامايوجيه الموقت وهوآن 


يعين مبدء عارض يعرض. 


فيقول: مثلاً : (يكون كذا بعد يومين». معناه: أنه يكون مع طلوع الشمس 
بعد طلوعين. فيكون الوقت طلوع الشمس. ولوجعل بدله قدوم زيديصلح 
صلوحَ طلوع الشمس إلا أن طلوع الشمس لما كان أعم وأعرف أختير ذالك وما 
يجرى مجراه للتوقيت. ولوكان قدوم زيد معلوماً معروفاً. وطلوع الشمس غير 
معروف يقدر الطلوع بالل هرر مي فالزمان عندهم جلة أمور هى أوقات موقتة. 
ومنهم من توهم أنه جوهر مجرد واجب لذاته زعم منه أن عدمه ممتنع لذاته. 
وكل ما يمتنع عدمّه فهوواجب لذاته. وم يفهم أن الواجب ما يمتنع عدّمه مطلقاً. 
وههنا ليس كذالك بل المتنع عدمه قبل وجوده أو بعد وجوده. والمفروض: أنه 
لاايوجد زمان أصلاً. فلايلزم محال. ومنهم من قال: إنه الفلك الأعظم؛ لأن 
الزمان محيط بالكل. والفلك محيط بالكل. وهواستدلال مسن موجبتين فى الشكل 
القانى.:ولؤاسكدل بالشسكل الغالث: بان كل شى (فلرساة. وكل شي ف الفنك: 


فيتتج: -إن بعض ماف الزمان موجود فى الفلك. مع أن الكبرى كاذبة؛ 
فإن الفلك شئ. وليس فى الفلك. وذهب البعض الى أنه حركة الفلك الأعظم. 
والبعض الى نفس الحركة. 

والحق: أن الحركة ليس زماناً؛ لانه قد يكون حركة أسرع من حركة وحركة 
أبطأ من حركة. ولايكون زمان أسرع من زمان وأبطأ منه. بل أقصر وأطول. 
ويصح المعية فى الحركات دون الأزمنة. وحركتان مختلفتان توجدان فى زمان واحد. 


فإن قيل: الحركة منقسمة الى ماضية ومستقبلة. وهذا الإنقسام مختص بالزمان. 


يقال: كثيرا ما مماليس بزمان يقصف بالمفى والإستقبال. نحم الإنقسام إليهما 
اذاه أكون إلا لر مات و نر كة لبس اقسا اا لے الات 

راا رو ال آنه که ل فاا مقار للح ر كق واسعدل علبه 
الصف رحه الله تعال ركه ([ ا فر قتا ةراق ةق مس اقاعل مقدار 
معين من السرعة. وإبتدأت معها حركة أخرى أبطأ منها. واتفقتاف الأخذ 
والترك وجدت البطيئة قاطعة لمسافة أقل من مسافة السريعة. والسريعة 
قاطعة لمسافة أكثرمنها.) 

ولايمكن فيه أن يقطع البطيئة مسافة السريعة. ويقطع السريعة مسافة البطيئة 
فى شطر منه من دون استيعابه. 

(وإذا كان كذالك كان بين أخذ السريعة وتركها إمكانٌ يسع قطع مسافة 

اعلم: أن المراد من الإمكان ههنا ليس معناه الحقيئقى بل المراد منه أمريقع 
في هالحركات. 

(وهذا الإمكان) ليس نفس الحركة ولاسرعتكما أوبطتها. ولا المسافة 
أومقدارها. ولا المتحرك أومقداره؛ إذ هوأمر واحد اتفقت فيه الحركات المتعددة 
امخدلقة بارع والتطوع الواقعة ق هساثات هار ةة القاكمنة ييح قات اة 
فهومغاير هذه الأمور. 

ثم أنه (قابل للزيادة والنقصان)؛ اذيقع أنصاف الحركات فى نصفه وأثلاثها 
فى ثلشة وهكذا. 


وق قاتا لابو جه ا جوا اا بل الكجراء اللاروقبة فيه غير 
يجتمعة؛ اذ لواجتمعت أجزاءه» لإجتمعت اجزاء الحركات الواقعة فيه. 
قابل للإنقسام الى الأجزاء فهوإما مقدار أوذومقدار. فان كان مقداراً. ثبت 
المطلوب. وإن كان ذا مقدار. فذالك المقدار هوالمتسع الذى كلامنا فيه. وهوإما أن 
یکوت مقدارا لل ائ شحرك. لكنهمقدراً للمسافة وإلآ لانت المتساويات 
فى المسافة مساوية فى ناطق ار ايضاً. لكن الأمر ليس كذالك. ولا جائز أن 
يكون مقداراً للمتحرك أيض]فو(لا كان المتحرك الأكبر أعظم فى هذا المقدار مع 
آنا ليس كذالك فهدواذن: 

(مقدار للحركة لإنه) قد ثبت (أننه مقدار) وليس مقداراً للجسم. فلابد 
وأن) وليس مقداراً للجسم. فلابد وأن يكون مقداراً لهيئاة فيه. 

وحينعذ (ولا يخلو إما أن يكون مقدآراً فيئياة قارة) من هيئات الجسم 
أومقداراً لميئاة (غير قارة. لاسبيل الى الأوّل؛ لأن افر غير قارٌ. وما لايكون 
قارّاء لايكون مقداراً فيئاة قارّة)؛ إذ يستحيل قرار أفشى بمعنىر |كونه جتمع 
الأجسزاء بدو قرارمقدارة: 

(فهومقدارٌلهيئاة غير قارّة» وكل هيئةٍ غير قارّة) سوى الزمان (فهى 
الحركة» فالزمان مقدار الحركة وهوالمطلوب) فلا يلزم كون الزمان حركة. 
CE E EET‏ 

واعلم: أن الحركة وإن كانت منقسمة الى متقدمة ومتأخرة بإعتبار المسافة 


المتقدمة والمتأخرة. لكن التقدم والتأخر الذَّيّن للحركة» مغايران للتقدم والتأخر 


اللاحقين لما بسبب المسافة؛ إذ يجوز ف المسافة أن يصير المتقدمة منها متأخرةً 
وبالعكس. ولايجوز ذالك فى الحركة. فللتقدم والتأخر الذَّيْن فى الحركة خاصِيّة 
ليس لمم . اذا كانا فى المسافة. فالحركة يلحقها عدد من حي ث هاف المسافة تقدم 


وكامو وا قناز اهيا زا دار ال وا مان ا لك ا ا داه 
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متصلةً. وعددها إذا إنفصلت الى متقدمة ومتأخرة بسبب إنقسام المسافة لا إنقسام 
الزمان. ثم إن الزمان هوالذى بذاته مقدار التقدم والتأخر الذَّيْنِ لايجامع مع 
التقدم مع المتأخر بخلاف سائر أنحاء التقدم والتأخر؛ فإنه يجوز فيها اجتاع 
القبل مع البعد. فهذه القبلية والبعدية تكون ف الزمان بالذات. وفى سائر الأشياء 
بواسطته. فعا طابق منها جزءاً منه هو «قبل» يقال: إنه قبل. وما طابق منها 
جزءاً منه ابعد) يقال: إنه بعدٌ. ولا تك كمه الأشياء إلا ذوات التغير؛ لان ما 
لاتغير فيه. فلا فائت فيه. ولا لاحق. وهذه الشئ لايكون التقدم والتأخر فيه 
لأجل شى آخر وإلالم يكن قبل وبعد لذاته بل بواسطة الغير. فيكون ذالك 
الغير هوالزمان. فظهر أن المقدار المذكور هوبعينه الشىئ الذى هوبذاته منقسم 
الى القبل والبعد. ولانعنى قبل لا بالإضافة بل نعنى: أن الزمان يلزمه هذه 
الإضافة بذاته. ويلزم باقى الأشياء بسبب الزمان. ويستحيل فى الزمان أن يصير 
قبل بعداً. ومع بخلاف سائر الأشياء؛ فإنه لايستحيل فيها. وذالك فان تلك 
الأشياء تارة توجد. وهوقبل. وتارة توجد وهو مع. وتارة توجد وهوبعد. وهى 
تلك الأشياء: فا لحر وض للقبلية والبغدية بالذات هواللسكى بالزمان و اذا تبت 
اتصال الزمان وكونه مقداراً للحركة فله لا محالة فصل متوهم (ما يفصل به). 


وهوالذى يسمّى بالآن. 


ومحصل ما قال الشيخ رحمه الله تعالى فى «طبعيات الشفاء»: فى بيانه أن هذا 
الأمر المتوهم الفاصل المسمّى بالآن ليس موجوداً بالفعل ألبتة. وإلا يقطع اتصال 
الزمان بل وجوده إنما هوعلى أن يتوهمه الوهم. وأصلاً فى المستقيم الإمتداد. 
وهذا الواصل لايكون موجوداً بالفعل فى المستقيم الإمتداد وإلا لكان هناك 
واصلات غير متناهية. بل إنما يكون لوقطع الزمان ضرباً من القطع. وحال أن 
يقطع اتصال الزمان. فالزمان لا يكون له آن بالفعل موجوداً بالقياس الى نفسه 
بل بالقوّة القريبة من القيل. وهوأن الزمان متهياً أن يفرض فيه الآن دآتماً. 
إما بفرض فارض أوبموافاة الخركة حدّاً مشتركاً غير منقسم» كمبدء طلوع 
أوغروب أوغير ذالك. وليس ذالو ها لحقيقة إحداث فصل فى ذات الزمان بل 
فى نسبته (الى) الحركات كانفصال اجزاء الجسم بموازاة أوئماسة أوفرض فارض. 
وهذا الآن إذا حصل بهذ النسبة فلي س/عدميه إلا فى جميع زمان بعده. وهذا 
هوالآن المحفوف بالماضى والمستقبل. وقد يتوهم آن أخرى على صفة أخرى فى| 
أن طرف المتحرك كنقطة ما يرسم بسيلانه وحركته خطَّاً ما. ثم يفرض فى ذالك 
الخط التى لم تفعله. وذاك أنه يتوهم منتقل وحد من المسافة والزمان. فالمنتقل 
يفعل نقلة متصلة على مسافة متصلة وزمان متصل. وكان النتقل هوطرف غير 
منقسم فال بسيلانه اتصالاً. ويطابقه نقطة من المسافة وآن من الزمان فيكون 
معه من الزمان الآن. ومن القطع الحركة التوسطية ومن المسافة نقطة اومايقوم 
#انبارس الاكلا مو هده ماي ةلتك لسن ا ع اا حي ا 
امكل ادد معدو اتال الفيى وذافهالرمعرةة عند وها ةلهن 


خيت انتقل الى الحدوامحد اليه 


(ونقول أيضاً إِنَّ الزمان) مبدع (لا بداية له ولانهاية له؛ لانه لوكان له 
بداية لكان عدمه قبل وجوده قبلية لاتوجد مع البعدية. وكل قبلية لاتوجد 


م البعدية فهى زمانية). 


بيانه: أن بعض الأشياء يكون قبل بعض. بحيث لايجتمع القبل مع البعد 
وجا ولیس سر وه ها ال م الل والغدية بالات نين ذرات 
الحوادث؛ لأن ذات المتقدم قد توجد مع ذات المتأخر. فينتفى عنهم| وصف القبلية 
والبعدية. ولا نفس العدم للمتأخر؛ لأن العدم كما كان قبل يصح أن يكون بعد. 
ولانفس الفاعل؛ لانه يكون قبل وبعد ومع. فإذن هناك شئ آخر أجزائها 
بأنفسها معروضة للقبلية والبعدية بالذات؛ لإستحالة التسلسل. ويجب أن يكون 
هذا الأمر متصلاً فى حد ذاته. إذ لوفرض متحرك يقطع مسافة يكون بين ابتداء 
حركته وإنتهائها قبليات وبعديات متصرمة ومتجددة مطابقة لأجزاء المسافة 
والحركة. فاستبان أن هذه القبليات والبعديات متطلهة اتصال المسافة والحركة. 
ومشل هذا المتصل لايكون مؤلفاً من أجزاء لاتتجزى#ؤئبت أن معروض القبلية 
والبعدية اللتين لايجامع إحداهما الأخرى أمر متجدد متصرم على الإتصال بحيث 
يستحيل إنفكاك التجدد والتصرَّمِ عنه. وجزء منه قبل لذاته وجزء آخر بعد 
لذاته وهو الغني بالوماة. ود هبد ذالك تقول لوكان الزمان هادا لوج ده 
بداية لكان عدمه قبل وجوهه قبلية لايجتمع القبل مع البعد. 

(فيكون قبل الزمان زمانٌ)؛ اذمثل هذه القبلية زمانية. فيكون عدمه فى 


زمان سابق على وجوده مع عدمه. 


(ولوكان له نهاية لكان عدمه بعد وجوده بعدية لانوجد مع القبلية. 
و الكل هاده العدية ونان کن عدجة ل زهان 
لاحق فيلزم اجتماع عدمه مع وجوده. فظهر أنه يلزم من فرض وجود الزمان 
بعد العدم أوقبله وجوذه حال عدمه وهوحال. ولايلزم منه كوه واجبّ 
الوجود؛ لأن الواجب ما يمتنع عدمه مطلقاً. والزمان انما يمتنع عدمه قبل 
وجوده أوبعد وجوده. وأماعدمه مطلقاً فليس بممتنع. وإمتناع الخاص 
لايستلزم إمتناع العام. 

واعلم: أنه قال الإمام فخرالدين الرازى رحمه الله تعالى: لا فرق بين تقدم 
عدم الحادث على وجوده وبين تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض. فيلزم من 
بيانكم أن يكون للزمان زمان. وإن قبك: إن الزمان متقض لذاته. فحقيقته لذاتها 
يقتضى أن يكون بعض أجزائها قبل بعض. وسائر الأشياء ليست كذالكء فلا 
تكون قبل وبعدٌ لذواتها. 

يقال: إن أجزاء الزمان إما متساوية فى الماهية أوفقلفة على الأول استحال أن 
يكون بعضها متقدماً لذاته. وبعضها متأخراً لذاته. و#يلل الغانى لايكون الزمان 
متصلاً واحداً بل مشتملاً على أجزاء بالفعل. وأيفلا لجاز وجودٌ قبلية 
وبعدية» لا توجدان معاًفى جزئين من الزمان من غير زمان يغايرهماء فلم لا 
جوز كون العدم قبل وجود الحادث من غير زمان بغايرههاء 

وأجاب عنه المحقق الطوسى: بأن الزمان ليس له ماهية غير اتصال 
الإنقضاء والتجدد. وذالك الإتصال لايتجزى إلافى الوهم. فليس له أجزاء 


بالفعل. وليس فيه تقدم وتأخر قبل التجزية. ثم إذا فرض له أجزاء. فالتقدم 


والتأر ليسا يبعا رين يعرفسان للأجرزاء: وبصي الأجنواء بسييهيا تتقدسا 
ومتأخراً بل تصور عدم الإستقرار الذى هوحقيقة الزمان يستلزم تصور تقدم 
وتأخر للأجزاء المفروضة لعدم الإستقرار لالشى آخر. وهذا معنى لحوق التقدم 
والتأخر له الزايينين له. وأماماله حقيقة غير عدم الإستقرار ويقارنهاعدم 
الإستقرار. كالحركة وغيرها. فإنم| يصير متقدماً ومتأخراً بتصور عروضه] له. 
هذا هوالفرق بين ما يلحقه التقدم والتأخر لذاته وبين مايلحقه بسبب غيره؛ 
فإنا إذا قلنا: اليوم وأمسء لم نجتج الى أن نقول: اليوم متأخر عن أمس؛ لان نفس 
مفهومهم) يشتمل على معنى هذا التأخر. 

وأما إذا قلنا: العدم والوجود احتجنا الى إقتران معنى التقدم بأحدهما يصير 
متقدماً. وأما المعية فمعية ما هوف الز مأل زهان غير المعية بالزمان. أعنى: معية 
شيئن يقعان فى زمان واحد؛ لأن الأولى يقتضى نسبة واحدة لشىئ غير الزمان الى 
ال اا و هى م :اليك الشيء والأخصرى قف عن لفن بشنت ركان فق 
المنسوب إليه واحد بالعدد. فهوزمان ماً. ولذالك لايحتاج فى الأول الى زمان يغاير 
الموصوفين بالمعية ويحتاج فى الثانية إليه. ولهذا زيادة تلخيص قد ذكرناه فى «شرح 
المديّة السعيدية». . . 


me me me 


6 الفن الثانى: فى الفلكيات 7“ 


فصل : فى إثبات كون الفلك مستديراً لا 
وبيانه: أن ههنا جهتين لايتبدلان» أحدهما: فوق. والأخرى: تحت. 


الجهة: طرف الإمتداد الحاصرل فى مأخذ الإشارة. وهي» وإن كانت فعل 
المشير» فهى تخيل الإمتداد لا نفسه..لكنها ء تطلق على الإمتداد الموهوم الآخذ 
من المشير إلى المشار إليه. والجهات؛ وإن كانت غير متناهية؛ لأن الجهات أطراف 
الإمتدادت. وأطرافها غر متناهية لاتنططم فا عدد» لكن المشهور: أن الجهات 
سست: إما: باعتبار جهات الإتسان» من واه وجثية؛ وظهره وبطتهه .وإما 
بإعتبار أن أبعاد الجسم ثلثة. ولكل بُعد طرفان» فلكل جسم ست جهات: إثنان 
منها: طرفا الإمتداد الطولى. ويسميه) الإنسان» بإعتبار طول قامته حين هو 
قائمٌ بالفوق» والفوق: مايل رأسّه بحسب الطبع. 

والتحت: مايل قدمّهء بحسب الطبع. وإثنان منها طرفا الإمتداد العرضي. 
ويسميههماء بإعتبار عرض قامته ب«اليمين». واليمين مايلي أقوى جانبيه بحسب 
الأغلب. والشمال مايقابله. وإثنان طرفا الإمتداد العمقى. ويسميهما بإعتبار 


سخن قامته ب «قداماً» و«تحلفا). والقدام: مايلي وجهه. 


والخلف: مايقابله. وأما الحيوانات ذوات الأربع: فالفوق منها مايلي ظهرها. 
والسفل مايل بطنها. 


والقدام: مايلي رأسها. والخلف: مايلي ذنبها. وهكذا يستعمل هذه الجهات 
فى سائر الأجسام» وإن لم يكن لها أجزاء متهايزة. كالفلك. ثم الجهات الست 
تنقسم إلى ما يتبدل بالفرض» وهواليمين والشمال والقدام والخلف وذالك؛ لأن 
المتوجه الى المشرق. 

کا كو افر نالرت حه اشرت به رال لقال 
ثم إذا توجه الى المغخرب» يصير ما كان قدامُه خلمّه. وما كان يمينه شالّه. وقسم 
لا يتبدل وهو الفوق والتحت؛ فإ | لا يتبدلان؛ لأن القائم» إذا صار منكوساًء 
لايصير مايلي رأسه فوقاً. ومايلي قدمه تحتاً. بل صار رأسه من تحت وقدمه 
من فوق. والفوق والتحت بحالههم). والمراد من إعتبار الرأس والقدم بالطبع. 
فلو فرض قيام شخصين على طرف قطر من الأرض لا يكون الطرف الآخر من 
قطرها نما يلي القدم بالطبع. 

وتفصليه: أن لرأس كل شخص نسبة طبعية ممع الجهة. والنسبة الطبعية التي 
لرأس كل شخص مع الجهة» ليس هى النسبة الطبعيتة لقدم الشخص الآخرء 
لوفوض خث راس الشخصن الأول عسل النسية الط .ولب كذالك!.فة 
يكون نسبة رأس شخص إلى ما يحازي رأسه. كنسكة قدم الشخص الآخر 
إليه. فلا يرد ما قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى: أنه إذا كان المراد من الفوق 
والتحت: مايلي رأس الإنسان وقدمه. فها يتبدلان بالفرض؛ لأن الشخصين 
القائمين على طرفى قطر من الأرضء رأس كل منه| وقدمه على النحو الطبعي 
مع أن الجانب الذي يلي قدم كل منهما هوالجانب الذي يلي رأس الآخر؛ إذ 
الإمتداد الخارج من قدم كل منهم| يذهب الى رأس الآخر. فيكون فوقٌ كل منهم| 
تحتّه بالقياس إلى الآخر. 


(وكل واحدة منهما) أي: من الفوق والتحت. 

(موجودة ذات وضع غير منقسمة فى إمتداد مأخذ الح ركة). 

أي: فى إمتداد يأخذ ويقع فيه الحركة. 

(ومتى كان كك» كان الفلك مستديراً. وإنما قلنا: إن الجهة موجودة ذات 
وضع؛ لإهها لوم تكن كك. لما أمكنت الإشارة إليها)؛ إذ كل ما لايكون ذات 
وضع» لا يقبل الإشارة الحسية؛ ضرورة أن المجردات عن الوضع. لايقبلها. 

«ولما أمكن أتجاه المتحرل إليها)؛ إذ من المستحيل أن يتجه المتحرك إلى ما لا 
حظ له من الوجود مع أن الجهة مقضد المتحرك بالوصول إليها أوالقرب منها. 


(وإنما قلنا: إنها غير منقسمة) فى إمتداد مأخذ الحركة. 


(لأهالوإنقسمت ووصل المتحرك الى أقرب الجزئين من الجهة). فإن 
سكنء فلايكون أبعد الجزئين من الجهة. 

وإن لم يسكن (بل تحرك, فإما أن يتحرك عن المقصا. أو إلى المقصد. فإن 
تحرك عن المقصد لم يكن أبعد الجزئين من جهة. وإن تحرك الى المقصد. لم 
يكن أقرب الجزئين من الجهة). فتحقق: أن الجهة موجودة» ذات وضع» غير 
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منقسمة. 
ولوكان الخلاء تمكناء فلا يمكن تحدد جهتى الفوق والتحت فيه؛ إذعل تقدير 


بعضها عن بعض. وعلى تقدير كونه متناهياًء إنما ينتهي الى ملاً. فتحدد الجهة, 
إن كان بطرف ذالك الملأء م يكن فى الخلاء. وإن كان فى الخلاء لابطرف ذالك الملا 
لم يمكن تحددها. 

(ولانى ملا متشابه» وإلالما كانت الجهتان مختلفتين بالطبع» ) يعنى: لوكان 
تحدد جهتى الفوق والتحتففى ملا. فإما أن يكون تحددهما فى ملا بسيطء متشابه 
القوام» غير متناه. وهذا محال؛ إذ ليس فيه حدود بالفعل. والحدود المفروضة فيه 
لايمتاز بعضها بعضاً. فكيف يمكن أن يكون تحدد الجهتين المتخالفتين بالطبع 
فيه. و ]ما أن يكون فق صلا بسيطء متثعابة: متناه. ولايمكن أن يكون تحدذهنا فى 
تحته؛ لأن الحدود المفروضة فيه» متشابهة لايخالف بعضها بعضاً بالطبع. 


(فلا يكون إحدهما مطلوبةء لبعض الأجسام). كالنار والهواء مثلاً. 


وال عون و نانك اخ ا ا لم ار كن فد 
اجون العف القسية بالط ف 

(فإذن تحدد الجهات فى أطراف ونمايات» خارجةً عن الملا المتشابه» ومتى 
كان كذالك» كان تحددها بجسم كروي؛ لأن تحددها إما أن يكون بجسم 
واحدء أوبأكثر. فإن كان بجسم واحد. وجب أن يكون كرويا؛ لأن الجسم 
الذي ليس بكروي لايتحدد به جهة السفل). 


يعلى: أن الجسم الكريء يحدد جهتين مختلفتين: إحدهما غاية البعدعن 
الأخرى. أعني: الفوق والتحت. وأما الجسم الغير الكري» فلايحدد جهتين 
مختلفتين بالطبع؛ لأنه» وإن فرض أنه يحدد جهة القرب» أعنى: الفوقٌ. ولكنه 
لايمكن أن مد د حهة البعده أعني : التحت. 


(لأن جهة السفلء غاية البعد) من جهة الفوق. 

(وإلا لتبدلت جهة السفل بالنسبة إلى ما هوأبعد منه. ). فتصير فوقاً. 
بالقياس إليه. مع أن الكلام فى الفوق والتحت» الحقيقيين. والفوق بهذا المعنى 
هوالفوق الذي لافوق فوقه. والتحت هوالتحت الذي لا تحت ثحنه. وبالجملة: 
الجسم الذي ليس بكرويء لايتحدد به جهتان مختلفتان بالطبع؛ لانه وإن تحدد 
به جهة القرب. 

ولكن (لايتحدد به غاي#)اليعد)؛ لأن غاية البعد لاتخلو: إما أن يكون خارجاً 
عن ذالك الجسم أوداخلاً فيه. على الأول: عدم تحدد غاية البعد بذالك الجسم 
ظاهر؛ إذ كل خارج يُفرض أنه أبعثميه. يمكن أن يكون أبعدَّ عنه. وعلى الثاني: 
لايكون حد من البعد الداخل فيه غاية البعد من المحيط؛ فإن كل نقطة تفرض فى 
الجسم الغير الكروي» وإن كان غاية البعد عن حد لايكون غاية البعد عن حد آخر. 

(فلا يتحد به جهة السفل). فلا يكون جهة التحت؛ لأنهاغاية البتعدعن 
جهة الفوق. وأما الجسم الكري؛ فإنه يحدد جهة القرب بمحيطه. وجهة البعد 
بمركزه. والمركز غاية البعد عن المحيط. 

(وإن كان) تحدد الجهات. (بأجسام شد وحت أن قبط بعضهنا 
ببعض. وإلالم يتعين بها غاية البعد؛ لأن ما هوأبعد عن بعضها فه وأقرب 
من الآخرء فى بعض الجهات. وكل) يفرض غاية البعد عن بعضهالم يكن 
غاية البعد عن المجموع. ) بل يكون غاية القرب عن الآخر. وتفصيله: إن 
تحدد الجهات» لوكان بأجسام متعددة» وجب أن يحيط بعضها بعضاً؛ إذ لوكانت 


متباينة فى الوضع: بأن لايكون بعضها محيطا بالبعض. فإما: أن يكون تحدد 
الجهات بمجموعها أوبكل منهاء أويكون تحدد الفوق بواحد. وتحدد التتحت 
بآخر. والشقوق بأسرها باطلة. 


وأما بطلان الأول: فقد بينه المصنف (رحمه الله تعالى). 


وأما بطلان الشاني: فلأنه يستلزم كون الفوق والتحت متعدداً. فيكونان 
جهتين إعتباريتين» لاحقيقيتين. 

وأما بطلان الثالث: فلأن جهة الفوق مقابلة لجهة التحت» بحيث أي بعد 
يفرض من جهة الفوق فى جانب يمتد إلى الجهة الأخرىء التي هى التحت 
وبالعكس. ولا يمكن ذالك على تقدير كون جهة الفوق متحددة بجسم. وجهة 
التحت متحددة بجسم آخر؛ لإحتمال وقوعه فى سمت غير الإمتداد الواصل بينهما. 
فلا تک ن الان متحدقين؛ لأن إحدى اک کین ي أن يكون عل غاية البعد 
من الجهة الأخرى بحيث لايتصور بعد منها. وإذا لم يكن إحدى الجهتين محيطاً 


بالأخرىء لايكون على غاية البعد من الأخرى؛ لأن البعدمن إحدهما يذهب الى اين. 
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(فيجب أن يكون بعضها محيطاً بالآخر). ويكون الجسم المحيط بالكل» 
هوالمحدد للجهات. ويكون سائر الأجسام المحاطة لغواً وحشواً فى التحديد. 


(فحصل المطلوب). ومحصل الكلام فى هذا المرام: أن جهتي الفوق والتحت 
موجودتان متخالفتان بالطبع. 


ينين وغدد ها اماق لاومو ال اوق ملذافغي متناف وهو 


أغياأ غمال؛ لعدم تمايز أجزاكه وحدوده بالطبع» أوفى ملا متناه. فإما أن يكون 


تحددهما ق تخته وهو أيضاً غال؛ لأن الحدود المفروضة فيه متثنانبة لا الف 
بعضها بعضاً بالطبع. أوبأطرافه ونهاياته» فإما أن يكون بجسم واحد غير كري» 
وهوأيضاً محال؛ لأن الجسم الغير الكريء لايمكن أن يحدد الجهتين المتغايرتين 
بالطبع» أوبجسم كري» فيكون ذالك الجسم محدد لإحدى الجهتين بالمحيط. 


وللأخرى بالمركز أو بأجسام يحيط بعضها بعضاً؛ إذ الأجسام المتباينة» لايمكن 


أن تمده الحيتين المكورهون. والمخاط لخو وعكو ف التحديد: فالحدذ هو المحيط. 


و لا بد أن يكوة كربا أي اکر لأ بک اعدد اشن شبك وجوه 
جسم كري محدد لجهة الفوق بمحيطه وجهة التحت بمركزه. وبهذا ظهر أنه ليس 
فوقه جسم آخر. ؛ لانه غاية الإمتندادات» فلا مكان له» ويتعين وضعه بم تحته 
من الأجسام. وإنم| يتعين لغيره من الأجسام الوضع الموضع به. ؛ ولكونه محيطاً 
بكل الأجسام التي هى ذوات الجهات» يكقون مقدماً عليهاء لامن حيث أنها 
أجسام؛ لأن الجسم لايكون علة فاعلية للجسم؛يلما سيجي فى «العلم الإلهي): 
أن الحاوي لايكون علة للمحوىء» بل من حيث إا ذوات الجهة. وح يمكن أن 
يكون متقدماً عليها بالعلية. فيكون علة هذا الوصفة اللازم هلا. ويمكن أن 
يكون متقدماً عليها بالطبع؛ فإن رفع المحدد من هومحدد؛ يوجب رفع الأجسام 
ذوات الجهة من حيث إرتفاع الجهة ضرورة إرتفاع المعلولء بإرتفاع العلة. ورفع 
ذوات الجهة لا يوجب رفع المحدد من حيث هومحدد. وليس المراد بالتقدم 
الطبعي إلا كون المتقدم بحيث يوجب رفعه» رفع المتأخر من غير عكس» كا 
صرح اللحقق الطوسي فى «شرح الإشارات». ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى عن 
اقات الف ادالات راو ان احكابه الد 


فصل: فى أن الفلك بسيط إل 


البسيط قد يطلق على ما لاجزء له: أصلاً لا وجوداً ؛ ولافرضاً. كالباري 
تعالى. وقد يطلق على مايكون أجزائه المقدارية مساوية له فى الحد والإسم. 
کالاء فإن كل جرء مته ما والفلك ليس بسيطا بيذي المعنيين؟ آما الأول: 
فظاهر. وأما الثاني: فان جزء الفلك اذ ليس مستديراًء ليس فلكاء وقد يطلق 
على مالا يكون أجزائه متباينة بحسب الوضع. ختلفة بحسب الطبيعة. والفلك 
بسيط هذ المعنى كما قال: 

(أي: م يتركب من أجسام مختلفة الطبائع؛ لانه لا يقبل الحركة المستقيمة) 

أي: الحركة الأينية. (متى كان كذالكة كان بسيطاًء أما أنه لايقبل الحركة 
المستقيمة: فلان مايقبل الحركة المستقيمة, فإنه متجه الى جهة» وتارك بجهة 
أخرى. وكل ما هذا شأنه). أي: كل ما يكون متجها الى جهة. وتاركاً لجهة أخرى. 

(فالجهات متحددة قبله. والفلك ليس كذالك» بل يتحدد به الجهات. 
فلايكون قابلاً للحركة المستقيمة)؛ إذ قبول الحركة الأينية للجسم» موقوف 
على وجود الجهة وتحددها بجسم آخر. وعلى تقدير عدم الجهة وعدم تحددها 
بجسم» تكون الحركة الأينية مستحيلة. فلايرد: أنه لا يلزم من ذالك إلا تحدد 
الجينات قبل حركته. .ولا اسعحالة فيه وإف] المحال دة الهاته قبل وجوده 
(ومتی كان كك وجب أن يكون بسيطاً؛ إذ لوكان مر کباء فإما أن يكون كل 


واحد من أجزائه) البسيطة. 


(على شكل طبعي أوقسري). أوبعضها على شكل طبعي. وبعضها على 
ابكل ر 

(لاسبيل إلى الأول؛ وإلا كان كل واحد منها كرياً؛ لأن الشكل الطبعي 
للبسيط هوالكرة)؛ لما سبق أن الطبيعة فى الجسم البسيطء واحدة. والقابل 
واحد. والفاعل الواحد ف القابل الواحد, لايفعل إلا فعلاً واحداًء متشابهاً. وكل 
شكل سوى الكرة. ففتّتّة أفعال مختلفة. وأورد عليه: بأن هذا منقوض بشكل 
الكرة المجوفة الصادرة عظرهالطييعة البسيطة؛ إذ يوجد فيهما إختلاف سطحين!. 
وأجيب عنه: بأن حقيقة كل 22 الناصر والأفلاك؛ تقتضى لذاتها مكاناً خاصاً 
ووضعاً خصوصا. وهيولى كل منهت] أيضاًء لايقبل إلا مقداراً معيناً. ثم اقتضت 
شكلاً يكون ذالك الشكل أبسط الأششكال المتصورة فى حق ذالك الجسم من 
سائر الأشكال. فحصول الإختلاف» ليس مقتضى الطبيعة بالذات» بل بالعرض. 
(ولوكان كل واحد منها كرةً» لاستحال: أن يحصل من مجموعها سطح كري» 
متصل الأجزاء. ؛ إذ الفلك حيكذ يكون عبارة هن عدة كرات متلاقية بينهما 
فرجٌ. فلا يحصل منها سطح واحد. كري» متصل الأجزاء. فلا يتحدد به جهة 
الفوق. وأيضاً يلزم الخلاء بين فرج تلك الكرات. 

(ولاسبيل الى الثاني) والثالث (لانه لولم يكن كل واحد منهما) أوبعض 
منها (كرةً فيكون طالباً للشكل الطبعي) الذي هوالكرة (فيكون قابلاً 
للحركة المستقيمة)؛ ضرورة أن تبدل الأشكالء لايمكن أن يحصل بدون الحركة 
الأبسة:: فلا تكون اله ات مدا با فتلا يكو ن اركب ماغدا للجيات 
(فق :أن الخدد سط وهو الطلرتب: 


فصل: فى أن الفلك قابل للحركة المستديرة كا 


لأن كل جزء من أجزائه ا مفروضة» لايختص با يقتضى وضع معين ومحاذاة 
معينة بالقياس الى ما فى جوفه (لتساوي الأجزاء فى الطبيعة» )؛ إذ لو لم تكن الأجزاء 
متساوية فى الطبيعة» لكانت ذوات طبائع متخالفة مقتضية لوضع معين ومحاذاة معينةٍ. 
فلا يكون الفلك بسيطاً! مع أنه قد ثبت بساطته. وإذا ثبت أن كل جزء منها الى جميع 
الأوضاع على السواء. 

(فكل جزء يمكن أن يزول عن وضعه» ويصل الى وضع جزء آخر. 
وماذالك إلا بالحركة)؛ إذ لايمكن ذالك إلا بإنتقال الأجزاءء (ولما امتنعت) 
الحركة (المستقيمة) على الأجزاء تعينت(الممستديرة» وهوالمطلوب). 


واعترض عليه ف «المواقف».؛ وغيرة#بأنه لوكان الفلك قابلاً للحركة 
المستديرة» لكانت حركته الى جانب معين؛ لامتناع الحركة الى جميع الجوانب. 
وحركته الى جانب معين مع تساوى نسبته الى جميع الجوانبء ترجيحٌ بلامرجح. 
وأيضاً إذا ترك البسيط غل الإستدارة» فلا بد هناك م#هقطبين: معللين» ساكين. 
ومن دوائر خصوصة متفاوتة جداً فى الصغر والكبر» يرسمها النقّط المفروضة فيا 
بينها حولماء بحركات مختلفة بالسرعة والبطؤء إختلافاً عظيماً مع استواء جميع 
التقّط المفروضة فى ذالك البسيط» وصلاحيتها للتطبية والسكون. ويرسم الدائرة 
الصغيرة أو الكبيرة بالحركة البطيئة» أوالسريعة. وأنه ترجيح بلا مرجح. وأجيب: 
بأن مادة كل فلك من الأفلاك لايقبل إلا الحركة المخصوصة الى الجهة المعينة. 
ويمكن أن يقال: إن العناية بالسافلات» لاتتأتى إلا هذا النحومن الحركة. وتعين 


الأمور المذكورة من توابع تعينِ الحركة. فلا ترجيح بلا مرجح. فتأمل جدا. 


واعلم!: - أنه قد زعم قوم من قدماء الفلاسفة: أن السببء فى حركة الفلك 
على الإستدارة» تركبه من نار وأرض. والنار بخفتهاء تقتضى الحركة الى فوق. 
والأرض لثقلهاء تقتضى الحركة الى تحت. وتضاذ ميلهم): أوجب أن يتحرك الفلك 
على الإستدارة» كما فى السبيكة المذابة. وزيفه الشيخ فى «الشفاء»» بها محصله: أنه 
لوكان كذالك» لكانت الحركة للفلك فيم| بين جهتى العلووالسفلء لاا حول 
الوسط» وما يتحرك عن الوسط وإليه. كيف يتحرك حوله بحيث يكون نسبته 
ال يالمتحرك عنه والمتحرك اليه واحدةً. وأيضاً النار التي فى جوهر الفلك يطلب 


بصعودها أي جهة» وأي غاية. ولا جهة قبل الجسم المستدير الحركة. 


(ونقول: أيضاً يجب أن يكون فيه مبدأ ميل مستدير يتحرك به ) اليل 
حالة فى الجسم» يقتضى الطبيعة؛ بتوسطه الحركة» لولم يمنع مانمٌ. وسبب احتياج 
الحركة الى الميل: أن الحركة تختلف بالشدة» والضعف. والطبيعة لا تختلف بب. 
فلا يكون اختلاف الحركة من الطبيعة بالىذات» بل بتوسط أمرء يقبل الشدة 
والضعقف. وتاكانت ار م الإاشكاك ع ود ماهو ارغ والظف: 
وكانت الطبيعة التي هى مبدء الحركة» غير قابلة للشدة والضعف. وأما بحسب 
اختلاف الجسم ف المقدار. أعني: الكبر والصغرء أوفى الكيف كم فى التخلخل 
والتكاثف. أوفى الوضع كم فى الإندماج والإنتقاش. وإما بحسب أمور خارجة عن 
الجسم» كرقة القوام وغلظه. وذالك الآمر هوالمسمى ب«الميل». هوأمر حسوس فى 
حالة ار كة وعدمها: أماالأول: فكع إذا ترك الجر ال أسنفا » ولافاه اليد فى 
مسافة حركته» فيؤثر فيه. وأما الثاني: فكما يحس من الزق المنفوخ. إذا حبس 


(وإلا) آي: وإن لم يكن فيه مبدء ميل مستدير. 

(وإلا) أي: وإنلم يكن فيه مبدء ميل مستدير الما كان قابلاً للحركة المستديرة» 
لكن التالى كاذب. فالمقدم مثلّه بيان الشرطية أنه لولم يكن فى طبيعته) أي: فى 
حقيقته (مبدء ميل مستدير» لما قبل الميلٌ المستدير من خارج» فلا يكون فيه 
ميل مستدير أصلاً. فيمتنع أن يتحرك قسراً على الإستدارة). 


إعلم!: أن الجسم الذي» ليس فيه مبدء ميل» لايمكن أن يتحرك بقسر 
قاسر» بل كل جسم» يمكن أن يتحرك على الإستدارة» أوالإستقامة يجب أن يكون 
فيه مبدء ميل طباعي» معاوق للميل القسري. وإِلالم يتعين مرتبة من مراتب 
السرعة والبطو إة لايمكن وجرد اكر#ية بدون تمدو حن من مراتتب السرغة 
والبطؤ والطبيعة. وكذا القاسرء لايمكن أن يحددهما؛ لأن الطبيعة من حيث ذاتهاء 
لايتصور فيها تفاوت. والقاسر: إذا فرض#يعللى أتم مايمكن أن يكون لايقع 
سبية تفاوث أيضاً. فالتفاوت الذى بسيه يتعين دن السرعة والبطوه يكون 
بشع لسر إفنا خارج كاختلاف قوام الملأء وهوالمسمي ب«المعاوق الخارجي)؛ 
أوداخل وهومبدء الميل الطباعي المسمى ب«المعاوق الداخلى»» هولا يعاوق إلا 
الحركة القسرية؛ إذ لا معنى لمعاوقته لما يقتضى ذاته. فهومعاوق لما لايقتضى ذاته. 
ويلزم من إرتفاعه عن الجسم الذي فُرض تحركه على الإستدارة بالقسر. إرتفاع 
السرعة والبطؤالمستلزم لارتفاع الحركة. 


(لتحرك مسافة فى زمان)؛ إذ يستحيل أن يقع الحركة, لا فى زمان حركة ذي 
ميل طبعي) معاوق» ليله القسري؛ لتخالف جهتى تحريكه|. 

(يتحرك بمثل تلك القوة القسرية فى عين تلك المسافة وإلا) أي: وإن م 
يكن زمان حركة الجسم الذى لا عائق فيه» أقصر من زمان حركة الجسم الذي 
فيه عائق طبعى. 

(لكان الشئ » وهوالحركة مع العائق ك هولا معه هف" وذالك الزمان 
الأقصر له نسبة لا محالة الى الرّمان الأطول» ) بالنصفية, أوالربعية» أوغيرهما. 
(فإذا فرضناذا ميل آخر. ميله أضعف من ذي الميل الأول بحيث يكون 
ت الى الل الأولي سا ان الأقصر لل الوياخ الأول )نى 
إذافرض جسم ثالت؛ يكوت فيه ميل مرق وضعيفٌ. ويكنون نسبته الى المعاوق 
الداخلى الذى فى الجسم الثاني» ك نسبة زمان حركة الجسم العديم» المعاوق الى 
زمان حركة الجسم الثاني. (فيتحرك) ذوالميل الثاني (بتلك القوة القسرية فى 
مثل زمان عديم الميل مثل مسافته)أي: مثل مسافة عديم الميل. 

(؛ لان الحركة يزداد سرعتهاء بقدر إنتقاص القوة الميلية التي فى الجسم) 
وذالك؛ لان السرعة اللازمة لقصر الزمان بإزاء قلة المعاوقة. والبطؤ اللازم بطول 
الزمان بإزاء كثرة المعاوقة. فكلم) كانت المعاوقة أقلء كان الزمان أقصرٌ. والحركة 
أسرع. وكلم| كانت أكثرء كان الزمان أطولء والحركة أبطاً. فإذا كانت حركة 
عديم المعاوق فى ساعة مفلا وحركة كثير المعاوقة فى ساعتين كان حركة قليل 


الاو فة هانق سا لان ت اللمعاوقة ال العاو ق نسي الزناة ال امان 


)١(‏ أي: هذا الخلف الذي هوعبارة عن تخلف الدعوى عن الدليل. 


وزمان عديم المعاوقة» نصف زمان كثير المعاوقة. فيكون معاوقة قليل المعاوقة» 
نصف معاوقةٍ كثر المعاوقة. فيكون سرعته ضعفَ سرعته. فيكون زمانه» نصف 
تاقد وبا ا كان الب ارق 1ف و كان مات ات و كاذ 
أكثرّء كان زمان حركته أطولَ. 

(لانه لوانتقص شئ من القوة المعاوقة التي فى الجسم ولا يزداد السرعة) 
اللازمة لقصر الرمان: ال اده سو ارق ر لاق صن المرضة لوز نطول 
الزمان. 

(م يكن القوة الميلية مانعة عن الحركة. هذا خلف!. فظهر أن الجسم 
القليل اميل والذي لا ميل فيه» متليهاويان فى السرعة والبطؤ. ) فيكون زمان 
حركة الجسم القليل الميل» مساوياً لزمان حركة الجسم العديم الميل. (وهوغال). 

اعلم! أن هذا الدليل قد يورد لإمتناع الخلاً. وقديورد لوجوب معاوقٍ 
داخلي. فيثبت به مبدء ميل فى الأجسام التي يجوز أن تتحرك قسراً. وحاصل 
استدلال فى كلا المقامين على ما يستفاد من كلام بعض المحققين: أن اختلاف 
المعاوقة» لما كان مقتضياً لاختلاف السرعة والبطؤء كانك الهاوقة القليلة بإزاء 
السرعة والكثيرة بإزاء البطؤ. فكانت نسبة المعاوقة الى المعاوقة فى القلة والكثرة 
كنسبة المسافة الى المسافة فيهما على التكافو أعنى: القلة فى إحدهما بإزاء الكثرة فى 
الأخرى. وكنسبة الزمان الى الزمان على التساوي أعني: القلة بإزاء القلة والكثرة 
بإزاء الكثرة. فاذا فرض متحرك عديم المعاوقة» يقطع مسافة فى زمان ما. وآخر 
مع معاوقة ما يقطعها. ويكون لا محالة يقطعهافى زمانء مساو لزمان عديم 
المعاوقة. ويلزم من ذالك الخلف؛ لتساوي وجود المعاوقة وعدمها. 


وأورد عليه بوجوه: منها ما نقل عن أبى البركات البغدادي رحمه الله تعالى: 
أنه قر اما ال ها قرا مو امان ويك د ةا الا غ غا 
بين الحركات الثلث. ويكون الزيادة فى الحركتين اللتين فرضتا مع المعاوقة القليلة 
والكثيرة بقدر معاوقتهم|. فتكون الحركة بلا معاوقة. مثلاً فى ساعة ومع المعاوقة 
القليلة فى ساعة ونصف. ومع المعاوقة الكثيرة فى ساعتين. 


و الراب أن تولو و دآ اشطركة بها رز أن تكو سسرعة لقدر 
من الزمان. إن كان المراد بله/أنه ارلا توجد مع حد من السرعة والبطؤ. وتستدعى 
زماناً فهو ظاهر البطلان؛ لان اتلخركّة لا تنفك عن السرعة والبطؤ. وما لاينفك 
عن شى» لا يتصور أن يقتضى أموابخلان ذالك الشئ. وإن لم يكن ذالك دخيلاً 
فى الإقتضاء. وإن كان المراد به أنها مع قطع النظر عن حد من السرعة والبطؤ 
تقتضى قدراً من الزمان. فهو أيضاً باطل؛ إذ لا تقدم للحركة على حدود السرعة 
والبطؤ. وما لا تقدم له فى نفس الأمرء لايقتضى شيئاً. 

وإن كان المراد به أن ماهية الحركة من حيث هسبى هى» تقتضى قدراً من 
الزمان فهو أيضاً باطل؛ لأها من حيث هىء» لواقتضت قدراً معيناً من الزمان» 
لزم ثبوت ذالك القدر لكل واحد من جزئيات الحركة؛ لإمتناع تخلف المقتضى 
عن المقتضى. واللازم باطل؛ إذ يمكن أن يفرض الحركة فى جزء من ذالك الزمان 
الذي يقتضيه ماهية الحركة. وان كان المراد به أن الحركة مستقلة مع قطع النظر 
عن العائق» تقتضى زماناً. ومع العائق زماناً آخرء فهو أيضاً باطل؛ لأن الحركة 
نا يقيل الد والضعق بحسي دوه السرعة والظق. ولايتصور مافتينا 
إلاامع واحد من تلك الحدود. فلا بد من تحصيلها فى ضمن مرتبة منها من 


| 


والطبيعة لا يمكن أن تكون محصصة؛ لعدم التفاوت فيهاء ولا القاسر أيضاً. 
نحي آنا ق الخاد اترا خارها عو الو و الهرفة :سرام كا سارها عه 
امرك ايشا 

وهوالمسمى ب«المعاوق الخارجي»» أوغير خارج وهو المعاوق الداخلى. ومنها 
ما قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى: إن اللازم ليس بمحال. وإنما يكون محالا 
لوكان الميل كلما يضعفء يبقى أثره بنسبة الميل القوي وهوممنوع؛ لجواز أن 
تقبس ل وات اشحف الاب و ی لله ار مما قد نمي کن ا دة 
مع المعاوق كاهى لا معه. ك أن قطرات الماء إذا تتالت وتكثرت» أثرت فى نقر 
الحجر. ولا تأثير لقطرة من الماء فى النقر. وكذالك الحجر الحابط» يكسر ما 
يلاقيه. وليس لأصغر جزء منه أثر فأك #ر. وأجاب المحقق الطوسي: بأن 
الكلام فى القوة المنقسمة بإنقسام محلها. والمفمروض: تجريد القوةعن الموانع 
الخارجية. وقوة الجزء. إذا جرد النظر إليها من غير مانع خارجي من الصغر 
وغيره. ولابد وأن تكون موثرة. وإلالم تكن قوة. نغم! بعض القوى لاينقسم 
بإنقسام ما يحل فيه. كالقوة الحيوانية؛ فإن الجزء من الحيوان» لايكون حيواناً. 


وما نحن فيه من الصنف الأول. 


(وهذا المحالء إنما لزم من فرض تحرك ذالك الجسم الذى, لاميل 
فيه» أومن فرض الميل الذي نسبته الى الميل الأول» كنسبة زمان عديم اليل 
الى زمان ذي الميل الأول) ولسنا نحتاج فى إتمام الحجة الى أن تثبت أن فرض الميل 
على النسبة المذكورة واقع» بل يكفينا أن نقول: (لكن فرض الميل على النسبة 
المذكورة غكن). 


وأمكن الميل المخصوصء كانت الحركة مع الميل ك هى لا معه. مع أن التالى 
كاذب. ولايضرٌ كذبّ المقدم فى صدق الشرطية؛ فإن قولنا: «إن كان زيد حماراًء 
كان ناهقاً». صادق مع كذب المقدم. وإن قيل: إن المحال جاز أن يستلزم حالا 
آخر. يقال: هذا الجواز ليس كلياًء بل إذا كان بين المحالين علاقة؛ لإنا نعلم 
بالضرورة كذبّ قول القائلل: «إن كان زيد مارآ كان عقلاً مجرداً». 

(فهذا المحال إنما لزم من فرض تحركِ الجسم الذي لا ميل فيه أصلاً 
فيكون محالاء ). أيضاً الأ جلو ف ف قبول الحركة القسرية. فالقوى: يقوي 
على تحريك جسم ما لايقوى عليه الضعيف. وليس هذه المعاوقة والمطاوعة 
من الجسم المقسور بالجسمية المشتركة» بل بمعنى آخرء يطلب البقاء على حال 
من المكان والوضع. وذالك الآمر هوالمبدآللميل. هذا فى الإنتقال المكاني. وأما 
الإنتقال الوضعىء القسري: فالبيان فيه: أله إن كان ذالك الجسم قابلاً للنقل من 
مكانه» فقد وضح إشتاله على مبدءميل. وإن كان غير قابل له. فهو مشتمل على 
أمريثبت فى مكانه. وليس ذالك هى الجسمية: في د ميل حركة أيضاً. 

(ونقول: أيضاً إن الفلك ليس فى طبعه مبدءٌ ميل» مستقيم. وإلالكانت 
الطبيعة الواحدة, تقنضى الأثرين المتنافيين» هف). 

اعلم: أنه قد ثبت أن الفلك ذوطبيعة واحدة» مقتضية للميل المستدير. 
فلايمكن أن يكون فى طبعه مبدء ميل مستقيم؛ إذ لا يجوز أن يكون فى جسم واحدء 
مبدء حركة مستقيمة» ومستديرة. حتى إذا كان فى موضعه الطبعى» تحرك بالوضع. 
وإذافارقه تحرل إليه بالإستقامة؛ لانه إذا تحرك إلى مكانه بالإستقامة. فإما أن يكون 


فيه مبدء ميل مستديرء أولا. على الأول يلزم أن يقتضى الطبيعة» الوصول إليه» 
والتنحى عنه. وهذا محال. وعلى الثاني» لم يكن هذا الميل غريزياً» تابعاً لجوهره 
بل أمر يحدث فى مكانه الطبعى. ولايكون العلة فيه. إلا ثماسة المكان الطبعى» 
على وضع ما. وذالك الحصولء لايوجب ميلاً عن حال الى مثلها. 

وليعلم! أن الحركة المستقيمة ليست طبعية على الإطلاق» بل الطبعى هوالأين 
الذى يقتضيه طبيعة الجسم» إذا لم يكن ثمه عائق. وإذا فارق» إقتضت هذه 
الطبيعة الرة إليه. وأما ا لخر اة المعتديرة» فان كانت طبعية يكون يوجبها دائياً 
على الإطلاق. وإن كان حاهها ء كالمستقيمة عند عارض. كان ذالك؛ لعدم رجحان 
وضع» دون وضع مع تشابه الأجزاء. وتساوي الأوضاع. فلاح من ذالك: أنه لا 
رن الاك الل حادق عفد الوضول كن الط فيكون مهدا قان 
كان فى الجسم» مبدء ميل مستقيم» جاز مفارقته للمكان الطبعى. وتحركه غير 
المكان الطبعى إليه بالإستقامة. 2 حينكذ فى جسم واحد بسيطء أمور متقابلة 
معاً. أعني: الميل الى الإستقامة. والميل الى الإستدارة. وهومحال. 

فاستبان: أن الجسم المحدد فيه مبدء حركة مستديرة. وليس فيه مبدء حركة 
مستقيمة أصلاً. وأن ذالك الجسم لا يصح على كلية. ولاعلى أجزائه مفارقة 
موضوعه الطبعي. 

وأما الأجسام الموضوعة فى جوفه: ففيها مبادى حركات مستقيمة عنه» 
وإليه. فالخمركات ثلقة أصشاق: واحدة حول الوسظ؛ وهوحركة المحدة: وأخرفئ 
عو الوسبط: وال ال الوسط. 


#4 فصل: فى أن الفلك لايقبل الكونّ والفساد ١إ‏ 


ليس المراد بإمتناع الكون والفساد فى هذا المقام: كونه أزلياً وأبدياً. بل المراد 
أن مادة الفلك لاتقبل إلا تلك الصورة» أي: مادام الفلك موجوداً؛ متصوراً 
بتلك الصورة. وإن لم يكن متصوراً بتلك الصورة: كان معدوماً!. لا أنه يكون 
متصوراً بصورة أخرى ولايقبل الخرقٌ والإلتيام. 

(أما آنه لايقبل الكون والفساد؛ فلأنه محدد الجهات. ولاشئ من محدد 
الجهات. يقبل الكون والفساد: وأما الصٌُغرى: فقد مر تقريرها. وأما 
الكبرى: فلأن ما يقبل الكون والفساد) جسم. وكل جسم له صورة نوعية 
تقتضى حيزا طبعياء بحيث لو خ تي وطبعهاء لحصلت فى ذالك الحيز؛ فإن 
إقتضت كل من الصورة الكائنة والفاسدة) يثرا واحداً. لزم صحة التداخلء إن 
حصلا فى حيزهما الطبعى؛ إذ يمكن أن يحدث الصورة الحادثة. وإن لم يفسد الصورة 
الفاسدة. فيحصل جسن فى حيز واحد. وهويقتضى إلى إمكانٍ أن لايكون إزدياد 
الأجزاء مفيداً؛ لإزدياد الحجم. وهوبديهى البُطلان. ويلزم صحة الحركة المستقيمة 
إن حصلت كل منهم. أوإحدهما فى الحيز الغير الطبعى. وإ اقتضت كل منهم| حيزاً 


غير حيز الأخرى. 


(فلصورته الحادثة حيز طبعى. ولصورته الفاسدة حيز طبعى آخر؛ لما 
بينا: أن كل جسم فله حيز طبعى. وكل ما هذا شأنه فهوقابل للحركة 
المستقيمة؛ لان الصورة الكائنة» إما أن يحصلا فى حيز طبعى» أوفى حيز 
غريب؛ فإن حصلت فى حيز غريب تقتضى ميلاً مستقياً الى حيزها الطبعى). 
والحاصل: أنه على تقدير أن يكون لكل واحد منهماء حيز طبعى. يلزم صحة 


الحركة المستقيمة على الفلك. وذالك؛ لان المادة إنما تتلبس بالصورة الكائنة حيث 
تخلع الصورة الفاسدة. فإن كانت الفاسدة فى حيزهاء جاز أن يتحرك الكائنة 
الى حيز آخر طبعى لما. وإن كانت الفاسدة فى حيز الكائنة» جاز تحركها حين 
كانت باقية الى حيزها. وصحة الحركة المستقيمة يفضى الى إجتماع مبدأى الحركة 
المستديرة والمستقيمة فى الفلك. وهومحال. 


(وأما أنه ليس قابلاً للخرق واللإلتيام: فلأن ذالك أيضاً إنم| يحصل) 
متليّساً (بالحركة المستقيمة),أي: الأينية للأجزاء نحو: الجهات؛ إذ الإنخراق لا 
يمكن إلا بحركة من الأجزاء على إستقامة. فما ليس فيه مبدء ميل مستقيم غير 
قابل للخرق. فالجسم المحدد للجهات الذى فيه مبدء ميل مستدير» ليس بقابل 
للخرق. ومن ههنا يستبين: أن الفلك ليس برطب ولايابس» ولاحارء ولابارد. 
بل له طبيعة خامسة مباينة بطبائع العناصر؛ لآن الرطب: مايقبل الأشكال 
سهزلة والا م قا قل الكل صد سين اكا عليه قال واا 
عبارة عن الخفيف الذى» يتحرك بطبعهالى الفوق//الثقيل: ما يطلب التحت 
بالطبع. وهاتان الحركتان إنهما تكونان على الإستقامة. والحركة المستقيمة عليه 
محال. وأيضاً هوغير قابل للتخلخل والتكاثف والنمووالذ بول والتعذى؛ لأن شيئاً 
منها لا يحصل إلا بالحركة المستقيمة» المستحيلة على الفلك وأجزائه. وليعلم!: أن ما 
ذكر من الأحكام. إنما هوللمحدد» بل للسطح المحيط منه. وأما باقى الأفلاك: 
فلا يجرى فيها أدلتهم وإحتجاجاتهم. 


sme sme مو‎ 


4 فصل: فى أن الفلك يتحرك على الإستدارة دائ إا 


لآن الحركة الحافظة للزمان أي: الحركة التى الزمان مقدار ها. وعرض قائم بها 
للزمان. كليته أوكيفية ساقط؛ إذ الحركة الكمية الغير المتناهية» مستلزمة للبعد الغير 
المتناهي أوالإنقطاع. والكيفية لاتجوزعلى الجسم الإبداعي. والجسم الذى يجوز عليه 
الكو والفساة. لاوز أن يرن حر كه حافظة للرماة: 


(لاجائز أن تكون ملاستقيمة؛ لامها حينئذ إما أن تذهب الى غير النهاية أوترجع. 
لاسبيل الى الأول. وإلا لزم وج ود بعد غير متناو)؛ لأن الحركة المستقيمة الذاهبة الى 
غير النهاية» لابد هامن مسافة غير متناهية وهومحال. (مبتدأً) ما قيل: الحركة الموجودة 
ليست بُعداً. أوالحركة التى هى بُعْدٌه ليست بموجودة. (خبر) فمبناه على نفى وجود 
الحركة القطعية فى الخارج. وقد عرفت: أنها موجودة. فتذكر!. (ولاسبيل الى الثانى؛ 
لأنها لورجعت» لكانت تتتهى الى طرفي قبل الرجوع. فتكون مقتضية للسكون؛ لأن 
بين كل حركتين مستقلين» سكوناً)؛ لان الحركة إنم|,توجد بسبب الميل. فإذا تحرك 


و 24 24 
مر خر کا بسا ال ھی يكون فيه ميل راوه 


وذالك (الميل الموصل له الى ذالك الطرف» موجود؛ لانه يفعل الإيصال 
حال الوصول) يعنى: أنه لابد. وأن يكون الميل الموصل موجوداً فى الجسم فى آنِ 
وصوله الى المتتهى؛ لأن الميل هوالعلة القريبة؛ لتحرك الجسم من حد من المسافة 
الى حد آخر منها. والمحرك للجسم الى حد» لابد وأن يكون معه. فالموصل له الى 
ذالك الحد» يجب وجوده. (ولولم يكن الميل الموصل (موجوداً) فى الجسم حال 
الوصول. (لاستحال أن يفعل الوصول)؛ لأن العلة القريبة» لابد وأن يكون مع 
العلول قاض وجوده وا كاولليل اقل فو جوا ق]ةالوصول: 


(/ يحدث فيه) أي: فى ذالك الآن (ميلٌ يقتضى كونه غير موصل؛ لإستحالة 
إجتاع الميلين) الذاتيين فى آن واحد. يعنى إذا رجع الجسم من ذالك المنتهى. فلابد 
لذالك الرجوع من ميل آخر هوعلة قريبة للرجوع؛ لأن الميل الواحدء لايكون علة 
للوصول الى حد معين وللمفارقة عنه. قال الشيخ فى «طبعيات الشفاء»: لا تصغ 
الى قول من يقول: إن الميلين يجتمعان. فكيف! يمكن أن يكون شئ فيه بالفعل» 
مدافعة الى جهة. وفيه بالفعل التنحى عنها. ولا تظن! أن الحجر المرمى الى فوق فيه 
ميل الى السفل. ألبتة بل ية من شأنه أن يمحدث ذالك الميلء إذا زال العائق. 

(فالحال الذي فيه ميل الوصول» غير الحال الذي فيه ميل اللاوصول) 
وحدوث (كل واحد من الميلين آنى؛ لأن الوصول وكونه غير موصل) من 
حيث الحدوث (آنی) وإن كان الميلان زلياكبي رحسب ذاتهما. ووجه کون حال 
حدوث الرضول: وحدوت اللأوصول ا كانه قر (لآن ال الوضول: 
لوكان زماناً. إنقسم) الى الجزئين (فحين ما يكون الجسم فى أحد طرفيه؛ لم يكن 
واصلاً الى المنتهى). لا مطلقاً» ولافى الجملة وإلا يلزم إنقسام منتهى الحركة هف. 

(وكذا حال صيرورته غير موصل). وأورد عليه بأن رفع الآني» لايلزم أن 
بكرن آثبا؛ لآن الاتطاق و اراز والتحناذاة رالاس والوصول راتافا ابات 
لكونا حاصلة عند إنتهاء الحركة مع أن زوالٌ كل واحد منهاء زمانيٌ؛ إذ لا يحصل 
إلا بالحركة. والحركة زمانية. وأيضاً رفع الآن نفسه. لايحصل إلا للزمان. وإلا 
يلزم تتالى الآنيين. وأيضاً المصنف رحمه الله تعالى استدل على كون الميلين آنيين. 
يكون الوصول واللاوصول آنيين مع أن اللاوصول ليس بآني. وإلا يلزم تجاور 
الآنبين: فكيف يقببث كود اليل الاي انبا 


والجواب: أنه يكفى فى إثباتِ كون الميل الثاني آنياًء كون اللاوصول غير تدريجي 
الحصول. وتفصيله: (أن حدوث الأشياء على ثلثشة أنحاء على ما حققه الشيخ فى 
«طبعيات الشفاء)» الأول: ما يوجد عن العلة دف فى آن من الآنات. فينطبق 


حدوثه لا محالة على ذالك الآن. كالماسة والوصول والإنطباق والمحاذاة وغيرها. 


والثانى: ما يوجد عن العلة فى مجموع زمان معين على نحوالإنطباق عليه 
بحيث يفرض فيه الأجزاء بإزاء ما فرض فى ذالك الزمان. فيكون وجود كل 
جزء منه بإزاء جزء معين من الزمان. كالحركة القطعية. 

والثالث: ما يوجد فى جميع الزمانء لا على نحوالإنطباق عليه» بل بأن يوجد 
فى كل حي فرض من ذالك الز#ة. ولايلزم أن يكون لفل هذا الحادث أن 
هوأول آنات. ووجوده والحدوث لايستلزم ذالك؛ فإن الحادث ما يكون وجوده 


مس اا و مان غل سواد كان دوف ااي ارلا 


ومن هذا القبيل: الحركة التوسطيةء والزواية وأشبها. والعدم أيضاً كالوجود 
فى جميع الأقسام إلا أن نحو عدم كل حادث» ليس كنحو حدوثه؛ فإن وجود الآن 
على النحوالأول. وعدمه ليس كذالكء بل عدمه ع]#النحو الثالبث. وكذالك 
اللاوصول؛ فإنه وإن لم يكن آنياء وإلا يلزم تتالى الآنين. لكنة ليس تدريجاً منطبقاً 
غل الاق نوه وا تراك كوت اا وزوالة البتل الأول لد و ق ووذ هين 
آخر» بل شئ آخر رب قارنه. فإذا حدثت بعد وصول المتحرك حركة له الى 
جهة أخرىء يكون لامحالة بحدوث ميل» ويكون لحدوثه ول آنْ؛ إذ وجوده ليس 
متعلقاً بزمان وحركة: ولامتوقفاً عليهما بل الحركة موقوفة عليه. فالآن الذى 


هوأول آنِ وجود الميل الثاني» غير آنِ هوآخر آنِ وجود الميل الأول. 


(وإذا كان كل واحد منها) أي: من الميلين (آنياً وجب أن يكون بين الآنين 
زمانٌ لايتحرك فيه الجسم. وإلايلزم تعاقب الآنين. فيلزم كون الزمان 
مركباً من أجزاء لاتتجزى؛ لإنطبقها) أي: لإنطباق المسافة. 

(على الحركة المنطبقة على الزمان هف. فعلم أن الحركة الحافظة للزمان 
ات فتكون مصتديرةٌ). 


إعلم: أن إثبات السكيكون بين الحركتين المسقيمتين ما لا مدخل له فى بيان 
كون الحركة الحافظة للزمان دورية؛ إذ على تقدير عدم لزوم السكون بين 
الحركات المستقيمة أيضاً. لابد من الإستناد الى الحركة المستديرة؛ لامتناع اتصال 
الحركات المختلفة بعضها ببعض. بحيث يكون المجموع حركة واحدة. وإذقد 
ثبت أن الزسان آم والحدٌ ف .فاو أن يون عله آيغماً. مثله فى وحهدة 
الإتصال. وغير الحركة الدورية؛ إذهى متوجهة الى غاية. ثم راجعة عنها متكثرة 
البتة» غير واحلة بالإتصال فافهم. 

(وهذه الحركة» غيرٌ منقطعة وإلا لزم إنقطاع الزمان). ولماثبت: أن الزمان 
أزلى» أبدى " فتلك الحركة أيضاً يجب أن تكون أزلية وأبّدية«اليست إلا حركة 
الفلك المحدد للجهات. فاذن يكون الفلك المحدد للجهات. 


)١(‏ قال الشيخ الإمام ا مد رضا القادري رحمه الله تعالى: فى كتابه الاسنى «الكلمة الملهمة): -إن 
الفلاسفة قالوا بأن الزمان ازلى أبدي؛ لانه إن كان حادثاً لكان وجوده مسبوقاً بالعدم ولايخفى 
على أحد أن القبل والبعد لايجتمعان فلا تكون قبليته إلا زماني فلزم أن يكون قبل الزمان زمان. 
قد أجيب أجوبة متعددة فى «المواقف)و«المقاصد)و«تجريد للطوسي»و«طوالع الأنوار» للإمام 
البيضاوي» و«اشروح السيد الجرجاني والتفتازاني والاصفهاني»و«تبافت الفلاسفة» للامام الغزالي 
والخواجه زاده. لكنها كلها خدوشة كم بينتها على هوامشها. قال: الجواب الأول أن الممكن = 


العف O N E‏ كين مناه لذن 
أسرع الحركات وأظهرها؛ لأن الزمان الذى هومقدارها أظهر المقادير وجوداً 
وأوسعها إحاطة. وتلك الحركة هى الحركة اليومية التي يقدر يها الساعات 
والشهور والأعوام والليالى والأيام. وإذ الحركة الأينية المستقيمة» أقدم من 
الحركة فى الجوهر الذى هوالكون والفساد بحسب الصورة النوعية والمخرق 
واللتيام بحسب الصورة الجسمية عند من يقول بها. وأقدم من الحركةفى الكم 
والكيف؛ لأن إمتناع وجود المستقيمة. فهى أقدم الحركات. وأتمها ايضاً؛ لأا 
لاتقبل الزيادة والنقصان ولايجب فيها الشدة والضعيف كم يجب ف الطبعية 
والقسرية آخراً أووسطاً. وأشرفها؛ لانما أتم. والتام أشرف من الناقص. وبهذا 
يظهر أن المتحرك بهذه الحركة المستديرة هى أقدم الاجرام وإيجاده من موجده. 
إنما هوعلى سبيل الإبداع» لا على سبيل التكوين عن شئ. وذالك؛ لانه لولم 
يكن مبدعاًء بل متكوناً عن جسم آخر؛ 

فالمادة الفلكية: إما قابلة للحركة المستقيمة أوليست بقابلة لما. على الثاني كان 
الفلك قبل تكونه موجوداً. وعلى الاول يلزم تجدد الجهات قبل تكون الفلك. 
فالفلك غير متكون عن جسم آخر. بل هومباع. والمادة الفلكية متحصلة 
بصورته ومادته» مغايرة لمادة العناصر الكائنة, الفاسدة. ولايلزم من إتفاقه| 


-لوفرض مقيدا بالوجود فيكون عدمه محال. وإن فرض مقيدا بالعدم كان وجوده هكذا بشرط 
استمرار إنقطاع وبشرط إنقطاع الإستمرار. والكلام إنما فى ذات الممكن التي لاتفتضيه ولاتنافيه. 
فكان ذالك كله ممكنا بالذات» فيكون عدم الزمان ممكناً قطعاً وإلا لكان واجبا بالذات. ويستحيل 
أن يكون مظروفاً للزمان وإلا لزم أجتاع العدم والوجود. فيكون الزمان فى عدم الزمان تمكناوقد 
مر آنفاً أن إستمراره ليس بمقتضى الذات. فيكو ن إنقطاع الزمان مكنا بالذات وهولا يكون إلا من 
الوجود. فلاح أن عدم الزمان منقطع 


ف اة اف ق 0 اا الع لق شرب لس و جي اقا 
بينها فى الإستعداد. 

نعم! طبيعة الصورة المقدارية فى الفلك والعناصرء نوع واحد. فالملدتان 
الحا مان لل دار ظبيعتين] غدلفة. إا الإشتراك بين المادقين ف قبول المقدار. 
ولايوجب هذ الإشتراك الإشتراك فى كل إستعداد. فالمادة الفلكية غير قابلة 
ل قول الور الفلكقلة لذ لخر ها :ولا كان القلتك ميدعاً, ركان ااذه عا 


(هداية) لإندفاع المعارضة الواردة على القول بلزوم تخلل السكون بين 
الحركتين. تقريرها: أنه لولزم السكلوفربين الحركتين» لزم توقف الجبل خابط 
بملاقاة حبة صاعدة؛ لان الحبة: إذا لاقت الجبل فى صعودها. فلاريب أنها تنزل 
راجعة. فيجب وقوفها. ويلزم منه وقوف الجبل. وإيقاف الحبة المرمية» الجبل 
الهابطء محالٌ. 


وجه الإندفاع: أن (الحبة المرمية الى فوق عند نزول الجبل» حركتها منتهى 
الى سكون). يعنى: أن الحبة المرمية. وإن انتهت بح ر كتيگا الهياحدة الى السكون 
حين ملاقاتها مع الجبل. لكن لايلزم منه سكون الجبل. 

(لان سكونا) آنىء ذاتى؛ لإنقطاع حركتها الذاتية القسرية. وعدم الميل 
المقتضى لحبوطها. 

(وحركة الجبل) ذاتية (زمانية» وليس بينهم)) أي: ليس بين سكون الحبة 
بملاقاتها الجبل. وإنقطاع حركتها الذاتية. وبين حركة الجبلء تمانعة ومنافاة؛ لأن 
الحبة متحركة بالعرض» بحركة الجبل. فحركتها عرضية. وسكونها ذاتي» كحركة 


جالس الي سم ر كديا فاحل هر لكا سيق اا اة حركة ؤائبة. واطبة ساكنة 
بالذات» متحركة بالعرض. هذا غاية ما يمكن: أن يقال فى توجيه كلام المصنف 
رحنه اللاتسال: وظاهر عل نظو إذ اى لكو السكرة انبا ولا لقوة اليل 
متحركاً فى آن الملاقاة. فتامل!. وقد يجاب: بأن الحبة لا تصادم الجبل. ولايماسه 
بل ترجع بريحه. فإذا وصل اليها ريحه وقفتء ثم رجعت قبل الوصول الى 
الل بان قوف اللي الس مها مل شفع وض ورات الطبيعة ققد 


يوجب ما يستبعد فى العادة. 


me me me 


4 فصل فى أن الفلك يتحرك بالإرادة لإ 


لأن حركته الذاتية» لولم تكن إراديةً» لكانت طبعية أوقسرية لما سبق أن 
الحركة الذاتية منحصرة فى أقسام ثلشة: طبعية وقسرية وإرادية. 

التحاكه أن تنو و ابعر مه له ااا اف اا أن 
الحركة الطبعية هرب عن حالة منافرة» وطلب لحالة ملائمة. وذالك) أي: 
الحرب عن حالة منافرة. 

والطلب لحالة ملائمة (فى الحركة المستديرة محال» فإن كل نقطة) أي حد 
(يتحرك عنها الجسم بحر كته المستديرة» فح ر كته عنها توجهه إليهاء والمهمرب 
عن الشئ بالطبع استحال أن يكون توجهاً إليهء ) بالطبع. 

ولاينقض ذالك بالحركة الإرادية المستديرة؛ إذ يلزم أن يكون غير المراد من 
الوضع وغيره مراداً؛ إذ يجوز ذالكء إذا كان لمبدء الحركة اختلاف أغراض ودواع. 

فإن قيل: لا نسلم أن امهرب عن وضع ف المستديرة هوالتوجه إليه» بل الى 
مثله؛ لونعدام الوضع المهروب عنه» وإمتناع إعادة المعدوم. 
بل مقتضى الطبيعة إنم| يكون نوع الوضع مثلا إن كان طبعيا. نعم! يختلف حال 
الإرادة بمثل هذا التغاير. 

(وأما أنها ليست طالبة لحالة ملائمة: فلأن الطبيعة إذا أوصلت الجسم 
بالحركة الى الحالة المطلوبة أسكنته؛ ) اعلم! أن الطبيعة أمر ثابت. فما يصدر 


غنهنا ذاقنا افا ركو اها معني ار كا الط آنا قد ع صك خا غالة 
غير طبعية» بإزائها حالة طبعية. فتترك الطبيعة تلك الحالة» الغير الطبيعة بالطبع. 
وتطلب الحالة الطبعية. وكل حركة طبعية» إذا لم يمنع مانع» فهى تنتهى الى غاية 
طبيعته. وبعد حصول تلك الغاية ينقطع الحركة. وليكن الجسم إمافى اين أوفى 
كيف أوفى كم أوفى وضع. وكل حركة لاتسكن» فليست طبيعة. 

(والسعدي ة) مرق انت ذلكية أولا, (للسحف ال دال وب به 
فيهاء هوالمطلوب. ولايمكين أن يكون المهروب بالطبع» مطلوباً بالطبع. فلا 
تكون الحركة المستديرة مطلق 3 ابعكة؛ إذ من المستحيل أن هرب الطبيعة عن أمر 


يؤمه ويقصده. 


وأماكل واحد من الحدود المفروضة ف المسافة: فهو مطلوب قبل الوصول 
إليه» وبعد الوصول مهروب عنه؛ لكونه جتالاأغير طبعى. فكل واحد من 
حدود المسافة» مطلوب فى وقت. ومهروب عنه فى وقت آخر. وليست تلك 
الحدود مطلوبة لذاتها. فلا يلزم كون الشئ الواحد مطلوباً ومهروباً شى واحد» 


بجهة واحلة. 


وليعلم أن حركة الفلك. وإن لم تكن طبيعة لكن ليس #بدئها أمرأغريباً فى 
ا لجسم. فكانها طبعية. وأيضاً كل قوة» فإنم| تحرك بواسطة الميل. فمحرك الحركة 
الأول. لايؤال دت ف ذالك الجسم ميلا بعدميل. وذالك اليل إن سمى طبيعة. 
فلامشاحة فيه؛ لأنه ليس نفساً ولاإرادةً ولا أمراً حصل من خارج. ولايمكن أن 
لآ سرك ولا أن رك ال غير تناك اة ويس مفسادة لعفن طيغة ذالنك 
الجسم أيضاً. فبهذا الإعتبار يمكن أن يقال: الفلك يتحرك بالطبيعة. 


(ولا جائ ر أن تكرن) خركة الفلك (كسرية؛ لأن القسر على خلاف الطبع) 
فرظ ن ا ا ا ضورق إذاكان ف طا سور ماوق ها 


(فحيث لا طبع لا قسر فيه.) فحركة الفلك إرادية. 


sme ma‏ مدت 


الفن الثالث : فی العنصريات © 


(وهو مشتمل على ثلاثة فنون) 
فصل فى البسائط العنصرية إل 


وهى اربعة لآن العنصر إاما خفيف أو ثقيل والخفيف إما خفيف مطلق أو 


خفيف إضافىٌ والثقيل ايضًا إما مطلق أو إضافى 
فالثقيل الإضافى هو (الماء) وهو باردٌ ورطبٌ. أما كونه باردًا فلأنه يمحس 
منه البرودة عند عدم القواسر. وأماكونه رطبًا فلأنه يقبل الاشكال ويتركها 


حور الوط ق قے ا قوذ ا وھ ا ار اا هه دد 
ضع الطبعى أن حيط بتمام الأرض 


بثلاثة أرباع من الأرض تقريبًا وإن كان الوذ 
رلک لآن الات ارا بال فابانت اتفدم كذق العف مو الأرفن لجن 


الحيوانات و تمتع افراد الإنسان 
والثقيل المطلق هى (الأرض) وهى باردة يابسة لأنها إذا خليت وطبعها 


ولم تسخن بسبب غريب كشعاع الشمس وغيره يجس منه البرودة ولو م تكن 
طا مف لتبرودة لماكاتت كدالك راما بنوستغيا فاته بسر قو ها 
للاشكال وتركها إذا خليت وطبعها. ولما ثلاث طبقات؛ احدها: هي الأرض 
افخ اة كر هاورو لد فيا الكادة اال والثيات و اد و اها 
ال ال الو وة من الا وال اب واا الا رف الصرفة ال 


باركس 


واف الأقاتة هر (اشتواء) وو حار روطت ماكر تخالا فلن الماء 
إذا أريد أن يجعل هواءً اسخن وحين استحكام التسخين يصير هواءً. ولأنه لو 
كان باردًا لكان ثقيلا كثينًا ولیس كذالك. وأما رطويعه فلآنه قابل للاشكال 
وتركها بسهولة. وله اربع طبقات؛ الأولى: مايمتزج منه مع النار ويتلاشى 
فيها الادخنة المرتفعة من الأرض ويكون فيها الكواكب وذات الأذناب والنيازك. 
الثانية: المواء الغالب ويي الى يحدث فيها الشّهّب. الثالفة: الهواء البارد الذى 
لايصل إليه اثرٌ شعاع الشمس المنعكس من وجه الأرض وتسمّى طبقة زمهريرية 
وفنهسا قدت ابسحت والصراء كل و الرضة والنيرق الرابجة اشراء اجاور رض 
المختلطة بالاجزاء الأرضية وال اتب للحي تصل إليه اثر انعكاس شعاع الشمس 


والخفيف المطلق هي (النار) وهي حازةٌ يابسة أما حرارثها فلأن النارٌ التي 
عندنا مع كونها غير صرفة ومخالطتها بم يتكيف بالبرودة حرارتها محسوسة جدًا 
فها ظنك بالنار الصرفة على أن النار التى تحت الفلك متحركة بحركة الفلک 
بالعرفن والخركة تورجب السخونة: فكل كانت الل اطول ؤمانا كانت 
السخونة اشدًّ. وأما يبوستها فلأنها تفنى الرطوبات عن المجأور وإعلم: أن هذه 
الا رة جت اباعددكهتها الركيات ف امات ومن حبنت اما 
تنحل إليها المركبات تسمّى عناصرٌ. ومن حيث أا يحصل بنضدها عا الكون 
والفساد تسمّى اركانًا. ومن حيث أنها ينقلب كل منها إلى الآخر يسمّى اصولٌ 
الكون والفسداة..والدلينل على كون تلى الأريعة اسطقييات للم ر كب انها إذا 
حللت بالقرع والأنبيق يظهر هناك اجزاءٌ أرضية وهوائية ومائية. وأمااجزاء 


وقصيلة أ الأرعان ا کی رة اا ر و کے اا ی ل اف اا كل 
منها يطلب حيّزه الطبعى وذالک يوجب التفريق وعدم بقاء التركيب فلا بد 
فيه من جامع يفيد نضجًا وطبخًا يوجب مزاج يستتبع صورة مانعة من التفريق 
وذالك الجامع الذى يطبخ وينضج هى الحرارة النارية فلا بد من وجودها فيه 
وها واد يي غائ اكه فى رال ی او لامها عالت 
لللآخر فى صورته النوعية إذ قد ظهر أن كيفيات هذه البسائط متباينة فلا يمكن 
أن تكون الصورة الواحدة البسيطة مصدرا لتلى الآثار فإن البسيط لايصدر 
عنه إلا شئ واحد فاختلا نم الآشاو دال على اخشلاف مصادرها (وإلا) أى: إن م 
يكن كل واحد منها يقتضى حيرا مالقا للآخر فى صورته النوعية (لُشغل كل 
واحد منها بالطبع حيّزا لآخر) ضرورة أن عدم اختلاف المقتضى يستلزم عدم 
اختلاف المقتضى (والتالى باطل) لأن كل واحد منها يقتضى حيّزا مخالمًا لحيّز 
م ل ا 
والماء يقتضى النزول منه والهواء يقتضى الصعود من حيّز الماء والأرض تقتضى 
البسوط مر زالاءوالاء يقتضى الصعوة من ل كهالا رضن : 


(فالمق تم مثا مثله وكل منها قابل للكون والفساد) يفنى: أن كل واحدمن 
العناصر الأربعة ينقلب إلى الآخر. وتفصيله: أن الكون والفساد أن يقع بين 
المسكين بان فسد اعد ها و يكر نالا حر وكا كانت العتاضر اربعة. ومن أن 
يقع هذا التغير بين كل واحد منها وكل من الثلاثة الباقية فأنواع الكون والفساد 
اثناعشر الحاصل من ضرب الأربعة فى الثلاثة. فستٌ منها لإتقلاب عنص ر إلى 
جاره الملاصق كإنقلاب النار هواءً وبالعكس والهواء نارًا وبالعكس والماء ارضًا 


وبالعكس. واربعة منها لإنقلاب عنصر إلى آخر بوسط واحد كإنقلاب النار إلى 


الماء وبالعكس والمواء إلى الأرض وبالعكس. واثنان منها لإنقلاب عنصر إلى آخر 
بسائط كإنقلاب النار أرضًا وبالعكس والمصنف أشار إلى وقوع الستة الأولى 
فقال (لأن الماء ينقلب حجحرًا) ىا جمد مياه جارية تشرب حجارة صلدة 
وذالك معاين من بعض المياه التى تنعقد حجرًا بعد خروجها عن منابعها كا 
يقال فى عين «سيكوه» قيل هى قرية من بلدة مراغة من جبال «آذربيجان» مع 
مايجرى مجرى الاملاح كالنوشادر ثم اذبتها بالماء كما يشاهد بالاجزاء الأرضية 
الندية المحترقة كيف يصير ملحا ويذوب بالماء (وكذاالهواء ينقلب ماءًا كما 
يُرى فى قلل الجبال فإنه يغلظ الهواء ويتقاطر دفعة) يعنى: أنه قد يكون من 
الجبال صحو فيضرب الصر هوائها فيجمد سحابًا من غير إنسياق السحاب إلى 
ذالک الموضع من موضع آخر. ولا من انعقاد بخار صاعد إليه. ثم یری ذالک 
السحاب ينزل ثلجًا فيعود الصحو ثم تولده مرة أخرى. 

والشيخ قد حكى انه شاه ذالک بجبال «طبرستان» واطوس» وغيرهما 
وقد يشاهد آهل المساكن الجبلية أمثال ذالك كثيرًا. واعترض عليه الامام الرازى 
بأنه لو كان إنقلاب الهواء ماءًا للبرودة فبعد نزول الثلج يصير المواء أبرد مما 
كان قبله ويوم الصحو أبرد من يوم المطر فإذن يلزم أن يستمر الثلج والمطر إلى 
أن يتغير الفصل المواء. وأجاب عنه المحقق الطوسى بأنه يجوز أن يكون ذالک 
لفوات شرط أو وجود مانع وإن لم نعرفها. 

(والماء ايضًا ينقلب هواءً بالتبخّر) الحاصل من التسخين فيتحلل الابخرة 
بحن لظف بالكليةكهم] يشناغة. عمد غلبان القدر مش لا لإ و كل الممواء تقب 
نارًا كم فى كور الحدّادين) عند إلحاح النفح على الكير وسد منافذ المواء 


الجديد وما قيل يجوز أن يحصل فى تلك الهواء سخونة قوية تعمل عمل النار 
فى الاحراق فلا يخفى أنه مكابرة. 

(والنارايضًا ينقلب هواءً كما يشاهد فى المصباح) فإن النار المنفصلة 
عن شعلة المصباح لو بقيت لرئيت ولاحرقت ما يقابلها فهي إذن انقلبت هواءً 
فهذه الإنقلابات الستة تكون بلا وسط. وأما الستة الباقية فما كان منها بإنقلاب 
عنصر إلى آخر بواسطة أو بوسائط فهو واقع بلاريب وما كان منها بطريق الطفرة 
فالظاهر من كلماتهم أنه غير واقع. 

وقال الشيخ قد تكون أنواع من الحجارة من النار إذا طفيت وكثيرًا ما 
يحدث من الصواعق اجسام حديدة ونحاسية على هيأة نصول السهام لما زائدة 
منعطفة إلى فوق قال وقد تكلفت إذابة نصل من ذالك بخوارزم فلم يذب ولم 
يزل يتحلل منه دخان ملوّن يضرب إلى الخضرة حتى بقى جوهر رمادى. 

فلاح من هذا أن العناصر البسيطة ينقلب بعضها إلى بعض. ثم إن الإستحالة 
كما يكون فى البسائط يكون فى المركبات ايضًا الي أن الحنطة يستحيل دما 
والدم يستحيل عظعًا وعصبًا ورباطًا فما كان من هذه الجملة يبقى نوعه ويبطل 


کته سكن اسا .وها لايق نرعه عمد شير الت تاوشياذًا. 


وقداصطلحواعلى أن يس موا القسم الأول من الإستحالة كونًا مقيدًا 
كقولهم كان أبيض أو كان أسود والقسم الثانى كونًا مطلقًا (ونقول: ايا 
الكيفيات العنصرية زائدة على الصور الطبعية) مغايرة ها (لأنها يستحيل 
فى الكيفيات مثل التسخن والتيرد) يعنى: أنه ربا تتبدل الكيفية الخفاظ 
الصورة النوعية فإن الماء مشلا قد يسخن فيتبدل الكيفية الفعلية وينجمد فيتبدل 


الكيفية الأنفعالية وماهيته اعنى صورته النوعية محفوظة فى كلا الحالين والنار قد 
تتبرد (مع بقاء الصورة الطبعية بذاتها) وما قيل إن النار لاتبقى نارًا بعد زوال 
الحرارة عنها ولا المواء والأرض بعد زوال الميعان والجمود عنه) ليس بشيئ. لأنه 
إذا تحقق إنقلاب بعض العناصر بعصا فلا مجال لأنكار إستحالتها فى كيفياتها 
إذالإنقلاب يكون مسبوقًا بالإستحالة ضرورة أن مادة الماء مشلا أنما تستعد لخلع 
الصورة المائية وليس الشدورة الموائية بعد إستحالة الماء من البرودة إلى السخونة 
على سبيل التخريج ضرورة انه لايمكن حصول الصورة الأخرى مع بقاء 
الكيفية الأولى فيتحقق الإستحالة قبل الإنقلاب (ولو كانت الكيفيات نفس 
الصورة لاستحال ذالک) وايضًا الكيفيات قابلة للشدة والضعف بخلاف 
الصورة وذالك لأن انسانًا لا يجوز أن يكون اش د انسانية من آخر ويجوز أن يكون 
اشد عصرارة من ادر وابفيا الضور مقو ب هیر لی بيغخلاف الكيفيات لأا 
أعراض فهى لواحق. 

وإعلم: أن قومًا من قدماء الفلاسفة انكروا الإستحالة والكون الفساد فزعموا 
أن العناصر الأربعة ليست بسائط بل هى مركبة من جميع البسائط والطبائع حتى 
أن الماء مشلا يتركب من المواء والأرض والنار والعنب والعسل والخبز واللحم 
وغيرها وانم| سمّى بالغالب الظاهر منها ويعرض لما عند ملاقاة الغير أن يبرز 
منها ما كان كامنًا. فيغلب ويظهر للحسٌ بعد ما كان غاتبًا عنه. وهم أصحاب 


البروز والكمون. 


واعترض عليهم الشيخ فى «الإشارات» بأنه كيف يقال إن فى شجرة الغضا 


اختفت جميع النارية التى تشغل منها ولالخرقها وكذالك النارية الغاشية فى 


الزجاج الذائب موجودة فيه قبل ذالك ولايحس باللمس والبصر مع كونه 
شفافًا غير مانع للبصر عن النفوذ فيه والاحساس بم فى باطنه. 


وأورد عليه الامام الرازى بأن حرارة الادوية الحارة كالفرفيون انما يكون 
لكثرة الاجزاء النارية التى فيها مع انها غير ظاهرة للحس عند السحق الرض 
فلم لايجوز أن يكون هاهنا مثله فإن قيل: ليس فيها اجزاء نارية لكنها تسخن 
بدن الحى عند انفعالهخا نه بالخاصية قلنا هذا قول بأنها التسخن بالخاصية لا 
بالكيفية وهذا خلاف ماقالته الاطباء. 


وأجاب غنه المحقق الظويكى باي الاجزاء الثارية التى فى الفرفيون اثما 
لايظهر للحس لكونها منكسرة الكيفية للمزاج. فإن قالوا بمثله فقد ناقضوا 
مذهبهم. وقوم منهم زعموا أن الظاهر ليس على سبيل بروز الكامن بل على 
سبيل نفوذه من غيره فيه فالماء مثا انما يتسخن بنفوذ اجزاء نارية فيه من النار 
المجأورة وهم اصحاب الخليط. 

وأورد عليهم الشيخ بوجوه منها إن الأناء المصموم المفدوم المملوء ماءًا يجب 
أن لايتسخن كثيرًا لإمتناع دخول كثير من النار فيها لإمتناع التداخلل ومنها انا 
إذا سخنا المائعين المتشابهين فى انائين احدهما مستحكم الجرم كالنحاس والآخر 
جرمه متسل على المسامات كا شوق فل كان العسحن يقوذ الشاوفيه كنا 
زعموا لوجب أن يتسخن الذى فى المتخلخل قبل الآخر لسهولة النفوذ فيه دون 
الآخر والواقع خلافه. 

ولمافرغ المصنف من بيان الاجسام البسيطة من الأفلاك والعناصر شرع فى 


بيان اجسام المركبة. وهى تنقسم إلى ما لا مزاج له وإلى ماله مزاج وماله مزاج 


تنقسم إلى ما لا نفس له. وهى المعدنيات. وإلى ماله نفس نباتية أو حيوانية. 
وتسقّى المواليد الشلاث ويحتاج فى معرفتها إلى معرفة المزاج فلذا اراد تحقيق 
ماهية المزاج وبيان حقيقته موقوف على مقدمات؛ الأولى: أن المزاج لايحصل 
إلا بتفاعل بعض العناصر فى بعض وفى كل عنصر مادة وصورة وكيفية ولا 
يجوز أن يكون المادة هي الفاعلة لأن شانما القبول والإنفعال لا الفعل والتاثير ولا 
أن تكون الصورة هى التِفعلة لأن شانها الفعل والتاثير لا القبول والإنفعال وأما 
الكيفية فلا يجوز ان تك ر##زعافة لأن حرارة النار مشلا لو كانت كاسرة لبرودة 
الماء وبالعكس فإن كان الكسران معا كان الإتكساران معا فيكون كل منهم) كاسرة 
ومنكسرةً فى حالة واحدة وهو محال وإن كان على الترتيب لزم عود المغلوب 
غالبا والمغلوب عند بقائه بكماله لم يصر غالبا فكيف يصير عند كونه مغلوبًا غالبًا 
فتعين أن يكون الفاعل هي الصورة. والمنفعلة هى المادة والكيفية المقارنة للصورة 
الفاعلة معدة لفعلها. والمعد يجوز إنعدامه عند تاثير العلة فى معلو لا المتوققف 
على اعداد ذالك المعد. ولمالم يجب اجتاع المعدٌ مع المعلول فيجوز إنعدامه 
عند تاثير الفاعل فى المعلول ولا يلزم شئ من المخدورات الثانية: أن التفاعل 
مشروط بالتجأور. 

واستدلٌ عليه الشيخ بأن المجأورة لولم تعتبر فى ذالك التفاعل فإما أن 
تعتبر فيه نسبة أخرى وضعية أو لاتعتبر فيه شئ من النسب الوضعية بل يحصل 
التفاعل كيف اثفقء والثانى باطل وإلا لماز أن حرق الثار الى فى المشرق 
الحطب الكائن فى المغرب. وعلى الأول فإذا فعهل احد المسمين فى الآخر 
فالمتوسط إن لم ينفعل امتنع انفعال الثانى لإمتناع انفعال البعيد من دون انفعال 


القريب وإن انفعل يكون المتوسط مؤثرًا فى البعيد بالمجأورة. الثالثة: إن المجأورة 


كلما كانت اتم كانت التفاعل ابلعٌ وال ماسة غاية المجأورة فكلّما حصلت الماسّة 
بين الاجسام كان التفاعل منها ابلغ الرابعة: إن الماسة من الاجسام انما تكون 
بالسطوح فكلّم| كانت السطوح اكثرّ كانت التفاعل المعلل بملاقاتها اكثرٌ وكثرة 
السطوح انما تكون بكثرة الاجزاء وكثرة الاجزاء لا تتأتى الا بتصغرها. فكلّما كان 
تصغر الاجزاء اكثرّ كان تفاعل العناصر بعضها فى بعض اكثر. 

(و) إذا مهدت هذه المقدمات فإعلم: أن (البسائط) المختلفة الكيفية (إذا) 
انصغرت اجزاءها وتماشت تماشا- و(اجتمعت وفعل بعضهافى بعض بقواها 
المتضادة) اى: بصورها النوعية المتخالفة فى الكيفية (وكسر) صورة (كل منها) 
بالفعل فى المادة الآخر (سورة كيه الآخر) المضادة لكيفية الأول مغلا يكسر 
الجزء النارى بصورته سورة برد الجزء المائى وسورة رطوبته ويكسر الجزء المائى 
بصورته سورة الجزء النارى و سورة يبوسته (فيحص ل كيفية متوسطة) بين 
الكيفيات الأربعة بحيث يستبرد بالقياس إلى الحار ويستسخن بالقياس إلى البارد 
ويسترطب بالقياس إلى إليابس ويستيبس بالقياس إلى الرطب فالمراد بالكيفية 
المتوسطة امر وحدانى واقع بين غاية الحرارة وغاية البرودة وغاية الرطوبة 
وغاية الببوسة فى درجة من الدرجات الواقعة بين الإتضاييحالمتخالفين غاية 
الخلاف. لأن الكيفيات الاربع للاجزاء المتصغرة باقية على صرافتها ولا ييز 
بينها بل يحسٌ بها كأنها كيفية واحدة للمجأورة. فإنه امتزاج وليس بمزاج. 

نعم اصحاب الخليط يسمونه بالمزاج فظهر انه يحصل من تفاعل عناصر 
متضغترة الشواء بكسر صورة كل منهياسورة فة الآخسر كبفبة (متشابية فى 
أجزائه) اى: فى أجزاء المركب (وهي المزاج) فإن قيل: التشابه بالمعنى المذكور 


لايفصور إلا فى المعذنياث لا فى الحيواناث المركبة من الاعضاء المختلفة. يقال: 
المراد بالتشابه أن يكون كل ماله مزاج واحد متشابه الاجزاء والحيوان ليس له 
مزاج واحد بل لكل عضو منه مزاج آخر. ويمكن أن يحمل كلام المصنف على 
ما ذهب إليه البتعض من أن الكاسر نفس الكيفية والمنكسر سورتها. 

ويراد بالقوى فى قوله بقواها المتضادة الكيفيات. وتقرير هذا المذهب أن 
الفاعل الكاسر هو نففل الكيفية والمنفعل المتكسر هو سورة الكيفية والحرارة 
تكسر سورة البرودة والبرودة تكسر سورة الحرارة فإنكسار سورة البرودة 
لايتوقف على أن يكون بسورة الحرارة بل يحصل بنفس الحرارة فإن الماء الفاتر 
إذا امتزج بالماء الشديد البرد ويكتلسر سورة برودتها وكذالك انكسار سورة 
الحرارة لا يلزم أن يكون بسورة البروذة بل.قد يحصل بنفس البرودة كالماء 
القليل البرد إذا امتزج بالماء الشديد الحرارة يكسر سورة حرارتها وهذا المذهب 
باظل لأن الجسم العتديد السخرة كال ار اه رج بالماء الشنديد البرودة نكر 
شدة سخونته قطعًا وانكسارها دون انكسارها إذا امتزج بالماء القليل البرد مع 
ان الكاسر لسورة الحرارة على هذا المذهب نفس الإ دة ولا تفأوت فى نفس 
البرودة بين الماء الشديدة البرودة وبين الماء القليل البرد فيلزم أن لايكون بين 
الانكسارين تفاوتٌ مع انه خلافٌ ما يشهد به الضرورة على أنه من المستحيل 
أن لا يكسر سورة الحرارة البرودة الشديدة ويكسرها البرودة الضعيفة. وقد ابطله 
الاستإذ العلامة ابى قدّس سره فى رسالته المسمة بال هدية السعيدية بوجوه عديدة 
مَن شاء الاطلاعَ عليها فليرجع إليها. 


وليعلم: المزاج ينقسم إلى قسمين؛ احدهما: أن يكون مقادير كيفيات بسائطه 
متسأوية متقأومة. ويكون المزاج كيفية متوسطة بينها عديمة الميل إلى الطرفين بل 


يكون على حاف الوسط بين الطرفين. وهو المعتدل الحقيقى والآخر: أن لايكون 
كذالك. وهو غير المعتدل أما المعتدل الحقيقى فلايمكن أن يوجد فضلا عن أن 
يكون مزاج انسان أو عضو انسان. لأن المركب من العناصر المتسأوية لايمكن 
اجتماع اجزائه مدة يحصل فيها الفعل والأنفعال. وأما غير المعتدل الحقيقى فهو 
اا س 

اخدهما ا لدل الاق سما الأطثاء وهو أن ضر فرغل من كميات 
العقاضر و كيقياتيا الت[ لذي یخی له ويليق بحاله. ويكون اتسب بافعاله 
وهو لا يكون إلا بالتناسب بين الكيفيات مثا إذا كان اللائق بنوع ذالك المركب 
أن یکوت خراركه ضعف برؤدة: انت تلك السنبة عفر طا بكرن از كب 


مدل چا الت : 


والثانى غير المعتدل الطبعىٌ وخروجه عن الاعتدال بهذا المعنى إما أن يكون 
فى كيفية واحدة أو فى كيفيتين ولا بد أن يكون احدهما فعلية والأخرى انفعالية 
لإمتناع الخروج عن الاعتدال فى الكيفيتين الفعليتين أو انفعاليتين وإِلّا لكان احرٌ 


واد واوطت وا وهو عال: 


sme sme مو‎ 


4 فصل فى كائنات الحو اا 


وهى المركبات التى لامزاج للها ويقال لما آثار العلوية ايضًا. وما ينبغى أن 
يعلم ان هذه المركبات انها تكون من البخار والدخان وما يحدثان من الحرارة. 
لأنها إذا اثرت فى البلة صعدت منها اجزاء هوائية ومائية وهي البخار. وصعوده 
ثقيل واجزاء نارية وارضية وهي الدخان وصعوده خفيف وقلّما يتصعد احدهما 
ساف خا جل تمان ا کے عافن لكين الخار عة إلى هد قرحب 
والدخان إذا كان قويًا ينفصل عنه مرتقيًا إلى حد النار. 


وبعد تمهيد ذالك نقول (أما السحاب والمطر ومايتعلق بهم)) كالثلج والبرد 
ما والضباب والصقيع والطل (فالسبب الاكثرىّ فى ذالك تكاثفٌ اجزاء 
البخار). إنما قيد السبب بالاكثرىٌ لأن هذه الاشياء قد تكون من تكاثف المواء 
ايضًا(لأن ما يجاور الماء من الهواء يسقفيداكيفية اليرد من الماء). يعنى: أن 
الهواء انما يستفيد كيفية البرد من الماء لكن الطبقة الرابعة منه ليست باقية على 
صرافة البرودة لوصول الشعاع المنعكس من وجه الأرض إليها. 

(ثم الطبقة التى تنقطع عنها تاثير شعاع الشمس تبقى باردة). وهي 
الطبقة الثالثة منه المسمة بالطبقة الزمهريرية. 

(فإذا بلغ البخار فى صعوهه إليها) اعلم: أن البخار الصاعد إن كان قليلًا 
وكان فى المواء من الحرارة ما مجحلل ذالك البخار يتحلل وينقلب هواءًا وإن كان 
كثيرًا ول يكن فى المواء من الحرارة مايجلله فالبخار إن بلغ فى صعوهه إلى 
الطبقة الزمهريرية من الهواء (يتكاثف بواسطة البرد) الذى من شانه التكثيفٌ 
(فإن لم يكن البرد قويًّا اجتمع البخار) وتكائف بذالك القدر من البرد (وتقاطر 


فالبخار المجتمع هو السحاب والمتقاطر هو المطر وإن كان البرد قويًّا فإمّا أن 
يصل البرد إلى اجزاء السحاب قبل اجتمعاعها) وتقاطرها (أو لايصل) قبل 
اجتماعها وتقاطرها بل بعده. 


(فإن وصل قبل اجتماعها) وتقاطرها اى: انعقادها حبًّا (ينزل السحاب). 
أى: تنزل الاجزاء البخارية مع جمود فيصير (ثلجاً) وتهبط كالقطن المملوج. 

(وان ل يصل) قبل اجتماعها بل بعد الاجتماع وتقاطرها (ينزل بردًا) فإن كان 
O E TT EEE‏ زواناة الطركة و التحكاف 
فى الجو. وإن كان نازلا من سحب قريبة يكون كبيرًا فى الغالب غير مستدير. 
وانما يمحدث البرد فى الربيع والخويف لا فى الشتاء لأن البرد الشتوى ان كان 
شديدًا انجمد البخار قبل الاجتماع وانعقاده حبّا فيحصل الثلج. وان كان ضعيفًا 
لايفعل الا المطر ولافى الصيف لقلّة الابخرة الرطبة الثقيلة فيه. وأمافى الربيع 
والخريف فيختلف المواء فيه| كثيرًا فربّما يتكاثف البخار فيه تكائمًا غير معتد 
به - فلا ينجمد ثلجًا. فإذا استحكم استحصافه واحاط به الهواء الحار هربت 
البرودة دفعة إلى باطنه. وقد جعله الاستحصاف قطرًا هقد بردًا. لإإايضًا يصير 
الابخرة الكثيفة شديدة الاستعداد للجمود وبخلخلة الابراتاها لما أن الماء الحار 
اسرعٌ جمودًا من الماء البارد فإذا اضربه البرد ينجمد بعد أن صار حبّا كبيرًا. هذا 
كله إذا بلغ البخار فى صعوهه إلى الطبقة الزمهريرة. 

(وأما إذالم يصل البخار إلى الطبقة الباردة فإن كان كثيرًا فقد ينعقد 


سحايًا ماطرًا) لشدة برد المهواء القريب من الأرض. 


قال الشيخ فى «طبيعات الشفاء» ما محصله أنه قد لايبلغ هذا البخار 
الموضع البارد الشديد البرد بل يصعد صعودًا يسيرًا مكتبه الموضوعة على 
وهدة. وأهل القرية التى تحت تلك السحابة يمطرون. ومن كان على جبل 
فوقه يكون فى الشمس وسبب ذالک تكاثف البخار وتواتر مدده وبطؤ حركته 
المصعدة ايّاه. فتقطر مثل المعصور (وقد لاينعقد ويسمّى ضبابًا. وإن كان قليلًا 
فإذا اضر به البرد) ائ رد اليل كثفه وعقده ماءًا فينزل فى اجزاء صغار لا 


(فإن م ينجمد فهو الطل وان انجمد فهو الصقيع). ونسبة الصقيع إلى 
الطل نسبة الثلج إلى المطر. وما فرغ من بيان ما يكون من البخار اراد بيان ما 
يكون من الدخان فوق الأرض فقال (وأمًا الرعد والبرق فسببهما أن الدخان 
إذا ارتفع) خلوطًا ببخار وبلغ إلى الطبقة الزمهريرية تكاثف البخار وينعقد سحابًا 
(واحتبس الدخان فيم| بين السحاب) فذالك الدخان إن بقى حارًا قصد العلو 
لطبعه. 


(فما صعد) منه (إلى العلوّ مرق السحاب تمزيقًا عنيفًا فيحصل صوت 
هائل هو الرعد بتمزيقه له) ومصاكته اياه وان صار باردًا لتكاثف. وقصد 
السفل لتثاقله فيمزق السحاب ايضّا تمزيقًا عنيمًا فيبحدث من تمزيقه له ومصاكته 
اياه صوت هائل (وإن اشتعل) ذالك الدخان (بالحركة) الشديدة والمصاكة لأنه 
شئ لطيف فيه مائية وارضية عمل فيها الحركة والحرارة عملا قرب مزاجه 
الدهية فيشعل ياذتى سبب مشعل كيف لا يشععل بالسيب الوق (كان يرقا 
وإن كان لطيقًا) ينطفئ سريعًا والبرق يرى قبل سمع الرعد لأن البصر محتاج 
إلى الموازاة فحسب والسمع يحتاج إلى تموج المواء وحركته (وصاعقة إن كان 


كثيمًا) لاينطفئ إلى أن يصل إلى الأرض. وإذا وصل إليها فربّما يصير لطيمًا ينفذ 
فى المتخلخل ولايحرقه ويذهب ما يصادفه من الجسام الكثيفة ولايحرقها الا 
مايحرق من الذوب. قيل: الصاعقة وقعت بشيراز على قنديل معلّقة فى قبة 
الشيخ الكبير ابى عبد الله ابن الحنيف قُدِّسَ يره فاذابه. 

(وأما الرياح فقد تكون بسبب أن السحاب إذا ثقل) بواسطة البرد 
(واندفع إلى السفل فصار) لتسخنه بالحركة (هواءً متحركًا) وليعلم: أن الرياح 
انما وله من البخار الزهين ين الدخان كا أن الط ر انيرا تقولد مخ البخار 
الرطب تولده إما لصعود اد« كثيرة وهو الاكثرى فإذا عرض ها كثافة للبرد 
ثقلت وهيطت إذ لاتتمكن من النفوذ فى كرة النار فرجعت إلى جهة حركتها 
أو إلى خلاف جهتها أو لآن الادخنة المتصعدة قبل انتهائها إلى معادقة الحركة 
العااية م ف إل ج ما ومسي دغ إن ف الل شال السب الاي 
للريح ليس الا الدخان - الجنس الأول من الرياح انها تب بعد حركة السحب 
وصيرورة السحاب ريا مخالف لكل اتمم وتصريحاتهم. 

(وقد يكون لاندفاع يعرض بسبب تراكم السحب) اى: تكاثفها يعنى: 
أن تكاثفها يوجب صغرها الموجب لحركة ما بينهم| ضرورة امتناع الخلاء (فيصير 
السحاب من جانب إلى طرف آخر وقد يكون لإنبساط ال هواء بالتخلخل 
فى جهة). فيندفع عن مكانه بواسطة عظم مقداره فيدافع ما يجاوره ويدافع 
ذالك المجاور ايضًا مجاوره فيتموج الهواء ويضعف تلك المدافعة شيئًا فشيئًا إلى 
غاية ما فيقف. (وقديكون بسبب برد الدخان المتصاعد) إلى الطبقة الزمهريرية 


(ونزوله) قد عرفت أن الرياح انما تتولد من الادخنة وتولدها منها على وجهين؛ 


احدهما: اكثرىٌ وهو انه إذا صعدت ادخنة كثيرة إلى فوق فعند وصوها إلى الطبقة 
الزمهريرية إن انكسر حرها ببرودة تلك الطبقة تتكاثف وتثقل وتنزل فيحدث 
من نزولما توج المواء فيحدث الريح الباردة وإن لم ينكسر حرها ببرودة تلک 
الطبقة تتضاغد إلى أن تصل إلى كرة النار المتحركة بحركة الفلك. ولاتسمكن 
من النفوذ فيها بل تحرق ويرجع رمادها بمصادمة النار المتحركة فيتموج 
المواء ويحدث الريح الحارة. وثانيه|: اقلىّ وهو أن الادخنة قبل وصوها إلى كرة 
النار وإلى الطبقة الزمهريرية من الهواء ينصرف إلى جهة مّاء لمنع مانع فيبحدث 
الريح وقد يحدث بحركة الهواء وحدها إذا تخلخل جهة من الهواء كما ذكره 
المصنف واعلم: أن الريح والمطر متعانعان فى الاكثر لأن الريح فى الكثير تلطف 
مادة السحاب وتفرقها بحركتها والمطر - الادخنة ويصل بعضها ببعض فيثقل 
امكو مو الفعوف قا وال ع و رما لطر الا واتار 
الرطب ومادة الريح الذى هو الدخان ولذالك السنة الكثيرة الرياح تكون سنة 
جدب وقلة مطر. 

(ومن الرياح مايكون سمومًا) أى: رجا حارةً. وما قيل: اى متكيفة بكيفية 
سمية فليس بقع لاخر نا الإحراقه فى نقسه) بالأش لة ار خاد ا الاس 
والأبخرة الحارة (أو مروره بالأرض الحارّة جدًا) فتحرق الأبدان. واعلم: أن 
من الرياح الزوبعة وتسمّى إعصارًا ايضًا. وهو عبارة عن ريح تستدير على 
نفسها وتكون مثل المنارة وهى قد تكون هابطة وقد تكون صاعدة. أمّا ال هابطة 
فسببها أنه إذا انفصلت ريح من سحابة وقصدت النزول إلى السفل فعارضتها 
فى ظر ا تطعا م السات اع بعد فب تلك الفط ا من ت ود ها 


الاجزاء الريحية من فوق. فيقع ذالك الجزء من الريح بين دفع مافوقهايّاه 


إلى اسفل وبين دفع السحابة التى تحتها اياه إلى فوق. فيعرض له من الدفعين 
ان يستدير وينضغط الاجزاء الأرضية بينه) فيرتفع ملتوية على نفسها. وأمًّا 
الصاعدة فسببها تلاقى ريحين متقابلين مختلفى الجهة وربم| يكون قوة الاعصار 
بحيث يقلع الاشجار. وربها يشتمل على قطعة من السحاب. فيرى كان شيئًا 
يطير. وعلى بخار مشتعل فيرى نار تدور (وأما قوس فُرّح) وهی مايرى 
شبيه قوس فوق الافق (فهى أنم| تحدث من إرتسام ضوء التَيّر الأكبر) أى: 
الشسن (فى الجواء رة سغديرة). 

اعلم: أنه إذا وجد فى خلاف جهة الشمس اجزاء بخارية لطيفة شفافة 
صافية رشية وكان وراءه جسم كثيف مثشل جبل أو سحاب كدر وكانت الشمس 
فى الافق الآخر أو قريبه من الافق فإذا ادبر الإنسان على الشمس ونظر إلى 
تلك الأجزاء الصقيلة صارت الشمس فلى خلاف جهة النظر فانعكس ضوء 
البصر من تلك الاجزاء إلى الشمس لكونها صقيلة. فاذت ضوء الشمس دون 
شكلها لكونها صغيرةً وتكون مستديرة على شكل قوس. لأن الشمس لو 
جعلت مركز دائرة لكان الصدر الذى يقع من تلك الدائرة فوق الأرض يمر 
غلى تلك الأجزاء ولو تت تلك الدائرة لكان قامها حت الذُرظل. وكل كان 
ارتشاع الم اکر كانت القوس اصقن رللا بدك إا انك الس فى 
وسط السماء (واختلاف ألوانها بسبب إختلاف ضوء النيّر والوان الغمام). 

المشهور فى وجه إختلاف ألوانها أن الناحية العليا تكون اقرب إلى الشمس 
فيكون انعكاس الضوء إليها اقوى. فيرى احمرة ناصعة والسفلى ابعد منها واقل 
اشراقا. فيرى احمرة فى سواد. وهو الارجوانى. ويتولد منهما كرّائى مركب من 
اشراق الحمرة وكدر الظلمة وزيف الشيخ هذا الوجه بأن ذالك يقتضى أن 


يكون الاقرب ناصع الحمرة. ثم لايزال كذالك على التدريج حتى يضر ب إلى 
A EON‏ اربعوائية: اها ] عذال عله الالوالة سفوا عه 
بعض حتى يكون بعضه متشابه الحمرة وبعضه متشابه الأرجوانية وبعضه متشابه 
الكراثية فهو بعيد. وبأن تود الكرّائى من الارجوانى والاحمر الناصع بعيد لأن 
الكراثى لا مناسبة له مع واحدمنهما. لأن تونّد الكراثى من الاصفر والاسود. 
ثم قال وأما الالوان فلم يتحصل لى امرّها ولا عرفتٌ سببها ولا قنعتٌ بما 
يقولون فإن كله سخف #مزك. 

(وأما الهالة فايضًا انها تحدث مسن ارتسام ضوء النيّر فى اجزاء رشية) 
صغيرة صقيلة (مستديرة).اعلم: أن ال هالة دائرة تامة أو ناقصة ترى حول القمر 
أو غيره من الكواكب. وسبب حدوثها احاطة اجزاء رشية صقيلة كاتا مرايا 
متراصية بنعيم رقيق لطيف غير ساتر ما وراءه واقع فى مقابلة القمر حائل بين 
الرائى وبين القمر فيرى القمر نفسه فى ذالك النعيم الذى يقابله. ويرى فى 
كل واحد من الاجزاء الرشية الصقيلة المحيطة بذالك النعيم ضوءه. لأن ضوء 
البصر إذا وقع على الصقيل إنعكس منه إلى الجسم الذى وضعبه من ذالک 
الصقيل كوضع المضئ منه إذا م تكن جهة مخالفة لجهة المضئ. ولما كانت تلک 
الاجزاء الرشية فى غاية الصغر لم تؤد شكل القمر بل انما تؤدى ضوءه كما ان 
المرآة الصغيرة جدًا لايظهر فيها شكل المرئ فيرى دائرة منورة بنور ضعيفة محيطة 
بالقمر وهى الفالة وقال بعضهم إن السحاب الرفيق الواقع فى مقابلة القمر يقع 
ضوء القمر عليه وينعكس منه إلى القمر لصقالته فيستضى ال هواء المحيط بالقمر 
بالضوء المنعكس فيرى القمر وضوءه جميعًا كانه دائرة عظيمة منورة بنور ضعيف 


وها كا ر إل تار ةة قد من ما قرف عظبية لكيش الراك الط 


بها بضوئها وعدم امتياز الحس بين الضوء الاصلى والعارضى. وليعلم: أن ال حالة 
قد تحدث للشمس ويسمّى بالطفاوة بالضمٌ وهو نادرة جدا. لأن الشمس فى 
الاكثر يحلل السحب الرقيقة. ثم أن تمزق الحالة من جميع الجهات دالة على 
الصحو و انتظامها بحيث يتسخن السحاب وتبطل المالة على المطر لدلالته على 
كثرة الاجزاء المائية وتمزقها من جهة تدلٌ على ريح ياتى من تلك الجهة واهالة 
الشمسية ادل على المطر. 


(وأما الشهب فسببها أن الدّخان إذا بلغ حيّز النار وكان لطيقًا إشتعل 


إعلم: أن الدخان إذا وصل إل رة النار تشتعل. وذالک كما يرى فى 
السراج المنطفئ إذا وضع تحت السراج المشتتعل تتصل الدخان من المنطفئ 
بالمشتعل فيشتعل الدخان ويتحدر اشنعاليا8 فتيلة المنطفيع فتشتعل فا كان منه 
لطا عار ما و فيه اسار مد ع شري وان كر كي عقن و اق 
وهو الشهاب. وما كان كثيمّالم يشتعل بل تحرق ##يذهوت فيه الاحتراق ويبقى 
على ضورة وذابة أو ڈنپ أوعموة ورب قى ذالكمقهدة شهراال ازيد وهو 
ذوات الذوائب وذوات الاذناب وغيرهما. وما كان منه تحليظًا فإذا تعلقت النار 
به ظهرت الحمرة فرئيت كالجمر. وما كان منه اغلظٌ يرى اسود كالفحم عند 
تعلق التاربة أو برق كانه هة أو مسقا غال. وقد قف الذوابات وتحوها قث 
كوكب وتدور مع النار بدوران الفلك ايَّامًا. فيرى كان لذالك الكوكب ذوابة 


أو ذنبًا. ثمّ هذه الاجسام من الدخان المشتعل إذا لم ينقطع اتصاله من الأرض 


يدن السار ]ل اسل سير كان قينا ماعلا فل من الم اء إلى الأرفن وإذا 


وات ا ار الها ا ت لتك اتاد 0 ا هراي 


(وأما الزلزلة وإنفجار العيون فاعلم: أن البخار إذا احتبس فى الأرض 
يميل إلى جهة ويتبرد بها) اى بسبب برودة الأرض (فينقلب ميامًا ختلطة 
باجزاء بخارية إذا قل. فتإذا كثر بحيث لاتسعه الأرض أوجب انشقاق 
الأرض وانفجرت منها العيون). 


اعلم: أن الأرض قد يتخلخل بمجاورة الماء ويحصل فيهاثقب وفرج فيها 
هواء وبخار وماء. فإن كان البخار والهواء المحتبسان فيها كثيرين فقديبردان 
سرودة الأوضن فيضحير ان ماءًا. فا اهرش على تنجير الأرفن فى مله فتك 
يستتبع كل جزء منها جزءًا آخرٌ يفجر الأرض وتنفجر عينًا جارية. ويجرى على 
الولاء ضرورة امتناع الخلاء. وذالك لأنه لما إستحال مافى باطن الأرض من 
الاهوية والابخرة المحتبسة ماءًا بسبب ماعرض لما من شلة البرد وجرى 
ذالك الماء من باطن الأرض إلى ظاهرها انجذب إلى مواضعها هواء وبخار آخر. 
إذ لولم ينجذب إليها لبقيت خالية. فيبرد ذالك الهواء والبخار بالبرد الحاصل 
هناك. فينقلب ماءًا فيجرى ويستمدٌ هواء وبخارًا آخر. وهكذا إلى أن يمنع 
مانع. وإن كان كثيرًا وله قوة ولكن ليس له مدد حدثت منه العيون الراكدة. وإن 
كان كثيرًا ولم يكن له قوة حدثت منه القنى والآبار إذ مياهه | متولدة من ابخرة 
ناقضة القوة عدن أن يشق الأرض. فإذا أزيل عن وجيهها تقل الراب ضادفت 
تلك الابخرة منفذدًا. فاندفعت إليه بادنى حركة فإن جعل له ميل واضيف إليه 


اسه تلوحو غياء القكاء والأشيدو فاء RE‏ إلى الآسار تسب العبوة 


السبالة إلى الغيون الراكدة: ذهب البتضن إل أن هذه اميا متولدة فسن الأجواء 
المائية المتفرقة فى عمق الأرض وفرجها. ويؤيده أنه يكثر مياه العيون والقنوات 
والآبار عند كثرة الثلوج والامطار. 

ولعل الحق أن ما ذكره المصنف وان لم يكن سببًا تانًّا لكنه يصلح أن يكون 
ساق اة 

(وإذا غلظ ال ارک تی إذاتو لد یار دخات کر الادة (حيق لاد 
فى مجارى الأرض) وكان وجه الأرض متكائقًا عديم المسام والمنافذ إجتمع ذالک 

(ولم يمكنه النفوذ) فيتحرك إذاتيه (فزلزلت الأرض) بحركته. وربّا يبلغ 
قوقه إل أنيشق الأرض: وربا حدت مال التق نار عرقة. لآن الخركة الشديدة 
تقض کون الدخان والبخار نارًا. والدلك8 على أن هذا هو السب الاكشرئ 
للزلا هو أن البلدة الت کے فيا ال رل إذا قرت فيه القنواف والاجان 
الكبيرة حتى كثرت فيها منافذ الابخرة التى تحس/ /لأرض يقل فيها الزلازل. 
اال اى ارهنيت ا رضوة هل نبها انرلازل 

وليعلم: أنه يكون فى بعض البقاع طبيعة كبريتية يرتفع منها فى الليالى 
ابخرة على تلك الطبيعة ويخالط هوائها الذى صار رطبا بسبب برد اليل فيصير 
تلك اشواء على طبيعة الأوغان السريعة الاشتعال: فيشتعل من اتوان الكواكب 


وغيرها فيرى على وجه الأرض شعل مضية. وقد شاهدناها فى الاسفار مرارا. 


me ma‏ موه 


۾ فصل فى المعدنيات إل 


وهى المركبات التى لها مزاج ولا نفس لها فهي مركبات تامة غير نامية وهى 
تتكون من امتزاج الابخرة الأرضية المركبة من الماء والهواء والادخنة المتألفة من 
النار والأرض وذالك لأن (الأبخرة والأدخنة المحتبسة فى الأرض إذا كثرت 
يتولّد عنها ما مرٌ وإذالم يكن كشيرة اختلطت على ضروب من الاختلاطات 
المختلفة فى الكمّ والكيف فتكون منها الاجسام المعدنية) وهى إما أن تكون 
قوية التركيب أو تكون ضعيفة التركيب. 

والأول: إما أن تكون منطرقة. والمراد با منطرق الجسم المعدنى القابل لضرب 
المطرقة بحيث لا ينكسر بل يلين ويندفع إلى عمقه وينبسط وهى الاجساد السبعة. 
أو تكون غير منطرقة بالمعنى المذكور. وما لايكون منطرقًا فعدم انطراقه إما لِغاية 
الرطوبة كالزيبق أو لغاية يبوسته كإلياقوت ونحوه. 

والثانى: إما أن تكون منحلة بالرطوبة وهو النذى يكون ملخّى الجوهر 
كالزاج والنوسادر والشبٌ وإما لا ينحل بالرطوبة وهو الذى يكون دهنى 
التركيب كالزرنيخ والكبريت. 


(فإن غلب البخار على الدخان تولد الييشم والبلور) هذا مسلَمٌ لكن 
قوله (والزيبق والزرنيخ والرصاص) محل نظر إذ الزييق متولد من ماء خالطة 
أرضية لطيفة جدًا كبريتية خالطة شديدة حتى لاينفرد منه سطح لايغشيه من 
تلك الببوسية شع فلذالى لايعلق بالبسك ولايتحتصى كا مسامرية: ومتاله 
أن قطرات الماء إذا وقعت على التراب الذى هو فى غاية اللطافة فربّم) احاط 
بكل قطرة منه غلاف ترابى حافظ لذالك الماء على وجه ذالک التراب حتى 


لاتبقى تلك القطرة على شكلها فى وجه التراب وان تلاقت قطرتان فلا يبعد 
ان ينحزق الغلافان الترابيان. ويصير الماءان ماءًا واحدًا. ومهذا اظهر أن الكبريت 
عنصر الزيبق وفيه غلبة الدخان على البخار فيكون من القسم الثانى. والزرنيخ 
مع كونه غيرٌ قوى التركيب من قبيل الكبريت والرصاص من الاجساد السبعة 
المنطرقة التى سيجئ بيانها (وغيرها من الجواهر المشفة. وإن غلب الدخان 
يتولد الملح والزاج والكبريت والنوسادر. ثم من اختلاط بعض هذه مع 
بعض تولدت الاجسام) السبعة (الارضية) يعنى: يتولد من تركيب الزيبق مع 
الكيريت الاجا الس 


وهى: «الذهب والفضة والنحاس والرصاص والخارصينى والاسرب 
والحديد). والزييق عنصر هذه الاجساد السبعة. 

أما الأصاص فالمشاهدة شاهدة عل إن إذا ذاب صار كانه زيبق. وأما 
سائر الاجساد فإنها ايا تكون عند الذوب كالزيبق المحلول. وايضًا لولم يكن 
قر ها الزومق 1ا تعلق الزويق يبا كمه تعلق بالل رامد مود يزه الاحساة: 
وايضا لولم يكن اصلها الزييق لا صار الزيب ق قا عقد برائحة الكبريت 
كالرٌّصاص. فثبت أن هذه الاجساد تتكون عند إختلاط الزييوج لكبريت. وكيفية 


me ma‏ موه 


5# فصل فى النبات: وله قوة عديمة الشعور ويصدر عنها إل 

مع حفظ التركيب (حركات) طباعية انمايستلزم أن لايصدر عن الواحد 
افاعيل مختلفة إلا بالجهات المختلفة. سواء كانت تلك الجهات آلات أو غيرها لأنا 
نقول لاتكفى تعدد الجهات والحيثيات فى صدور الآثار النباتية من قوة واحدة 
بل لا بد من الآلات المتختلفة لأن الافاعيل النباتية قد ينفكٌ بعضها عن بعض 
فى نفس الامر. وقد تجتمع وجودًا فيها فلا يكفى فى صدورها تعدد جهات 
ذات واحدة بل لا بد له. إمآامن مباد جسنية متخالفة الذوات أو من مبدء 
والعو له الات عة جس ب عد براسظة كل آل فا حاص والاول 
باطل لآن الجسم لايكون له صور مقوية متعددة فتعين التالى وهو المطلوب. 


هذا ما افادالاستاذ العلامة ابى قُدّس مالم ةمل فيه. 


(ويسمّى تلك القوة نفساً نباتية. وهى كمال أول لجسم طبعى آلة من 
جهة مايتولد ويزيد ويغتذى) اعلم: أن الكمال عبارةٌ عم يتم به النوع. إما 
فى :ذاه كور السرم ر ناميا هال اله ال الاير إا ا 
وإمافى صفاته كالحركة فإنها كمال للجسم المتحرك لايتم الا بها. فالك ال 
ينقسم إلى كمال أول: وهو مايتم به النوعٌ فى ذاته وإلى كمال ثانٍ: وهوما 
يتبع النوع من عوارضه ويتوقف على الذات. فقوله «أوّل» حرج الكمالّ الثانى 
فإن النفس لايطلق عليه. وقد يطلق كمال الأول والثانى على معنيين آخرين 
فكل كمال يترتب عليه كمال آخر يقال له «الكمال الأول». وان لم يكن أوَّلّا على 
الاطلاق. كالحركة فإنها كمال أل إذ يترتب كمال آخرٌ: هو الوصول إلى المقصد. 


وقوله الجسم حرج كمال المجردات. وقوله «طبعىّ» يمكن أن يراد به ما يقابل 
الصناعى فيخرج بهدكال الجسم الصناعى. 


ويمكن أن يراد به ما يقابل الجسم التعليمى فيخرج به كالاته. وهو مجرور 
على أنه صفة للجسم. وقال بعضهم: أنه مرفوعٌ على أنه صفة للكمال فيخرج 
بهالكالات الصناعية. وقوله «آلة» يجوز رفعه على أنه صفة الكمال. أى: كمال 
أل ذو آلة. ويجوز جره على أنه صفة للجسم. أى: جسم مشتمل على الآلة 
والمراد بالآلة القوى المختلفة والاعضاء المختلفة إذ لايصدر عنها افعالما بواسطة 
الآلات. وإنما قيّد بالحيثية ليعلم أن النفس النباتية ليس كملا للجسم مطلقًا بل 
من تلك الحيثية. وخرج به كل كمال لايلحق بتلك الجهة. فاحترز به عن النفس 
الحيوانية والإنسانية (فلها قوةغاذية) وفعلها لاجل بقاء الشخص (وهى القوة 
التى تجعل جسمً) آخر) أى: الغذاء (إلى مشاكلة الجسم الذى هى فيه) وهو 
الغتذى (فتلصق به بدل ما يتحلّل عنه بالحرارة) ويتم فعلها بافعال ثلثة: 
الأول: تحصيل الخلط الذى هو بالقوة القريبة من الفعل شبيه بالعضو وقد يخل 
به. والثانى: الالصاق وهو أن يلصق ذالك الحاصل بالعضو ويجعل جزءًا منه 
وقديخل به كما فى الاستسقاء اللحمى والثالث: أن يجعكل شبيهًا بلصو المغتذى 
من كل وجه حتى فى القوام واللون وقد يخل به كما فى البرص. وهذا الافعال 
الثلاثة لا بدَ وأن يكون بشلاث قوى. 


والغاذية عبارة عن مجموعها فوحدتهما اعتبارية والقوة التى يصدر عنها 
لطي واي مير لوقتو اناي رفا تمل الا اوه ال 
تزيد فى الجسم الذى هى فيه) بأن يدخل الغذاء فى اجزاء المغتذى (زيادة 


فى اا لوص اف ا ها ار ع الزياذاك الصا فان 
الصانع إذا اخذ مقدارًا من الشمع فان زاد فى طوله وعرضه يقصر من عمقه. 
وان كان بالعكس فبالعكس. وهذا القوة تزيد فى الاقطار الثلاثة. وفيه أن الصانع 
إذا اضاف إلى مقدار من الشمع مقدارًا آخرّمنه حصلت الزيادة فى الاقطار 
الثلاثة. والجسم النامى أيضًا أنما يزيد فى الاقطار الثلاثة بانضمام الغذاء إليه 
لا بنفسه (إلى أن يبلغ كمال النشو) هذا احتراز عن السمن إذ هو لايبلغ إلى 
كال النشو (على تناسب طبعتىٌ) هذا احتراز عن الزيادات الغير الطبعية مثل 
الاستسقاء وسائر الأورام. وبهذا اظهر الفرق بين النمو والسمن. وذالک لأن الجزاء 
الزائدة من الغذاء فى النمو تنفذ فى جواهر الاعضاء فلا جرم تمددها ويزيد 
فى جواهرها. وأمّا فى السمن فإنها لا تنفذ فى جواهر الأعضاء بل تلتصق بها. 

ولعلك قدعلمت أن فعل هذه القوةٌلأيِضًا الاحالة والتشبيه والغذاء فلا 
فرق بينها وبين الغاذية إلا ان الغاذية لا تفعل هذه الافعال إلا بمقدار ما يجخلل. 
ولوا همل آي ماقا ند تعب السارى إل اذ الا هينه الغاذ.:. 
ولااستبعاد فى أن تكون قوة فى بدو الامر قوية فتفى بايرادبدل مايتحلل 
والزيناةة معا وبعند الک تضعف فال قوره الزيادة فا أ بولند أجل 
بقاء النوع (وهى التى تاخذ من الجسم الذى هى فيه) أى: تفعل جزءًا من 
فضل اهضصم الخير للمغتذى (وتجعله مادة ومبدءًا لمثله) بأن - قوة مناصل 
المغتذى لتكون مبدءًا لشخص آخر من نوعه أو جنسه. وهذا القوة بالحقيقة 
لهان: أحدهنا: ما ذكس.ء والثائينة: الور ة رهي القوة العى تفيد المتى بعك 
إستحالته فى الرحم الصور والقوى والاعراض الحاصلة للنوع الذى انفصل 
عنه المنى. وهذا القوة تختص بالرحم. 


وقال الشيخ فى «القانون»: المولدة نوعان نوع: تولد المنى فى الذكر والأنثى 
ويسمّى هذه القوة محصلة ونوع: تفصل القوى التى فى المنى إلى الكيفيات 
المزاجية. لأن أجزاءه مختلفة بالمزاج فيخص بالعصب مزاجًا خاصًا وللشريان 
مزاجًا خاصًا وللعظم مزاجًا خاصًا وتسمّى هذه القوة مفصلة. فعلى هذا تكون 
المولدة عبارةً عن قوئّين: 


إحدهما: ما يجعل فضلة الحضم الأخير منيًا. 


واا ماي اي ن امن الاصل سن الذكر والأشى عفنو 
موص فون حا ا اعيا وا اا لرن نقد اخ عالق 
الطوسى حيث قال فى «التجريد): والمصورة عندى باطلة لإستحالة صدور 
هده الاقعال ال ال اع 4 و لاحر هااا واورد عا 
بأنا لا نسلم أن المصورة قوة واحدة بسيطة. لم لا جوز أن يكون وحدتها بالجنس؟ 
ول لا يجوز أن يكون صدور هذه الافعالعنها بحسب استعداد المادة؟ قال 
شارحه العلامة: والانصاف أن تلك الافعال المتقنة المحكمة على النظام المشاهد 
من الصور العجيبة والاشكال الغريبة والنقوش الموتلفة والألوان المختلفة. وما 
روعى فيها من حكم ومصالح قد تحيرت فيها الأوهامٌ وعجزت عن دركها 
العقول والفهامُ. وقد بلغ المدوّن منها كما علم فى علم التشريح ومنافع خلقة 
السا غ الات سے آذ اا يعدو مها كن افد عك کا ل وی على دی 


وإن فرض كونا مركبة وكون المواد مختلفة بل يحكم بأن أمثال تلك الامور 
لا يمكن ان يصدر إلا عن حكيم عليم خبير قدير. وهذا الكلام وإن كان فى غاية 


المتانة لكن لا يخفى على من راجّعٌَ إلى الكلام المشائية انهم ما يقولون بكون هذه 
القوة فاعلة لتلك الافعال بل الفاعل عندهم ليس الا البارى عر اسمّه. وهذه 
القوى أنما هى وسائط وآلات كما من اسند هذه الافاعيل إلى ارباب الأنواع أو 
الملاتكة كالقدماء من الحكماء. والامام الغزالى لا يقول بكونهم مؤثرين فاعلين 
بل انما اسند هذه الافاعيل إليهم لکوم وسائط فى الفيض نعم اسناد تلک 
الافاعيل إلى ذوى الشعور أو إلى قوى عديمة الشعور كما لايخفى على من له 
شعور (والقوة الغاذية تجذب الغذاء وتمسكه وتبضمه وتدفع ثفله) يعنى: 
ان القوة الغاذية لا يتم فعلها اعنى: الغذاء إلا من اربع قوى تخدمها وقد بيّنها 
المصنفٌ بقوله (فلها قوة جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة للثفل). 

أما الجاذبة فهى قوة تجذب المحتاج إليه من الغذاء. ويدل على وجودها 
وجوه: الأول: إنا نشاهد حركة الغذاء من الفم إلى المعدة وهذه الحركة ليست 
طبعية والا لكانت هابطة مع أن المنعكس يزدرد الطعام ويتصاعد إلى معدته. 
وال جار يتصاعد الماء إلى اعاليه| ولاارادية وهو ظاهر. وهي قسرية فلا بد 
من قاسر وهوإمادفع من فوق أو جذب من تحت. 

والأوّل باطل. لأنا نعلم بداهة أن المرى والمعدة عند الحاجة الشديدة إلى 
الغذاء يجذبان الطعام من الفم. فيتعن أن يكون جنيًا من اسفل. فللمعدة قوة 
الغا 

والثانى: أن الإنسان إذا اغتذى غذاءًا ثم تناول حلوًا ثم قاء جرج الحلوٌ 
را بوه ذالك الاب ال إل فرعا وى اول اا غ ودرا 


كرا وجد المعدة والمرى لا يزدردانه إلا بعسر ويرد بأن نفضيه ولذالك ريما 
إندفع بالقئ بلا اختيار. 

الثالث: أن الدم إذا تكون فى الكبد كان خلوطًا بالفضلات. ثم إن كان واحد 
منها يتميز عن الباقى وينص ب إلى عضو خصوص. فعلم أن فى كل واحد من 
تلك الاعضاء قوة جاذبة لذالك النوع من الخلط وإلا لاستحال انصبابُه إلى 
ذالك العضو. وهذه القوة فى غاية الظهور فى النبات لأنها فى الأكثر تغتذى 
من تحتها لأن غذاءها اعنق فز ايء والتراب لا يصعد شىئ منها بطبعه. فيصعدان 
بالجذب. وأمًّا الماسكة وهي القوة التى تمسك ما جذبته الجاذبة حتى يفعل فيها 
الماضمة فعلها. والدليل على وجود هذه القوة فى المعدة احتواوّها بالغذاء 
احتواءًا تامًا بحيث ييواسه من جميع الجوانب. وليس هذا الحتواء لشدة امتلاء 
المعدة لأن الغذاء إذا كان قليلاً والماسكة قوية يلاقيه المعدة حتى يجد الهضم ومتى 
كانت ضعيفة لم تلاقه المعدة ول يجد الهضم بل حصلت القراقر والنفخ. والدليل 
على وجودها فى جيم الاعضاء أن الجسم الرفيق ازى من شانه النزولٌ لاينزل 
كالمشروبات فى المعدة والمنى فى الرحم والاخلاط فى الاعضاء. فعلم أن فى 
گا نينا کو ماک 

وأمّاالهاضمة فهى قوة تعد الخذاء لصيرورته جزءًا بالفعل ومحصل ما 
ذكر الشيخ فى بيانها وكونها مغايرة للغاذية انها قوة تتحيل ما جذبته الجاذبة 
وامسكته الماسكة إلى قوام مهيا لفعل القوة المغيرة فيه وإلى مزاج صالح للإستحالة 
إلى الغذائية بالفعل. وال همضم عبارة عن إستحالات مترتبة واقعة بين تمام فعل 


الجاذبة وحصول فعل الغاذية. وبيانه انه إذا جذبت القوة الجاذبة بعض مايتها 


من الدم وامسكته ماسكة ذالك العضو فللدم صورة دموية. وإذا صار شبيهًا 
بذالك العضو فقد بطلت عنه صورة الدموية وحدثت فيه صورة ذالك العضو 
فيكون ذالك كوئًا للصورة العضوية وفسادًا للصورة الدموية. فبين هذا الكون 
والفساد إستحالات يأخذ استعداد المادّة للصورة الدمويّة فى النقصان. ويأخذ 
استعدادها للصورة العضوية فى الاشتداد. ثم لايزال الاستعداد الأول ينتقص 
والثانى يشت إلى ان يتنهتي المادة إلى حيث يبطل عنها الصورة الأولى ويحدث 
فيها الثانية. 

فهناك حالتان: احدهما: سابقةأعنى: تزايد استعذاد المادة لقبول الصورة 


والأخرى: لاحقة أعنى: حصول الصورة العضوية وهى فعل الغاذية. فظهر 
الفرق بين القوة الهاضمة لكل عضو وبين القوة الغاذية. ثم للهضم مراتب 


و 


اربع: 

الأولى: الحضم فى المعدة وابتداء هذه المرتبة من المضم عند المضغ لأن 
سطح الفم متصل بسطح المعدة فإذا لاقى الممضوغ احاله احالة. ويدل عليه أن 
الحنطة الممضوغة يفعل فى انضاج الدماميل ما لايفعله الحنطة المطبوخة. وايضًا 
المعدة انمضم انهضامًا تامّا ويصير شبيهًا بماء الكشك الثخين. ويسمّى كيلوسًا. 

المرتبة الثانية: هى ال مضم فى الكبد فإن الغذاء بعد أن صار كيلوسًا يندفع 
كثيفه إلى المعاء وينجذب لطيفه إلى الكبد من طريق «الماساريق» وهى عروق دقاق 


صلبة واصلة بين الكبد والمعدة وجميع الامعاء. وينصبٌ أَوَّلَا إلى العرق العظيم 


المسمّى بباب الكبد. ومنه إلى العروق المتصغرة التى هي من شعب الباب. ثم 
إذا تفرق لطيف الكيلوس فى اجزاء الباب صار الكبد بكليتها ملاقية بكلية. 
فينطبخ فيها انطباخا تامًّا بحيث ينخلع عنه الصورة الكيلوسية وتحصل الصورة 
الكوموسية ويتميّز إلى الاخلاط الأربعة. 

والثالثة: هى الهضم فى العروق فإن الاخلاط بعد تولّدها فى الكبد تنصب 
إلى العرق النابت من محدب الكبد المسمّى بالاجوف. ثم يندفع إلى العروق 
ختلطة وانمضمت فيها امهضاما تامًا آخرّ فوق ما كان لما فى الكبد ويتميّز فيه 
مايصلح غذءًا لكل عضو فيصير مستعدًا لآن يجذبه جاذبة لكل عضو. 

الرابعة: هى ال مضم فى الاعضاء فإن الاخلاط إذا سلكت فى العروق الكبار 
إلى الجداول ثم إلى العروق الصغار الليفيبة تترشح من فوهاتها على الاعضاء 
وتحصل لما فى الاعضاء هضم آخرٌ حتى يتشنبه بها التصاقًا وقوامًا ونومًا. وقد 
يل بالأول كما فى الذبول. وبالثانى كما فى البرص و البق وبالثالث كما فى 
الاستسقاء اللحمى. ولكل مرتب من مراتب ال مضم فضلة. ففضلة الهضم الأول 
الغفلٌ الذى يندفع من طريق الإمعاء. وفضلة الحضمالثانى ما يندفع اكثره بالبول 
والمرتان ويندفع السوداء إلى الطحال والصفراء إلى المرارة: وفضلة الهضم الثالث ما 
يندفع بالتحلّل الذى لايحسٌ. والعرق والوسخ الخارج بعضه من منافذ محسوسة 
وبعضه من منافذ غير محسوسة أو من منافذ خارجة عن الطبع كالأورام المنفجرة 
أو ما ينبت من زوائد البدن كالشعر والظفر. والمنى فضلة الحضم الرابع وذالک 
نما يكون عند نضج الدم فى العروق وصيرورته مستعدًا لأن يصير جزءًا من 
جواهر الاعضاء الاصلية المكونة من المنى. وذالك لأن الضعف الذى يحصل 


من استفراغ المنى لايحصل من استفراغ الدم وغيره. ولأن ذالك الاستفراغ 


يوجب الضعف من جواهر الاعضاء بخلاف سائر الاخلاط. وأمًّا الدافعة فهي 
قوة دافعة للفضلات. والدليل على وجودها فى الأمعاء والمعدة ما يجده كل 
احد من نفسه عند التبرز وعند القئ من غير اختيار (والنامية تقف فى الفعل 
أولأارسيبوقونياف ارا أذيدة ا ليران غلوة من الم وای بكرن 
فى أول الامر رطبًا. ثم لايزال يجف يسيرًا يسيرًا با لجرارة الخارجية والحركات 
الداخلية والنفسانية والكينية والنمر لا يحصل الا عند تمدد الاعضاء. وذالک لا 
يمكن الا بنفوذ الغذاء فى المسام المستحدثة. وتلك المسام لايمكن استحداثها إلا 
إذا كانت الأعضاء لينة. وإذا لبت وجفت فلايمكن. فتقف بالضرورة. 

(وتبقى الغاذية) تفعل فعلها (إلى أن تعجز) لأنما قوة جسمانية وقدمرٌ 
أن كل قوة جسانية متناهية بحسب المدة. فلا بد وأن تكون تلك القوة ايضًا 
متناهية بحسب المدة (فيعرض الموت) الذى هو ضرورى الوقوع. لأن الرطوبة 
الغريزية بعد سن الوقوف أى: بعد حمس وثلاثين سنة أو بعد اربعين سنة يأخذ 
فى الانتقاص لمعاضدة الحرارة الخارجية الحرارة الفركزيبة فى التحليل. ويتادّى 
ذالك إلى انحلال الرطوبة الغريزية. وحين اخلالها تغلب الرطوبة الغريبة بواسطة 
التغذية فيطع الحرارة الغريزية وجل الموت: 


مو sme‏ موت 


فصل فى الحيوان وهو مختصّ بالنفس الخحيوانية إل 


وهى كمال ؤل لجسم طبعىّ آلى من جهة مايدرك الجزئيات الجسانية 
ويتحرى بالارادة قيل: هاهنا بحث لأنه ان اراد الآلى من جهة هذين الأمرين 
فقط على مامرٌ فى النبات فلايصدق التعريف على النفس الحيوانية لأنها آلية 
من جهة الأفعال النباتية ايضّما. وان اراد الآلى من جهته] مطلقًا فيتتقض التعريف 
بالنفس الناطقة. وأجيقوعنه: بأن درجة الحيوان مسبوقة بدرجتى الجاد والتبات. 
فالنفس الحيوانية مشتركة مع النفس النباتية فى صدور الأفاعيل النباتية كما ان| 
مشتركان مع الصور المعدنية فى صدور افاعيلها. فالادراك والتحريك مستلزمان 
للتغذية و الت وال لبد دون العمل کے أن اهما طفظ ال کپ دون 
الكس .فك مرك التعرف ات اباو ا قاف لواف القاقية. ولي 
أريد الشق الثانى لم يلزم محذور فإن النفس الإإنسانية لاشك أنها جوهر يفعل 
الافعال الحيوانية وإن اختصت ,بها اشياء أخسر كالافكار الكلية التدابير البشرية 
ولا محذور فى صدق النفس الحيوانية عليها من تلك الحيثية وفى كون النفس 
الحيوانية مطلقًا اعم من النفس الإنسانية كما أن الحيوان مطلقا اعم من الإنسان. 

(فلها قوة مدركة ومحركة. أمّاالمدركة فهى إمافى الظاهر أو فى 
الباطن أما التى فى الظاهر فهى خمس) بحكم الاستقراء. السمع: وهو قوة 
مرتبة فى العصبة المفروشة على سطح باطن الصماخ. يدرك بها الاصوات 
بوصول الهواء المنضغط إلى الصماخ. وذالك لأن ال هواء الذى بين القارع أو القالع 
وبين المقروع أو المقلوع ينضغط بعنف للقرع أو القلع العنيفين ويتموج. فينتهى 
تموجه إلى اللهواء الراكد فى الصماخ. ويموجه بشكل نفسه فيقع على جلدة 


مفروشة على عصبة مفروشة فى مقعر الصماخ. وفيها قوةتدرك ماتؤذى إليها 
الهواء المنضغط من الصوت والهيأة العارضة له. فإذا وقع الهواء المتموّج على 
تلك للد عضيل طفن فى العضبة فبدرك سبي القنوة المؤذغنة قيها الصبوت 
وهيئاته. وليس المراد بوصول الهواء المنضغط الحامل للصوت إلى الصماخ أن 
هواءًا واحدًا بعينه يتموج ويتكيف بالصوت ويوصله إليها بل أن مايجاور 
ذالك الهواء المتكيف يتموج ويتكيف بالصوت. وهكذا إلى أن يتموّج ويتكيف 
المواء الراكد فى الصماخ فيدركه السامعة. ثم أن الصوت لاتحدث مع كل قرع 
أو قلع فإن قرع الصوت لايحدثه وايضًا لا يجدثه من شق شى يسيرًا يسيرًا 
لو كان الشئ لاصلابة فيه بل يجب مقاومة المقروع للقارع والمقلوع للقالع كا 
فى قرع الطبل وقلع الكرباس. واختلفوا فى أن الصوت الخارج من الصواخ 
القائم بالمهواء مسموعٌ أم لا؟ فزعم بعضهم أنه مسموع واستدلٌ عليه بأنه لوم 
يكن مسموعًا لما ادراك جهة الصوت. وأورد عليه بأنه يلزم على هذا أن يسمع 
الكلمة الواحدة مرارًا كثيرة؟ وأجيب عنه: بأن السماع مشروط بالوصول أوّل 
رة شاف اء ارط بى اة وط 

وزيّفه الاستإذ العلامة قُدّس سره بأن هذا الانكار لكثون الصوت القائم 
بالمواء الخارج عن الصماخ. والحق انه ليس بمسموع. وادراك جهة الصوت 
آنا هو بادراك جهة إتيان الهواء الحامل للصوت الواصل إلى الصماخ لا بسعاع 
الصوت القائم بالهواء المخارج عن الصماخ. والبصر: وهو قوة مودعة فى 
الملتقى العصبتين المجوفتين النابتتين من غور البطن المقدم من الدماغ» احدهما 
من اليمين إلى اليسارء وثانيهم) بالعكس. فيلتقيان فيصير تجويفها واحدّاثم 
يفترقان إلى العينين. إما بالتقاطع أو بالإنعطاف. وتجويف الملتقى يسمّى «مجمع 


النور». وانما جعلت العصبتان مجوفتين للاحتياج إلى كثرة الروح الحامل للقوة 


الباصرة. 
واعلم: أن المذاهب المشهورة فى الابصار ثلثةٌ: 


الأول: مذهب الرياضيين وهو انه يخرج من العين جسم شعاعى على هيأة 
مخروط رأسه عند مركز البصر وقاعدته عند سطح المبصر. واخلتف اصحاب 
هذا المذهب فيما بينهم فقال بعضهم ان هذا المخروط مصمت. وقال بعضهم انه 
يحرج من العين خطوط مستقيمة كانها أجسام دقاق اطرافها مجتمعة عند مركز 
البصر وتمتد تلك الأجسام متفرقة إلى البصر ف انطبق عليه من المبصر اطراف 
هذه الخطوط ادركه البصر وما وقع بين اطراف تلك الخطوط لم يدركه البصر. 
ولذالك يخفى على البصر الاجزاءٌ التي غاية الصغر والمسام التى فى غاية 
الدقة من سطوح المبصرات. وزعم بعضهم أنه جرج من العين جسم كانه خط 
واحد شعاعى مستقيم ينتهي إلى البصر ثم يتحرى على سطح المبصر حركة فى 
غاية السرعة من احدٍ طرقّى الول إلى الطرف الآخسر..ومن احد طرفى العرض 
إلى الطرف الآخر. وهم على مذهبهم أمارات: 

منها: أن الرؤية تتفاوت و- الشعاع. فإن من قل شعاع بصره كان ادراكه 
للقريب اصح لتفرّق الشعاع فى البعيد. ومن كثر شعاع بصره وغلظ كان 
ادراكه للبعيد اصحّ. لأن الحركة فى المسافة البعيدة يفيده رقة وصفاءًا. 

ومنها: أنه يشاهد فى الظلمة إنفصال النور من العين فإن الإنسان يرى فى 


الظلمة كان نورًا انفصل من عينه واشرق على انفه. 


ومنها: أنه يشاهد عند تغميض العين على السراج أن خطوطًا شعاعية 
اتصلث بين العين والسراج. 

وأجيب عن الكل: بأنها لا تدل على كون الابصار بعروج الشعاع بل على 
انافى اتفال عار ااا عقيف وعنذاقي مك والبظا ها اهي ا 
كيف يمكن أن يخرج من اتصارنا بل من بصر البقة جسم يحيط نصف كرة 
العالم. ثم عند انطباق الجفن يعود إليهادفعة وكيف لا يتشوش هذا الشعاع 
عند هبوب الرياح؟ وكيف يرى الاجسام البعيدة كالكواكب الثابتة عند فتح 
العين من غير تراخ يقطع فيه الشعاع هذه المسافة البعيدة؟ وايضًا حركة الشعاع 
ليست طبعية لكون جهاتها ختلفة ولا قسرية لعدم القاسر. ولأنه لا قسر حيث لا 
طبع ولا ارادية وهو ظاهر. 

فإن قيل: علمالمناظر مبنى على القول بخروج الشعاع وهيأته من الاستقامة 
والانعكاس والانعطاف. 
عنها فى علم الهيأة ليست موجودة فى الخارج مع ابتناء علم الهيأة عليها. 

والثانى: مذهب الطبعيين وهو أنه إذا قابل المبصر للبصر يحصل صورته فى 
الجليدية النى هى رطوبته فى العين. 

قالوا: إن الانطباع فى الجليدية لايكفى للابصار لأن لكل عين جليدية ينطبع 
الصورة فيها. فلو كفى هذا الانطباع فى الابصار لرئ الشىئ الواحد شيئين بل 
يجب أن يعأدى الضورة من الخليدة إل ا التق . ومشه إل الس المشترف: 


والكراه ادق الصدو رز مده الابدة إلى اللي ويه إل اميس الو كدان 
اذ الغو سق عد إلبهلأة الور مركن رال فال على العترضي عمال يتل 
المراد أن انطباعها فى الجليدة معد لفيضان صورة مثلها على الملتقى. وفيضانها 
عليه مدا اة ماه اغلى الس ال كه واسددالواعنى مته بان 
الإنسان إذا حدق النظر جانب الشمس ثم غمض عينه فإنه يجد فى نفسه كانه 
ينظر إليها. وما ذالك إِلَا.لأن صورة الشمس انطبعت فى الباصرة ولم تزل عنها. 
وكذا إذا بالغ النظر فى الخضرة ثم نظر إلى لون آخر لايراه خالصًا بل مختلطًا 
بالخضرة. وما ذالك إلا لبقائهي؟ ا خديع الباصرة. ورد بأن صورة المرئى هناك باقية 
فى الس المشترك لا فى الباصرة فتأمل. وقد ابطل هذا المذهب بوجوو عديدة 
لايطول الكلام بذكرها. 


بل يحضر المبصر عند الباصرة فيحصل للنفس علم حضورى بنفس حضوره. 
ثمان للابصار شروطًا ب يمتنع بدونما ويجب معها. 

منها: أن يكون المرئى مقابلا للرائى أو فى حكم المقابل كما فى رؤية الإنسان 
وجهه فى المرأة. 

ومنها: عدم البعد المفرط. ومنها: عدم القرب المفرط. ومنها: عدم الحجاب 
بين الرائى والمرئى. والمراد به الجسم الكثيف المانع للشعاع من النفوذ فيه. 

ومنها: أن يكون المرئى كثيفًا أى: مانا من نفوذ الشعاع فيه. وأورد عليه: 
بأنه على هذا يلزم أن لايكون الجسم اللطيف مثل الماء والزجاج مرئيًا. لأنه 
لايمنع الشعاع من النفوذ فيه مع أن الواقع خلاف ذالك. وأجيب عنه: بأن 


بعض الأجسام لطيف فى الغاية بحيث لايمنع نفوذ الشعاع اصلا. فهو لا يرى 
ا کال سراف وك لار وار اء العباقين.: وها بست وک الات مده 
اللطافة بل له حظّ من طرفى الكثافة واللطافة والماء والزجاج من هذا القبيل. 
ومثل هذا الجسم للطافته لايحجب ما وراءها من الابصار والكثافة يصير 
مرئيًا والشم: وهى قوة مرتبة فى الزائدتين الناتبتين من مقدم الدماغ شبهتين 
بحملتى الشدى. وشرط فى ادراكها إنفعال الهواء المتوسط بين الحاسّة وجرم ذى 
الرائحة من ذالک الجرم بأل يسستحيل إلى التكيف برائحة ذالك الجرم بسبب 
مجاوربا. وكلّما كان الهواء ابعدَ من ذالك الجرم كانت الرائحة فيه اضعفَ. لأن 
كل جزء من المواء منفعل عن مجهقأوه. وكيفية المنفعل اضعف من كيفية المؤثر. 
وذهب البعض إلى ان إدراك الروائح بتبخر وتحلل اجزاء الجسم ذى الرائحة 
بمخالطة ال هواء المتوسط بينه وبين قوة الشم. وردٌ: بأن قليلا من المسك يعطر 
هواء بيت كبير ويدوم ذالك التعطير مدة بقائه. وإن خرج ذالك الهواء من 
البيت ودخل هواء آخر من غير ان يقل وزنه. 
فعلم أن الشمٌ ليس بتحلّل اجزاء ذى الرائحة. فإن قيل: لو لا تحلل اجزاء من 
الجسم ذى الرائحة وتخالطتها المواء لا كانت الحرارة والدلك والتبخير مما يذكى 
الروائح كما أن البرد يخفيها ولا كانت التفاحة تذبل بكشرة الشم. واللازم باطل. 
يقال: يجوز أن يكون تذكية الحرارة والدلك وغيرهما للروائح لاعدادها 
الهواء المتوسط بقبول كيفية ذى الرائحة أو معاونتها للشامة. والتفاحة تذبل 
برو ر الؤمحان سراء كر مها أو لا. وكثرة اللمسس تثعين غل ذبوها وتحليل 
رطوباتها. 


قال الامام الرازى: والحق أن كِلّيهما ممكن. يعنى: أن يكون وصول الأجزاء 
اللطيفة المنفصلة من ذى الرائحة إلى الشمٌ سببًا لإدراك الرائحة كما أن وصول 
الهواء المتكيف بكيفية ذى الرائحة إليها سبب لها. والذوق: وهى قوة منبشة فى 
العصب المفروش على جرم اللسان. وادراكها مشروطٌ بأمور: ماشة الجرم ذى 
الرائحة بآلة الذوق. وتوسط الرطوبة اللعابية. وكونُ هذه الرطوبة عديمة الطعم. 
والالماادت الطعوم بصحّة. ولذالك من تكيف رطوبته اللعابية بكيفية الخلط 
الغالب عليه لم يدرك طعوم الاشياء الا مثوبة بكيفية الخلط الغالب. وتوسط 
الرطوبة اللعابية إما بأن يخالطها اجزاء لطيفة من ذى- الطعم ثم يغوص هذه 
الرطوبة فى جرم اللسان. فالمحسوس على هذا التقدير هو كيفية ذى الطعم 
والرطوبة واسطة ليسهل وصول الجوهر المحسوس الحامل الكيفية إلى الحاشة 
أو بأن يتكيف نفس الرطوبة بالطعم بسبب المجاورة ويغوص وحدها فيكون 
اللحسوس كيفيتها. والمس: وهى قوة منبشة فى العصب المخالط لتمام الجلد 
واكثر البدن. فيدرك بها مايماسه ويوثر بالمضادة. ولا كان الحيوان مركبّا من 
العناصر وصلاحه باعتداهها وفساده بتغاليها اعطاه الحكيم الخبير قوة سارية فى 
بدنه بها يدرك المنافى ليتتحر ز عنه بالهرب منه. 


قال الشيخ فى «الشفاء» اللمس هو أول الحواس فى الحيوان وبه يصير 
الحيوان حيوانًا ولايمكن أن يفقده كما أن كل ذى نفس أرضية فإن له قوةٌ غاذية. 
ولأ ون أن ينقدها فحال الغاذية عند النفس الثائية حال اللمسن عكسد النفس 
الحيوانية. وذالك لأن الحيوان تركيبه الأول من الكيفيات الملموسة ومزاجه- 
وفساده باختلالها. فيجب أن يكون الطبعية الأولى هو مايدل على مايقع به 
الفساد ويحفظ به الصلاح. وليس هو إلا اللمس المدرك للهواء المحيط بالبدن 


أهو معتدل أم حرق أو مجمد؟ ولايعين الحواس الأخر على معرفته. والذائقة وان 
كانت دالة على المطعومات التى بها يستبقى الحيوة لكن يجوز أن يعدم ويبقى 
انوا ياة يسين انواس الأشر هت أن ااي الا ءاقن ومن سكيف 
تعالى: أن بعض الاعضاء لم يخلق فيها قوة لامسة كالكلية والكبد والطحال لأنها 
عبن الففسلات اوو فاشو كات ا س لضافت بووودفا عليهها:.وقالزية ذاقنا 
دائمة الحركة في تألم باصطكاى بعضها ببعض. وكالعظم فإنه دعامة البدن وعليه 
اثقاله فلو كان له حس لتأذى بالحمل. واختلفوا فى أن القوة اللامسة قوة واحدة 


أو قوى متعددة؟ فذهب الجمهور إلى انما قوة واحدة يدرك بها جميع الملموسات. 


وقال الشيخ يشبه أن يكون قوة اللمس قوى كثيرة. فمنها مايدرك والخفة 
والثقل. ومنها ما يدرك الحرارة وضدهسا: ومنها ما يدرك الخشونة والملامسة 
وبانتشارها فى البدن واشتراكها فى آلة واحدة أو لعدم كون تعددالاتها 
وشا بقن انبا واحدة (واقاالشوى الى تلاطو )سواه كانت مدركة 
أو معينة على الادراک (فهى أيضًا حمسٌ. الس اھ ک) وهو یدرک الصور 
الجزتية المحسوسة (والخيال) وهو خزانة لمدركات الحس المشترك (والوهم) 
وهو يدرك المعانى الجزئية (والحافظة) وهى خزانة لمدركات الوهم (والمتصرفة) 
فيما بين الخزانتتين بالتحليل والتركيب وهى المتخيلة والمفكرة (وأمّا الحس 
المشتركى) ويسمّى باليونانية «بنطاسيا» أى: لوح النفس (فهو قوة مرتبة فى) 
مقدم (التجويف الأوّل من الدماغ يقبل جميع الصور المنطبعة فى الحواس 
الظاهرة) ويطالع النفس صور الجزتيات من ثمه. فهي كالمرآة للنفس. وان| 
وصف بالمشترك لأنها مجمع المحسوسات الظاهرة كلها. وهى غير البصر. 


واستدلوا على وجود هذه القوة ومغايرتها و منهامابينه 
الصنف بقوله (لأنا نشاهد القطرة النازلة خطًّا مستقيً) والنقطة الدائرة 
بسرعة دائرة تامة) وليس وجود هذا الخط المستقيم والدائرة فى الخارج فيكون 
فى قوة أخرى. (وليس إرتسامها فى البصر أيضًا إذ البصر ايضًّا لايرتسم 
فيه الا المقابل) للقطع بأنه ارتسام فى البصر عند زوال المقابلة (وهو القطرة 
والنقطة) ولايمكن ارتسامها فى النفس أيضًا لإمتناع إرتسام المادّيات فيها كا 
سيلوح. (فإذن ارتسامها آنا يكون فى قوة أخرى غير البصر) تنطبع فيها 
صورة النقطة حيث كانت فى حيز. ثم قيل انمحاء هذه الصورة تنطبع فيها 
صورتها حين ما يكون فى حيّز آخر. فإذا اجتمعت الصورتان احس بالقطرة 


غلى شال الخط. .وركذا فى الدات هى الفى سکیاها بانس اترک 


قال الامام الرازى فى المباحث المشرقينة: لقائل يقول :لانسلم أن المدرک لما 
ذكر ليس هى القوة الباصرة وما ذكرتم مين أن الباصرة لايدرك الشى الا حيث 
هو. فهو نفس المتنازع فيه فلم لايجوز أن ينطبع فى الباصرة صورة الجسم حين 
ماكان فى حيّز. ثم قبل انمحاء هذه الصورة ينطبع فيهها صورته حين مايكون 
فى حيّز آخر فيجتمع الصورتان فى البصر ويشعر القوة الباصرة بها. فلذالک 
احست الباصرة بالقطرة النازلة على مثال الخط وبالنقطة المستديرة على مثال 
الدائرة. 


وقد س لم الشيخ: أن البصر يدرك الحركة ومن التخيل ادراكه الحركة الا 
على الوجه المذكور. سلمنا ان المدرك لما ذكرتم ليس هى القوة الباصرة لكن 
م لا يجوز أن يكون المدرك له النفس فإنها تدرك الكلى والجزئى. وانت تعلم 
أن الكلام فى محل وجود الخط والدائرة لا فى مدركها. ولا يجوز ارتسامها فى 


النفس لأهما من الجزئيات المادية ويستحيل ارتسام المادة فى المجرد. ومنها: 
أن الإنسان قد يدرك صورًا لا وجودلما فى الخارج مثل مايعرض للمبرسم 
وللنائم فى رؤياه فإنه يشاهد صورًا محسوسة ويسمع اصوانًا ويتميزبينها 
وبين غيرها فإذن لا بد وأن يكون لما وجود وليس فى الخارج والالرآها كل 
سليم الحس فيكون وجودها فى مدرك. وذالك المدرک يستحيل أن يكون غير 
جسانى ويستحيل أيضًا أن يكون حسّا من الحواس الظاهرة لتعطلها فى النوم. 
وايضًا ربها يرى هذه ال قي هوالهمى المكفوف فيكون المدرك لتلك الصور قوة 
من القوى الباطنة. وليست تلك القوةهى الخيال لأنه حافظ للصور وليس 
مدركًا لما. فيكون المدرك لما ق اه هری وهی الحس المشترک. 


قال الامام الرازى: لقائل ان يقول: لانسلم أن المدرك هذه الامور ليس هى 
النفس فإنها مدركة للكلى والجزئى. وقد عرفت أن الكلام فى محل وجود تلى 
الصور ولا يمكن أن يكون محل وجودها هى النفس لإمتناع إرتسام الماڈى فى 
اجرف ونتراة ها تدرى آل الأفراك لماشو الدر 100 


(وأمًا الخيال فهو قوة مرتبة فى آخر التجويف الأول من الدماغ يحفظ 
جميع صورة المحسوسات وتمثلها بعد الغيبوبة. وهى خزينة الحس المشترک). 
اعلم: أنه استدل على ثبوته بأنا نعرف من رائيناه ثم غاب ثم حضر فلا بد لنا 
من قوة حافظة وهى الخيال. ولولاه لكنا إذا رائيناه انسانًا ثم رائيناه مرة أخرى 
لم نعرف ان الذى رائيناه هو الذى رائيناه أوَّلُا ولول نعرف ذالک لاختل نظام 
العالم لعدم التميز بين النافع والضارٌ والصديق والعدوٌ. وعلى مغايرته للحس 
المانترك مان الس المشترك له قوة القبول اضر واخبال له تة ها 
وقوةالقبول غير قوةالحفظ لأن القوة الواحدة لايصدر عنه اثران متخالفان. 


وأورد عليه الامام الرازى أُوّلَا: بأن الحفظ مسبوق بالقبول ومشروط به 
ضرورة فد اجعغا فى قوة زاحدة سر هابا ال وثايًا: بان الحسسن 
المشترك مبدء لادراكاتٍ مختلفةٍ هى أنواع الاحساسات. وثالثا: بأن النفس تقبل 
الصور العقلية وتنصرف فى البدن. فبطل قولهم أن القوة الواحدة لا يصدر عنها 
اثران متخالفان. 

وأجاب عنه المحقق الطوسى: بأن الخيال لا بد وأن يكون فى محل جسمانى 
فيجوز أن يكون قبوله لاججل المادّة وحفظه بقوة الخيال كالأرض تقبل الشكل 
بادا ويحفظه بصورتمها وكيفيتها. ومبدئيته الحس المشترك للادراكات المختلفة 
أنها هى لاختلاف الجهات أعن جه طح ق التأدية من الحواس الظاهرة. وكذا 
إدراكات النفس وتصرفاتها من جهة قواها المختلفة. 

واعترض عليه العلامة القوشجى: بأن هذا الجواب يرفع اصل الاستدلال 
لتو از اث لأيكون إلا قرة واحدة ها الق الحفظ بحسي خولاف الحهاث. 
وأجاب عنه بعض محققى شراح هذا الكتاب: بأن غترض المجيب أن كون حفظ 
الخيال مشروطًا بالقبول لا يوجب أن يكون القابل أيِؤَيلًا هو الخيال كما انههو 
الحافظ بل عسى أن يكون قوة أخرى مقارنته له كالحسٌ المشتثرك. كما أن الحفظ 
يبوسته الأرض شكلها مسبوق بالقبول. لكن لا يلزم أن يكون القبول حاصلا فيها 
من يبوستها بل من قوة أخرى لما فلايلزم اتحاد مبدئ القبول والحفظ. وليس 
غرضه أن الال اا قان قوة جسيائية جوز أن يكون قبوله لاسل الماذة وط 
لشمهه كالأرض شل الشكل مادا رافظ بصورتباء والقضنوة سن الاسددلال 
اثبات تعدد مبدئ القبول والحفظ من جهة افتراقه| لامكان تحقق القبول بدون 


الحفظ كما فى الماء والمحواء وبالعكس. كم إذا عرض آفة بمقدم البطن المقدم من 
الدماغ لا يدرك الإنسان صورةمًا فإذا زال المرض واستحضر الصور التى كان 
قبل يحفظها علم جزمًا أن قوة الادراك غير قوة الحفظ. ولا يخفى أن بناء هذا 
الجواب على أن الخيال حافظ للصور التى يقبلها الحس المشترك وانه لاوجود 
ولا ارتسام للصور فى الخيال. وانها وجودها وارتسامها فى الحس المشترك وهو 
خلاف المقرر عندهم ولو كانت الصور التى يحفظها الخيال مرتسمة فى الحس 
الملشترك لا فى الخيال؛لما طرء عليها الذهول فإنه عبارة عن زوال الصورة عن 
المدركة مع بقائها فى الخزانة. فلا بد من القول بأن الخيال أيضًا قابل للصور 
كها انه حافظ لها وقبوله للصور غير مقبول الحس المشترك لما. 

والصواب ما افاد الاستإذ العلامة ابئ قدس سره: أن مبنى الإستدلال ليس 
على أن القبول والحفظ اثران وان الواحدا لا يصدر عنه اثران بل مبناه على ان 
الادراك غير الحفظ. والحفظ غير الادراك فالادراک قد يتحقق بدون الحفظ كما 
بحس بصورة لم تغب عن حاستنا بعد. فإن حصول الصورة فى الخزانة الحافظة 
شنا مم وط ا مهاف ال اة قد سق رداک كنا فى 
صورة الذهول. فإذن القوةالنى هى واسطة فى الادداى غير القوة التى من 
شام الفط فا لدل اراد بالق ل الأدراكايماة| على ما اتير هن أن الادرافق 
عبارة عن القبول والانفعال ولم يرد بالقبول الانتقاش بالصورة. فلا يتوجه عليه 
مو الاعترفيات | الدليا لبس م اغآ الو ال اة ل ضرعا 
ال اتر و ةا ل ليس مسبو ةا بالقيول الس الراةشافنا خسن يرد الشفن 
بالخيال. ومبدء الادراكات المختلفة اى آلاتهبا لايجب أن يكون متعددًا بخلاف آلة 


الادراك وغواتة اظ حن يرد الشفن اخس اترک 


(وآمًا الوهم فهو قوة مرتبة فى آخر التجويف الأوسط من الدماغ) 
اعلم: أن الوهم آلتها الدماغ كله لكن الاخص بها هو التجويف الأوسط هكذا 
قال الشيخ فى «الاشارات». وقال البعض ان محلها مقدم التجويف الأخير. 

(كالقوّة الحاكمةفى الشاة بأن الذئب مهروب عنه والولد معطوف 
عليه) وهذه القوة الرئيسة الحاكمة فى الحيوان وعنها يصدر الافعال الحيوانية. 
واسعدلوا على اناما ج ع ا لسائر ال ع اتد الاد لوقا ولا وز 
أن يكون المدرك لها هم الیفیں الناطقة لأنها تدرك الجزئيات. ولاشيئًا من 
الحواس الظاهرة ولا الحس ا جرک لأا أنها تدرك الصور المحسوسة بالحواس 
الظاهرة. ولا الخيال لأنه انم) يحفظ الصور المحسوسة فإذن مدركها قوة أخرى 
هى المسماة بالوهم. وأورد عليه تار ةاي لا نسلم أن النفس لا تدرك الجزئيات. 
وفيه أن النفس لاتدرك الجحزثيات إلا بال سيانية. والمراد بالمدرك تلى الآلة 
مع أن هذه الادراك حاصل للحيوانات التى ليس لما نفس ناطقة. وتارة: بأن 
المدرك لعداوة هذا المحسوس يجب أن يكون مركا هذا الشخص المخصوص 
أيضًا مع أن مدرك المحسوسات ليس هو الوهم. والحق أن المدرك والحاكم 
بالحقيقة هي النفس. فالصور والمعانى كلّها حاضرة عندها مدركة لما بواسطة 
آلاها الخاصة واتحاد محل الصور والمعانى غير لازم. 

(وأما الحافظة فهو قوة مرتبة فى أوّل التجويف الأخير من الدماغ) هذا 
عند من يقول إن محل الوهمية موخر التجويف الأوسط فعنده ليس فى مؤخر 
الدماغ شىئ من القوى وأمًّا عند من يقول إن محلها مقدم التجويف الاخير 


فالحافظة عنده فى مؤخر التجويف الأخير. 


(يحفظ ما يدرك القوة الوهمية من المعانى الجزئية الغير المحسوسة 
الموجودة فى المحسوسات. وهي خزانة للقوة الوهمية) ونسبتها إليها نسبة 
الخيال إلى الحس المشترك وتسمّى هذه القوة «ذاكرةً) أيضًا لأنها تستخرج من 
امور معهودة امورًا منسية كم إذا نرى رجلا قد رأيناه فى مكان ويكون المكان 
منسيًا عندنا فيستعرض هذه القوة المعانى المستحفظة عندها إلى إن عرض ها 
المعنى الذى يصير حدًا/أوسط نعرف به المكان الذى رأيناه فى الرجل (وأمَا 
المتصرفة فهى قوة مرتبة فى البطن الأوسط من الدماغ من شانها تركيب 
بعض مافى الخيال أو الحافظة) من الصور والمعانى (مع بعض وتفصيل 
بعضها عن بعض) فتركيب الصور كتركيبها انسانًا ذا رأسين وحيوانًا نصفه 
على صورة إنسان ونصفه على صورة فرس وتركيب المعانی كإدراك الحلم 
والشجاعة مجتمعين فى شخص واحد وتركيب الصور بالمعانى كقولى صاحب 
هذه الصداقة له هذا اللون. والتفصيل كادراكها انسانا لا رأس له وهذه القوة 
إذا استعمل العقل فى مدركاتها سميت «مفكرة). وإذا استعملها الوهم فى 
المحسوسات سمّيت «متخيلة». ومعنى استع الها الوهم فى المحسوسات أن النفس 
تستعمل هذه القوة فى الصور المحسوسة بواسطة الوهم الذى هو سلطان القوى 
الجسانية. ولايلزم من ذالك إلا أن تكون النفس مدركة للصور المحسوسة لا أن 
يكون الوهم مدركًا ها. فلا يرد أن الوهم لايدرك الصور المحسوسة فكيف 
يستعملها فيها. والقول بأن القوى الباطنة كالمرايا المتقابلة فينعكس إلى كل منها 
ما ارتم فى الأعر يسارم كون الحسن اللمتسترك سدركا لمدزكات الونهم وكون 
الوهم مدركًا لمدركات الحس المشترك كم لا يخفى وهو خلاف المقرر عندهم. 


(وأمًا القوة المحركة فينقسم إلى باعثة وفاعلة؛ أمّا الباعثة وتسمّى شوقية) 
ونزوعية ايضَا (فهى التى إذا ارتسم فى الخيال صورة مطلوبة أو مهروبة عنها 
حملت) تلك القوة (القوة الفاعلة على التحريك وهي إن حملت الفاعلة على 
تربك يظلي ننه الأشياء المفخيلة) باعتقاد اناف ةسوك كانت (قبارة) 
بحسب الواقع (أو نافعة طلبًا لحصول اللذة تسمّى قوةً شهوانية. وإن حملت 
على تحريك يدفع به الشئ المتخيل ضارًا) سواء كان ضارًا فى الواقع (أو 
مفيدًا طالبًا للغلبة تسمّى قوةٌ غضبية. وأمّا الفاعلة) المباشرة للتحريك (فهي 
التى تعد العضلات للتحريكى) وهي قوة فى الاعصاب والعضلات من شانها 
أن تشبخ العضلات بجذب الأوتار والرباطات المتصلة وتمددها إلى جهة مبدء 
الأعصاب. فيقرب الاعضاء إلى جهة مبدء الأعصاب أعنى: الدماغ كما فى قبض 
اليد وترخيها. وتمددها إلى حلاف جهة ماج الأهعصاب فيبعد الاعضاء عن مبدء 
الأعصات وبين الباعقة والفاعلة القسوق #رادة لأن الس تدرى اول الشركة 
ثم تتبع ذالك الادراك شوق إليها ثم إذا قوى ذالك الشوق صار ارادةً ثم تتبع 
الارادة حركة بسبب القوة المنبعثة فى الأعصاب والعضلات. 


مو sme‏ موت 


فصل فى الإنسان: وهو مختص بالنفس الناطقة إل 


وهي كمال أول لجسم طبعى آلى من جهة ما يدرك الامور الكلية 
والمجردات (ويفعل الافعال الفكرية) ويستنبط بالراوى والرؤية. اعلم: أنه لا 
ريب ان هاهنا شيئا يشير إليه کل احد بقوله انا لكنهم قد اختلفوا فى ان ذالک 
الشئ ما هو اختلافًا كثيرًا. فذهب البعض إلى ان النفس اجسام لطيفة لذواتها 
تخالفة بالماهية للجسم الذى يتولد منه الأعضاء. وتلك الاجسام نورانية علوية 
خفيفة حيّة لذواتها متحركة بأنفسها سارية فى جواهر الأعضاء كسيران الماء فى 
الورد والدهن فى السمسم لايتطرق إليها الخلال وتبدل إذ كل احد ليعلم انه 
باق غير متبدل من أوّل العمر إلى آخره. ولا يلزم من ذوبان البدن وتحلله ذوبانها 
وتحللها. فا دامت الأعضاء صالحة لقب لهالا ثار الفائضة عنها كالحس والحركة 
- فى هذه الأعضاء وافاضتها هذه الآثار وبقائها هو حيوتها. وإذا فسدت هذه 


الاعضاء وخرجت عن قبول هذه الآثار انفصلت غنها. وانفصالها عنها هو موتها. 


وقال البعض اجزاء البدن على قسمين: اجزاء اصلية باقية من أوّل العمر 
إلى آخره من غير أن يتطرق إليها شىئ من التغبّرات وإلاأتحلال<” وعارضة تبعية 
تارة تزيد وتارة تتقص. والنفس عبارة عن القسم الأول منها. وذهب بعضهم إلى 
انما عبارة عن الأرواح المتكونة فى الدماغ الصالحة لقبول الحس والحركة والحفظ 
والفكر والذكر النافذة فى الأعصاب إلى جملة البدن. وتوهم بعضهم أنها عبارة 
عن الدم لأنه اشرف اخلاط البدن. ومتى تزف الدم وفنى من الجسد فارقه 
الحيوة. وزعم البعض أنها هى الماء لأنه سبب لحصول النشو والنمود النفس 
كذالع وهو مذهب التالبسن املظ : 


وذعب الط سس و اتا إل انبا العا ر السازية لأنخاصية الار الشران 
وأكركة., وعاضية الق الادراك اذى هو اراق وا ك واا مامي 


ا اا ھاو چ اللا 


واختار المصنف تبعًا لجمهور الفلاسفة: أنه جوهر مجرد ليس جسم ولا 
جنانراء و فا ان لن الذي واف ت لاقن او الكل وال 
بلحل وهو مختار كشير من علماء الاسلام كالامام الرازى والامام الحجة الإسلام 
واكثر الصوفية الكرام. 

(فلها باعتبار ما يخصها من الآثار) وهى التاثير فى البدن الموضوع 
لتصرفها والتاثر عما فوقها من المبادى العالية مستكملة فى جوهرها بحسب 
اسعدادها (قومان: قو عاقلة ندرا التصوراث والتصديفات) رفس 
تلك القوة «عقلًا نظريًا» و«قوة نظرية» (وقِوَةٌ عاملةٌ تحرى بدن الإنسان إلى 
الافعال الجزئية بالفكر والرؤية على مقتضى آراء واعتقاد يخصها) أى: تلک 
الأفغال. 


ويسمّى تلك القوة«العقلّ العمليّ» و«القوة العللية» (والنفيدس) باعتبار 
القوة العاقلة (هامراتب اربع: الأولى: أن تكون خالية عن جميع المعقولات) 
مع كونها قابلة لما ومستعدةً. فهى عبارة عن محض قابلية النفس للادراكات 
كاستعداد الطفل للكتابة. 


(وهى العقل اليو لانى) وهذه القوة موجودة لكل شخص من النوع. وإنا 
سمّيت بالعقل الهيولانى تشبيهًا ها بالهيولى الأولى الخالية فى نفسها عن جميع 
الصور بمعنى أنه ليس شئ منها ماخودًا فيها وان م يجز انفكاكها عن الصور كلها. 


(والمرتبة الثانية: أن يحصل ا المعقولات البديبية) التى هى آلة لإكتساب 
النظريات. وهذه القوة لَّا كانت حادثة فى النفس بعد مالم يكن. فلابدٌ لما من 
شرط حادث وهو الاحساس. لأن الإنسان اعطى حواس مدركة للجزئيات. فإذا 
إستعملها النفس تنبهت لمشاركات ومبانيات بينها وكذا الأحكام ضرورية فى ما 
بينها بسبب الاحساس بتلک الجزئيات. 


(وتستعد لأن تنتق لمن الضروريات إلى النظريات) إما بحركة من الذهن 
ويجوز أن يسمّى «عقلا بالفعل» بالقياس إلى الأولى. 

(والمرتبة الثالنة: أن يحصلا لها المعقولات النظرية لكن لا تطالعها بالفعل 
متى شاءت من غير كسب جديد لكونما مكتسبة مخزونة يحضر بمجرد الإلتفات 
كاستعزاة القادى على الكتابة خن ایک ولدقق كحي مکی شاد 

(وهى العقل بالفعل) وإن كان يجوز أن يسمّى «عقلا بالقوة» بالنسبة إلى ما 
بعله. 

(والمرتبة الرابعة: أن تطالع معقولاتها المكتسبة وهي العقل المطلق ويسمّى 
عقا مستفادًا) أى: من العقل الفعّال. 

قال الشيخ إن نظرت إلى هذه القوى وجدت العقل المستفاد رئيسًا يخدمه الكل 
ثم العقل بالفعل ويخدمه العقل بالملكة والعقل الميولانى با فيه من الاستعداد 
يخدم العقل با مكلة. ثم ان العقل المستفاد قد يعتبر بالقياس إلى كل معقول ولا 


ريب فى حصوله وقد يعتبر بالقياس إلى جميع المعقولات بحيث لايغيب عنها 


شئ منها. وهل يحصل ذالك والإنسان فى جلباب بدنه؟ قد اختلف فيه: فمنعه 
بعضهم لأن النفس عند التصرف فى البدن قد يذهل عن جميع المطالب النظرية. 
وقال بعضهم: يمكن وجود نفس قوية لايشغلها شأن عن شأن. وكانها وهي 
فى جلباب بدنها قد تجردت عنها إلى عالم القدس. 


واعلم: أن المصنف جعل العقل المستفاد مرتبة رابعة والعقل بالفعل مرتبة 
الغة. وبعضهم جعل العقل المستفاد مرتبة ثالثةً والعقل بالفعل مرتبة رابعة. 
ولعل الوجه فى ذالك على ما قيل ان العقل بالفعل متأخر عن العقل المستفاد 
فى الحدوث لأن المدرك مال يشاهد مرات كثيرة لايصير ملكة. ومقدم عليه 
فى البقاء لأن المشاهدة تزول بسرع<ةوتثفى ملكة الاستحضار مستمرة. فيتوصل 
بها إل مشاهدته. فمن نظر إلى التأخ ##يى الحدوث جعل العقل المستفاد مرتبة 
الغةً. ومن نظر إلى التقدم فى البقاء جعله مرتبة رابعة. فتأمّل!. 

(ثم العقل بالملكة إن كان فى الغايئة يسمّى قوة قدسية) قالالشيخ 
فى «الشفاء» حصله: أن الاكتساب أنم) يكون بحصول الحد الأوسط. وهوقد 
يحصل بالتعليم وقد يحصل بالحدس. والتعليم أيضًا ينتهي إلى االحدس فإن مبادى 
التعليم آنا هى حدود إستنبطها ارباب تلك الحدوس. ثم أوردها إلى المتعلمين 
فجائز إذن أن يقع الإنسان بنفسه الحدس وينعقد فى ذهنه القياس بلامعلم. وهذا 
SE AL‏ قا ويم انه 
زمان حدس وينتهي فى طرف النقصان إلى من لا حدس ا البتة. فيجب أيضَا 
أن يتتهي ايضًا فى طرف الزيادة إلى من له حدس فى كل المطلوبات أو اكثرها. 
وإلى من له حدس فى اسرع وقت واقصره. فيمكن إذن أن يكون شخص بسبب 
قوة الحدس فى الكمّ والكيف اعلى قبولًا للمبادى العقلية من العقل الفعَال. 


إمادفعة أو قريبًا من دفعة إرتسامًا لا تقليديًا بل بثرتب مشتمل على الحدود 
الوط وهنذا قيهن اة :والآرلى أن يست هد اة اترا تدس 


وليعلم: أن مراتب القوة العملية ايضًا اربع: فأولها: تبذيب الظاهر باستعمال 
الشرائع النبويّة والنوامبييى*لالهية. وثانيها: تزكية الباطن من الملكات الرؤية 
والأخلاق الذميمة. 

وثالئها: ما يحصل بعد الاتصال بعالم الغيب وهو تحلّى النفس بالصور 
اقل 


ورابعها: ما يتجلى عقيب اكتس اهي ملكة الاتصال والأنفصال عن نفسه 
الكلية. وهو ملاحظة جلال الله تعالى وحماله وقصر النظر على كاله حتى 
يرى كل قدرته مضمحلّة فى جنب قدرته الكاملة. وكل علم مستغرقًا فى بحر 
علمه الشامل بل كل وجود وكهال أنها هو فا يمن جنابه الاعلى تقدس 
وتعالى كذا قالوا إذا عرفت هذا (فاعلم أن القوة العاقلة) أى: النفس الناطقة 
(عمردة غل المادة) وغوائنيها. واسعدلوا على ترد هاكن لله بوجوة: متها: 
بابك اا ق لأا تو الک ماو ا ان چ أو جسوث ات 
ذات وضع) فإن كانت متحيّزةً بالذات كانت جسًا وان كانت حالة فيه كانت 
سانا (فإما أن لاينقسم) إلى الاجزاء المقدارية (أو ينقسم» لا سال الأو 
لأن كل ماله وضع فهو منقسم) إلى الاجزاء المقدارية (على ما مرٌ. ولاسبيل 
إلى الثانى لأن معقولاتها ان كانت بسيطة يلزم انقسامُها لأن الحال فى احد 
جزئيها غير الحال فى الجزء الآخر). 


فينقسم العلم بالبسيط القائم بالنفس. لآنه عبارة عن صورة الحاصلة فيها 
وانه ينافى بساطته لأن كل واحد من اجزاء العلم به إما أن يكون علمً) بتمام 
البسيط فيلزم أن يكون العلم بالبسيط علومًا متعددة. وإما أن لايكون كذالك بل 
العلم بالبسيط يحصل من الجزاء للعلم القائم بالنفس. فيلزم انقسام البسيط لأن 
العلم يجب أن يكون مطابقًا للمعلوم ويستحيل أن يطابق المنقسم لغير المنقسم. 
ولو اقالطا قيطا 

(وان كانت مركبة وكل مركب أنم| يت ركب من البسائط)؛ إذ الكثرة وان 
كانت غير متناهية يجب فب الوأ د لأنه مبدؤها وتعقل الكل بعد تعقل 
اجزاته. 

(فيلزم انقسام تلك البسائط) بانقسام محلها (هذا خلف) أورد عليه أوّلا: 
بأنه إن أريد بالبسيط ما لا جزء له بالفعل فاللازم من حلوله فى ذى وضع 
القسمة الوهمية وهو غير مناف للبساطة. وإن أريد ما لا جزء له أصلا ل يصح 
قوله «وكل مركب أنم| يتركب من البسائط» لجواز تركبه من البسائط التى تقبل 
اليسية الرهية. 


والحق ان حاصل الاستدلال ان النفس تعقل البسيط بمعنى ما لايكون له 
جزء مقدارى فيكون ذالك البسيط حالا فيها فتكون النفس التى هي محلها 
ايقاغر منقسحهة إل اجراء مقدازية إذعلى لقدير السامها إل تلك الالجزاء 
ويلزم انقسام ما حل فيها إلى تلك الاجزاء وقد فرض انه بسيط غير منقسم 
إلى اجزاء مقدارى وتجويز أن يكون كل ما يفعله النفس قابلا للقسمة المقدارية 
فى يز البطلكآن فلا جال للقول بأنه جوز أن يكوة البسيط الذئ تحلقه النفنس 


بسيطا بالفعل قابلا للقسمة بالقوة إذ المراد بالبسيط مالا يقبل القسمة والمقدارية 
فلا يمكن أن يكون منقسم بالقوة إلى الاجزاء المقدارية وثانيا بأن النقطة عرض 
غير قابل للقسمة وكذا الاضافة مع انهم| حالآن فى المنقسم فإن النقطة حالة 
فى الخط والابوة قائمة با لجسم وكذالك الوجود والواحدة حالة فى الجسم مع 
لبالا ت ا ع امه راهب ارق بيو رل القيوشي الل اا من 
حيث ذاته من حيث هي هي التى يلزمها الأنقسام من تلك الحيثية وبين حلوله 
فى المحل المنقسم لامن حينث الذات بل من جهة لحوق حيثية أخرى لما فإن 
المنقسم سواء كان بالذات أو باعرض لا يلزم ان ينقسم بحسب جميع الاعتبارات 
فإذا حل شئ فى شئ لا من حيث ذاته أو كونه منقسم فلم يلزم من انقسامه 
انقسام الحال كالحظ فإن النقطة لا تنقسسم بأنقسامه لأنها لا تحل فيه من حيث 
انه خط بل من حيث انه متاه والاضا اس انما تحل فى انها بالقياس إلى 
مضايفاتها لافى ذاتها من حيث هي هي بخلاف معقولات النفس فإنها حاصلة 
فى ذات النفس من حيث هي هي واما الوجود والواحدة فهي مجردة فى 
المجردات والمادية فى الماديات ومنها ما ذكره بقوله (ونقول ايضّان التعقل 
لبس ا خا وا کر كانت اله جا وهل ار الشف 
للقوة العاقلة فى زمان الشيخوخة (لضعف البدن ولیس كذالى) لأا لا 
تضعف فى ذالك الزمان دائم| فهي غير جسمنية (لأن البدن بعد الاربعين) 
فى سن الانحطاط (تاخذ فى النقصان مع ان القوة العاقلة هناك تشرع 
فى الكهال) فازدياد التعقل عند انتقاص القوى البدنية يدل على ان التعقل 
ليس بآلة جسدانية بل بقوة مجردة لا يقال الإنسان فى آخر سن الشيخوخة قد 
يكون خرفا فيبطل تعقله فعلم ان القوة العاقلة جسانية لأن ما يعرض للشيخ 


الهرم من الخرافة ليس لضعف قوته العاقلة لضعف البدن بل لاستغراق القوة 
العاقلة فى تدبير البدن المشرف تركيبه على الأنحلال وهذا الاستغراق مانع عن 
التوجه على المعقولات بقى هاهنا كلام من وجهين الأول انه يجوز ان يضعف 
القوة العاقلة بضعف البدن وكان مايرى من ازدياد تعقلها بسبب اجتماع علوم 
كثيرة عنده أو بسبب التمرن والاعتياد فإن جودة القوة العاقلة كما تكون بحسب 
القوة تكون بحسب التمرن أيضًا فإن المدمنين على فعل من المشائخ يقدرون 
على ما لا يقدر على مثله الشبأن الاقويّاء وفى آخر سن الشيخوخة يستولى 
الضعف على البدن وكذالك على القوة العاقلة بحيث لا يبقى للتمرن والاعتياد 
اشر يعتد به فيعرض الخرافة والثانى انه يجوز أن يكون المزاج الحاصل فى سن 
الكهولة أوفق للقوة العاقلة من سائر الامزجة ولذالك يقوى القوةالعاقلة 
قال الاستإذ العلامة ابى قدس سره لعل الوجه فى ذالك ان فى الصبا ضعفا 
يشغل النفس باهتمام تربية البدن عن التوجته إلى المعقولات وفى الشباب نوازع 
الشهوانية تغوقها عن التعقل وفى الهرم ضعفا لا يتلافى وسق| لايعافى فسن 
الكهوفة هو المتعين للترقى والازدياد فى التعقل ومنها انما تعقل الكلى المجرد 
عن المادة وعوارضها فيج ب أن يكون مجردا عنها والالكانت الصورة الكلية 
الحالة فيها ايضًا مقرونة بالعوارض المادية كالمقدار والشكل والوضع المعين مع 
ان الصورة الكلية يجب ان تطابق اشخاصا كثيرة ذات مقادير واشكال وأوضاع 
ختلفة ولو كانت معروضة لمقدار وشكل ووضع خاص ل تطابق الاشخاص 
الكثيرة المختلفة العوارض بل انما تطابق شخصا معنيا له ذالك العارض 
الشخصى من المقدار والشكل والوضع فإن قيل لا نسلم ان ماله وضع ومقدار 
وشكل معين لا يطابق الا ماله ذالك الوضع والمقدار والشكل لجواز ان يطابق 


الصورة لما له الصورة مع تخالفها فى الصغر والكبر كصورة الفرس المنقوشة 
غلئ الحدار والفصٌ وصورة السراء فى الس اللمشترى يقال لو كانت الصورة 
الكلية الخاصلة فى النفس مقترنة بالعوارض المادية فلايكون الكلى مدركا على 
ان من الكليات ما هي فرضية فكيف يكون صورها مقرونة بعوارض مادية 
وصورة الفرس المنقوشة على الجدّار والفصٌ ليست مطابقة لكل فرد من افراد 
الفرس والكلى يجب الإزيكون مطابقا لكل فرد من افراده وكذا صورة السماء 
المتطبعة فى الحس المشت ركلا يكن ان تكون مطابقة لكثيرين (ونقول ايضًا ان 
النفوس الناطقة حادثة) اعلم ان الحكماء قد اختلفوا فى حدوث النفس وقدمها 
فذهب الأفلاطون الآلهمى ومن شايعه إلى انها قديمة واستدلّوا عليه تارة بأهالو 
كانت حادثة لكانت مادية لأن كل حادث مسبوق بمادة ومدة على ماتقرر فى 
العلم الاعلى واللازم باطل لأا مجردة واجيب بعد تسليم الملازمة بمنع بطلان 
اللازم إذ المادة التى يجب ان تكون الحادث مسبوقا بها لا يجب أن يكون محلا له 
بل اعم من مادة يحصل منها الحادث أو يتعلق به وهذا لا ينافى التجرد وتارة 
بأما لول تكن ازلية لم تكن ابدية واللازم باطل بالاجماع بيان الملازمة انهالو 
كانت حادثةكانت ماهيتها قابلة للعدم وتلك القابلية من لوازم الذات فيلزم 
ان تكون قابلة للعدم ابدا واجيب بمنزلة الملازمة لجواز ان تكون قابلة للعدم 
فتصير واجبة بالغير فيجوز أن يكون فيضان وجودها عن علتها الفاعلية مشروطا 
بحدوث البدن المستعد لقبول تصرفها فعند حدوث البدن يحدث النفس وهي فى 
نفسها غينة عن البدن فلايلزم من موت البدن عدمها فيبقى لبقاء علتها وبالجملة 
كونها قابلة لمطلق العدم مسلم وكونما قابلة للعدم الطارى مسلم واختار ارسطو 
واشافه انبا حادق ة دوت البدن لأا لوكانت موجودة قيل البدن لكات 


متهايزة أو غير متمايزة واللازمان باطلأن اما الملازمة فلأنها لا تخلو عن الوحدة 
والتعدد فإن كانت متعددة كانت متمايزة إذ التعدد لا يحصل الا إذا امتاز كل واحد 
منها من غيرها فى امر من الامور وان كانت واحدة لايكون فيها تميز فردعن 
آخر لأنه من خواص التعدد اما بطلأن اللازم الأول فلأمها لو كانت متعددة 
(فاختلاف بينها) اى امتياز كل منها عن الباقى (اما أن يكون بالماهية ولوازمها 
أو عوارضها المفارقة لا جائز ين يكون بالماهية ولوازمها لأنها) اى النفوس 
الناطقة (مشتركة) فى الحقيقة متحدة بالنوع فيتسأوى جميع افرادها فى جميع 
الذاتيات ولوازمها والمشهور فى الاستدلال على اتحادها بالماهية ان ما يعقل من 
النفس ويجعل حدا لما معنى واحد كالجوهر المتعلق بالبدن والحد تمام الماهية 
وفيه ان التحديد بحد واحد لا يوب وحلة النوعية إذ المعانى الجنسية قد تحد 
بحدٌ واحد فتأمل ولما كانت النفوس الناطقة متسأوية متشاركة فى الماهية متحدة 
فى الحقيقة فلا بد من ميّزيميز كل واحددآمنها عن الآخر (وما بهالشتراك) 
وهي النفس (غير ما به الامتياز) فيلزم كوا مركبة وايضًا الماهية ولوازمها لو 
كانت مقتضية بالتشخص يلزم انحصار نوعها فى شسبخصها فيلزم أن يكون نفس 
كل شخص مخالفة بالحقيقة لباقى النفوس الإنسانية وهو باطل إذ النفوس الناطقة 
متسأوية فى الماهية ولا اقل من ان يوجد نفسان متسأويان فى الماهية وبهذا القدر 
يثبت المطلوب ولقائل ان يقول يجوز ان تكون النفوس حقائق متخالفة ويكون 
الس غرقيا غاما ها والاقوراكدفىئ عنارضن لار چ لرك وعلى هلال 
نسلم وجود نفسين متسأويين فى الماهية غاية الامران يوجب نفسان متشابهتان 
فى الصفات والاخلاق وتركيبها من الجنس والفصل غير متنع انما الممتنع 
كونها مركبة من الاجزاء الخارجية المتغايرة جعلا وتقررا (ولا جائز أن يكون 


بالف ارقن ا لغار فة لآق العوارضن القارقة إن فلح ال بب الاب لان 
الماهية لا تستحق العوارض لذاتها والالكان العارض لازما) فيلزم انحصار 
النوع فى الشخص وعلى تقدير أن يكون العارض غير لازم لا يخلو اماين 
يكون حالًا أو حلالما على الأول يلزم الدور لأن حلول شئ فى شئ فرع تعين 
محله فلو كان تعين المحل حاصلا به يلزم الدور وعلى الثانى يلزم كونها مادية 
مع انه قد ثبت انها مجردة ليست حالة فى شى (والقابل للنفس وعوارضها 
انما هو البدن) الذى هي متعلقة به فلو جعل بمنزلة المادة لها وهو حادث 
(فمتى لم تكن الأبدان موجودة لم تكن النفوس موجودة على التعدد فتكون 
حادثة مع الابدان ضرورة) والا يلزم أن يكون قبل التعلق ببدن متعلقة ببدن 
آخر وهكذا إلى غير النهاية فيلزم التناسخ وسيجئ ابطاله انشاء الله تعإلى واما أن 
يكون حالا فيها ولا محلا لما بل يكون مباينا عنها فيكون نسبة إلى الكل على 
السواء فلا يكون سببا لامتياز معين واما بطلأن اللازم الثانى فلأنها ان كانت 
واحدة فى - فبعد التعلق بالبدن ان بقيت على صفة واحدةول تتكثر بالابدان 
لكانت النفس الواحدة نفسا لكل بدن فيلزم اشتراك جميع الاشخاص الإنسانية 
فى صفات النفس مع انه باطل بالضرورة وان لم تبق واحدة بل تكثرت عند 
التعلق بالابدان فيلزم انقسامها إلى الجزاء والابعاض وهو محال ومع هذايلزم 
كونها حادثة ىم لايخفى. 
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(وهو مرتب على ثلاثة فنون) قد عرفت فى مفتح الكتاب أن الحكمة 
النظريّة على ثلئة أقسام: «الطبعية والرياضية والإلية). 


رال الع جه ترف ا امسو حبك وه رساك 
وبحثها عن العوارض التى تعرض له من هذه الحيثية. والرياضى موضوعه 
الك والمبحوث عمه فيه اوا رض الک با هو كه ولايينث فى شيع 
من تلك العلوم عن الأشياء من خيث إنها موجودة ولاعن العوارض اللاحقة 
لهامن هذه الحيثية. وللموجود من ميث هو موجود احوالٌ يجب أن يبحث 
عنها فى علم. فيبحث عنها فى العلم الإهي الذى موضوعٌه «الموجود المطلق». 


عن عوارض الموجود بم هو موجود وإما بحث عن موضوعات العلوم الجزئية 
لأنبا كالعوارض الذاتية لموضوع هذا العلم. ف ذالم باحتٌ عن احوال 


الموجود بم| هو موجود وعن اقسام الاأوّلية. 


فيجب كون الموجوه بِيّنّا بنفسه مستغنيًا عن التعريف وإلا م يكن موضوعًا 
لهذا العلم. وهذا العلم يسمَّى بالفلسفة الأولى. لأنه العلم بأوّل الأمورفى 
الوجود أوّما فى العموم. وبالعلم الإلههي تسمية للشئ باشرف ما فيه وهو 
العلم بالله سبحانه وصفاته الذى هو غايته. وبعلم ما بعد الطبعية بالقياس 


إلينا. فان أوّل ما نشاهد هو الموجود الطبعئ. ثم نتدرج إلى ما ليس بطبيعى. 


وبما قبل الطبيعة لأن الإمور المبحوثة عنها فى هذا العلم قبل الطبيعة بالذات 
أو بالعموم. وبالعلم الكلّى إذ يبحث فيه عن المعانى الكلية العارضة للموجود. 
وبأ هو موجود ومتفعة تكميل النفس بمعرفة المبدأً إِلْأوّل وصفاته وافادة اليقين 
بمادى العلوم الجزئية. 

والتحقيق لماهية الأمورز المشتركة. وان لم تكن مبادىٌ فهو نافع فى سائر 
العلوم منفعة الرئيس للمروس والمخدوم للخادم. ومرتبته أن يتعلم بعد العلوم 
الطبعية والرياضية كما فصله الشيخ فى أوائل الإميات «الشفاء». 

ووه ترتيب هذا الق علحثلائة فدون: أن العلم الإلمي باحثٌ عن 
احوال الموجود بها هو موجود وتلكه ال أحوال هذه الحيثية غر مفتقرة إلى المادّة. 
فإمًّا أن تكون مقترنة بها لا على وج عل نتدار أو لا تكون مقترنة بباأصلا. 
والثانى: إِمّا أن يكون واجبًا بالذات أو لا. ووجه تقديم فن الأمور العامة على 


الف الان مرق خاس فى اللا دادو 
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الفن إلأؤل فى تقاسيم الوجود 
حل : ا مراد يبا الأحرد العا لكر هاا را سو الاهية البهنا بحسب 
الوجود التى هى الواجب والجواهر والعرض. 


وأورد عليه: بأنه يدخل فيها الكم المتصل العارش للجوهر والعرض والكيف 
لعروضه للجواهر والأعء#(اض. وأجيب عنه تارة: بأن الأمور العامّة هى المشتقات 
ومافى حكمها. وفيه أن للمبادى أيضًا أحوالًا نظرية كالمشتقات فلا بد من علم 
يبحث عنها فيه. ولا يصلح لذالك إلا فن الأمور العامة. وإرادة المشتق من المبادى 
لايصلح فى البعض المسائل إلا بتكلف مستغنى عنه. وتارةً بأن المتبادر من هذا 
العريف أن الاو ااا اجو ال ا ا ا ار رال ,ولات عليها 
لا أنها موضوعات ها. وال و جود والإمکان( وغ رها غایبحث عنه هاهنا کذالک. 
والكمّ والكيف وغير هما موضوعات للعرض مندر ية تحنه. وهذا أيضًا سخيفٌ لأن 
الأمور العامة وإن ل تكن مندرجةً تحت مقولة لكونها بسائطً عقلية إلا أنهامندرجة 
تحت العرض. إذ العرض غير منحصر فى المقولات التسع كما سيجئ تحقيقه ان 
شاء الله تعالى. فهى أعراض انتزاعية لكونها قائمة بالموضوعات قيامًا إنتزاعيًا. 
والسق أن كوا من الأمور العامة لايو جب أن خث عنها فى فن الأمور العامة 


إذ لاپ أن یور كل سغلة فن فى ذانى القن غاب الأمر صخ رادها ق 


وهاهنا كلام طويل قد استوفيناه فى شرحنا للحواشى الزائدة المعلقة على 


شرح الواقش اوهو م قب علي سيا بل على تبج فصرلا قبل ی 


إعلم: انهم إختلفوا فى أن الوجود بدهيٌّ أو نظرى أو مايوس عنه. فذهب 


الأكثرون إلى أنه بدهي: 


واستدلُوا عليه أَوَلّا: بأن تصور وجودى بديهييٌ. والوجود جزء منه فهو أؤْلى 
بالبداهة. وثانياً: بأن التصديق بأن الشئ إما موجود أو معدوم بدي مسبوقٌ 
بتصور الوجود. فهو بدني بطريق الأؤلى. 

وثالقا: تأنه سيط ذهنا و هاج أماذهها: لأن الركب الذهقى لايد وان يضدق 
على أجزائه الذهنية. وإن صدق عله كانت حخصصًا له؛ لأنه لا يصدق مراطاة إلا 


م 


على حصصه. فيكون الوجود ذاتيًا قلفلا يكون الوجود مركبًا عنها تركيبًا ذهنيًا. 
وأمًا بساطته خارجًا: فلأن أجزائه إِمَا مو جودات فيكون الوجود عارضًا 
لا. فلا يكون العارض بتهامه عارضًا. ولايمكن أن يقال: الوجود عارض بجزئه 
31 اع 1 + :+ ٠.‏ غ 7 
وجزئه لجزئه وهكذا إلى غير النهاية فلا يلزم عروض الشئ لنفسه ولا عدم كون 
مافرض عارضاً عارضاً؛ لأن عدم تناهي الأجزاء الخارجية محال. أو معدومات 
فكيف يتحصل منها الوجود؟ إذ لا معنى لتحصل الشىئ من اللاشى المحضض. وإذا 
ثبت بساطته فلا يحده. ولايمكن أيضّا أن يرسم؛ لأن الوجود أعرفٌ من جميع 
المفهومات واعمّها. فلا شئ أعرف منه حتى يرسم. وذهب البعض إلى انه نظرئ. 
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واسعداوا عله االو كان بد اا غار انه وما اهارا د فەا 
استدلوا على بداهته. وفيه أن التعريفات التى إشتغلوا مها لفظية. والإستدلال 
على البداهة لا ينافى بداهته؛ إذ لا يلزم من بداهة الشئ بداهة بداهته؛ إذ يجوز أن 


لا يلتفت فى بدؤ الأمرإلى كيفية حصوله. ثم إذا تطاولت المدّة وتكثرت الصور 
نسيت كيفية حصوله فبشبهة الأمر فلا يدرى أنه حصل بالبداهة أو بالنظر. 

وقال البعض: إنه مايوس عن إدراكه. 

واستدلوا عليه أّلا: بأنه لو تصور الوجود لتصور الحقيقة الواجبة لكونها عيتها. 

وثانياً: بأنه لو تصوي لإرتسم فى النفس. وللنفس وجود. فيجتمع المثلان 

وقالشاةيآنه لو تضصورء لني قف اعداه يبعتى أنه لتس قيرة: وهذاسلت 
خاص يتوقف تعقله على تعقل السلب المطلق المتوقف على تعقل الوجود. 
فيلزم الدور. 

والتحقيق: أن الوجود يطلق على معنن بلالأوّل: المعنى المصدرى الذى هو 
من المعقولات الثانية بالمعنى الأعم. وه كه ههوم بديييّ التصور. لاينبغى أن 
يقع النزاع فى بداهته ونظريته؛ إذ حقيقته ليست إِلااما يحصل فى الذهن حين 
الإنتتزاع. وهو بسيط أيضًا ضرورةً أنه لا حقيقة له إلا مفهومٌه المرتسم فى الذهن. 

والثانى: ماهو مصداق هذ المعنى المصدرى ومش أ انتزاعه. وهوالذى 
يعبر عنه بالوجود الحقيقىٌ ومبدء الآثار. وهذاالمعنى غريق فى النظرية ولذاقد 
أختلف فيه اختلافا كثيرًا. فدلائل من ذهب إلى بداهته تامة فى الوجود المصدرى 
الاقتواعي؟ آذ هی الذى تمسوره لھ ساق على ادق بان الإ مام جد 
أو معدوم. وهو البسيط الذهنى الذى لايصدق مواطاةً إلا على حِصّصه. وليس 


له أجزاء معروضته للوجود. والاعراف الذى لااعرف منه. ودلائل الفريق 


غير .ع م 


الثانى والثالث غير جارية فيه. أمّا دلائل فريق الثانى فلم| عرفت آنمًا. وأمَا 
دلاتل الفويق الغالث: فللأن الوجوةد المضصدرقى ليس عنين الواجب سبحانةوليس 
منضمً) إلى النفس حتى يلزم من إنضمامه إليها اجتماعٌ المثلين. ولا يتوقف عليه 
تصورٌ السلب المطلق ولا السلب المخصوص. وإنما يتوقف عليه السلبٌ المضاف 
اليه. وتصور الوجود لا يتوقف على تصور سلبه حتى يلزم الدور! 


البحث الثانى: فى أن الوجود مشترك. 


واستدلوا عليه بوجوي: منها: آنا نقسم الوجود إلى وجود الواجب ووجود 
الممكن. ووجوذ الممكن إلى وجوة"الغرض وجود الجواهر. ومورد القسمة يجب 
أن يكون مشتركًا بين الأقسام. 

ومنها: أنا نجزم بوجود أمر مع التردد فى كل من الخصوصيات. فإنا إذا نظرنا 
إلى وجودالممكن» جزمنا بوجود سببه مع التردد فى كونه واجباً أو ممكناًء جوهراً 
أوعرضاً. فيكون الأمر المقطوع الباقى مع التردد فى الخصوصيات مشتركاً بينها. 

ومنها: أن مفهوم نقيضه أى: العدم» واحد. فيكون مفهومه أيضًا واحدا؛ 
إذ التناقفن لايتسقق إلا بين مفهومين. ومنها: أنه لوكان متعددا بطل الحصر 
العقلى بين الموجود والمعدوم. وأنت تعلم أن هذه الدلائل لاتدل إلاعلى 
إشتراك الوجود المصدرى؛ لأنه المنقسم والمجزوم به والمناقض للعدم. 

فتامّل! البحث الثالث: 

إعلم: أن الوجود زائد على الماهية الممكنة» وعينٌ للواجب سبحانه. 


وأمّا الأوّل: فاستدلوا عليه بوجوءو: منها: أنه يصح سلبه عن الماهية ولايصح 
سلبها عن نفسها. فهو غيرها. ومنها: أنه يتساوى نسبتها إلى الوجود والعدم 
ولا يتساوى نسبتها إلى نفسها وسلبها. ومنها: أنما قد تعقل مع الغفلة عنه. 
وما قد يفحدق قورت المافية ها وشک فى وخوردها: ومني أن الوجود 
لو كان عينهاء كانت واجبة وم يفد حمله عليها. ولم يحتج إلى الإكتساب. ومنها: 
اق المجوه عق وة ا هلدا كلما عتدوس أ رو كرا 
حقفناه فى شرحنا للحولشى الزاهدية المعلقة على شرح المواقف. وفى رسالتنا 
المسماة بالجواهر الغالية فى الك غ المتعالية. 


البحث الرابع: فى أن الوجود ينقسم إلى الخارجى والذهنى. 


إعلم: أن النار مثا لها وجوةٌ به يظهر أحكامه ويصدر عنها آثارها. وهذا 
الوجود يسمّى وجودًا خارجيّاً أصلياً. وها وجود آخرٌ سوى هذا الوجود لا يترتب 
عليها تلك الآثارٌ والحكامٌ. وهذا الوجود يسمّى وجودًا ظَلَياً وذهنياً. واستدلوا 
عليه بأنا تتصور أموراً لا وجودلما فى الأعيان. ونجكم عليها بأحكام ثبوتية 
واقعية. والحكم على الشئ لايمكن إلا بعد وجوده. وليس لما وجود فى الخارج 
فهو فى الذهن. فإن قلت: لو حصل الشيئ فى الذهن الحصلت الحرارة والبرودة 
فيه فيلزم كونه حارًا وباردًا. يقال: الوجود الذهنى وجود ظلى غير متاصل. فهو 
لايقتضى إتصاف الذهن بع حصل فيه. وكون محل الحرارة والبرودة موصوقًا بيا 
من أحكامه المتعلّقة بوجودهما العينى. وهاهنا كلام طويل مذكور فى موضعه. 


sme me me 


فصل فى العدم لأ 


وفيه بحثان. 


البحث الأوّل: 


قال المحققون: المحم فى نفسه أمرٌ بسيطٌ ساذح ليس فيه إمتياز وتحصّل 
إلامن جهة ما يضاف إلينه. وليس فى نفس الأمر أعدامٌ متايزة فى ذواتها 
المعدومات متغايرة ولا حصطهامن اسلوب متكثرة لمسلوبات متعددة. وكما أن 
المعدوم فى ظرف ما ليس بش و#إفة؛ كذالى العدم. وإنما التهايز فى الأعدام 
باعتبار الملكات. فالعقل يتصور أشياء متهايزة فى ذواتها أو عوارضهاء ويضيف 
إليها مفهوم العدم فيحصل عدم العلة متمينرًا عن عدم المعلولء ومختضّا من 
جملة إلاعدام بالعلية له. وأمّا مع قطع النظر عن ذالك فلا يتميز عدم عن 
عدم. ولو كانت الأعدام متهايزة لكان فى كل شى أعدام غير متناهية. فالعدم 
ليس إلا عدم واحد لا تحصل له أصلا. وليس فى نفس الأمر شي هو عدم. 
ولذالىك لا جاب عنة ك افا اسل عند ولاهات ب ایح عن شی اهن 
وبهذا أظهر أن مرجع عليّة العدم إلى عدم علية الوجود. ومرجع عروض العدم 
لشئ إلى عدم عروض الوجود له. 


البحث الثانى: 


إعلم: أن إعادة المعدوم محال. واستذلوا غليه لوجوة: متها أنه لو أعيذ» 


تخلل العدم بين الشئ ونفسه؛ إذ المقروض أن المعاد هو المبتدأ بعينه. وتخلل العدم 


بنين الشىئ ونفسه غال. ومنهنا: أنه لو جاز إعادة المعدوم بعينه از إغعادة وقفه 
الأوّل؛ لأنه من المشخّصات. وهو مُفض إلى كون الشىئ مبتداً من حيث إنه معاد؛ 
إذ لا معنى للمبت دأ إلا الموجود فى وقته الأوّل. وهذا رافع للإمتياز بين المبتداً 
والمعادة إذ يزم أن يكون شيع واحد من حيثية واحدة مبشدا ومعادًا والإمتياز 


بينهما ضرورى فى نفس الأمر. فافهم. 


ma‏ مده مدت 


4 فصل فى الكلى والجزئی لإ 


إعلم: أن المفهوم إن منع نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه فهو الجزئى 
كزيد وهذا الفرس. وإن ل يمنع فهو الكلى كالإنسان مثلا. فأنّلهمفهوماً 
ما بين أفرادة ا الا فلي واا بالعايو) فتلا وة الكلى بمعدن 
مالايمنع الشركة موجودًا فى الخارج (وإلالكان الشئ الواحد بالعدد) فى 
زمان واحد (موصوفاً بالأعراض المتضادة فى حالة واحدة مثل كونه سود 
وأبيضٌ. هذا خلف) وقال بعضهم: يجوز كون الكلية عارضة فى الخارج 
للموجود والخارجى. وإجتع المتقابلات إنم| يمتنع فى الذات الواحدة الشخصية 
دون الذات الواحدة بالنوع أو بالجنس؛ فان الطبيعة الإنسانية مشلا موجودةٌ فى 
ا لخارج ومشتركة بين افرادها. وهي فى كل فرد منها معروضة لتشخص خاصٌ. 
وليس المشترک بين تلك الأفراد مجموع المعروض والعارض. ليلزم إشتراك 
شخص واحد بعينه بين أمور كثيرة بل المشترك هو المعروض وحده ولا استحالة 
فيه. وأورد عليه: بأنْ كل موجود فى الخارج فهو بحي ث إذا نظر اليه فى نفسه 
مع قطع النظر عن غيره كان متعيناً فى ذاته غير قابل للإشتراك فيه بذهة. ولو 
كانت الطبيعة الإنسانية موجودة فى الخارج لكانت مع قطع النظر عم يعرضها 
متعينةً فى ذاتها غير قابلة للإشتراك فيها. فلا يتصور كونها موجودة فى الخارج 
مشتركة بين أفرادها. ويمتنع عروض الكلية بهذا المعنى للصّوّر العقلية أيضَاءٍ 


فان كل واحد منها صورة جزئية فى نفس جزئية فامتنع إشتراكها. 


(بل هو) أى: الكلى (معنى معقول فى النفس مطابق لكل واحد من 
جزئياته فى الخارج على معنى أن ما فى النفس لو وجد فى أىّ شخص من 


الأشخاص الخارجية» لكان) مافى النفس (ذالك الشخص بعينه) يعنى: 
أن الكلية بمعنى المطابقة تعرض للصّوّر العقلية. ومعنى المطابقة على ما أفاده 
سفن ال اس غخصوصة لا كرو لسار ا ر ا 0 
اا صا فى غاا ال لبسن ذالك الكثر هر عه ااك التق عمل 
فيه» إذاتعقلنا فرسًا معيّنًا. ومعنى المطابقة لكثيرين آنه لايحصل من تعقل كل 
ولخد اآت سد كف فا إذا رازبا وجرا غ مشخصاثة: عضا 
فى آذهاتها الصورة الانظيانة الى اة عن اللواحق: وإذارأينا يعددالكغمرةاء 
وجرّدناه أيضًاء لم يحصل منه صوزةٌ أخرى فى العقل. ولو إنعكس الأمر فى 


الرؤية» كان حصول تلك الصورة عن عمرو دون زيد. 


وإستوضح ذالك من خواتيم متنقشة بنقش واحد؛ فانه إذا ضرب واحد 
منها على شمعة إرتسم فيها ذالک النقش. فان ضرب عليها خاتم آخرء لم يتاثر 
الاق لعن وتو سيق إل الاق «التذئ شرب غلييها أ ولتذكان الاتر 
الخاصل فى الشمعة هو ذالك النقش. فإن قيل: كما أن الصورة العقلية مطابقة 
لكل وانضد مع الک رین الگ كل واعد مه اعا لتلتى الصوورة ونا 
يطابقها تلك الصورة ضرورة أن المطابقة إنم| تكون بين بين. فكل واحد منها 
عب أن بكرن كا قال اة هي مظائقة الصورة العقلبية لأمون رة 
A‏ ةنك لأ الأهرى ا خازيية ذراسكاملة بلاق الور 
العقليسة؛ فاا كالاظ لال المتعضية للإازتباط برها وكان هذا المعدى مرفي 
مفهوم الكلية فهى مطابقة الصورة العقلية للأمور المتكثرة» سواء كانت خارجية 


أواذهنية دوق مطاضة الأنور E‏ نا ؤر اتا يناف تافام سين يانه 


الزائدة على الطبيعة الكلية) كالأين والوضع وأمثلههم| من المشخصات. والحق 
أن التشخص لو كان أمرًا زائدًا على الماهية عارضاً لهاء يلزم تقدم الماهية المتعينة 
على نفسها؛ ضرورة وجوب تقدم تشخص المحل على تشخص الحال. فهو ليس 
أمرًا موجودًا بل هو أمر إنتزاعى منتزع عن نفس الماهية. وتمايز الأشخاص فيا 
بينهم) بإختلاف الجعول. فيتعلق نحو من الجعل ينتزع عنها عوارض ليس فى 
غيره فيصير هذا الشخص دون غيره. وما وقع فى كلام المحققين من كون الأين 
والوضع وغيرهما من الأعراض مش خصاتء فلعل المراد منه أثّها من لوازم 
التشخص وأماراته؛ ضرورة أن التشخص الإعتبارى إنما ينتزع عن الشئ بعد 


وأمّا مع قطع النظر عنهاء فماهية كلية غير مانعة عن الشركة. ولا معنى 
لكونها من المشخصات حقيقة؛ إذ إنضمام الكلّى إلى الكلّى لا يفيد المذية. وان 
كانت أشخاصاء فينجر الكلام إلى شخصيتها على أنها قد تزول مع عدم زوال 
التشخص. فلا تكون مشخصة حقيقةً. فالشخص دإ اعل حقبقة؛ لأتهعبارة 
عن مفيد التشخص. والمفيد هو الجاع ل. 

وهذا أظهر أن قوله: (لأن كل كلّى فان نفس تصوره غير مانع عن 
الشركة بين كثيرين بأن يقال لكل واحدمنهاأنههو. والتشخص من 
حيث «هو هو) مانع من الشر كة» فالتشخص زائد على الطبيعة) ليس بشى؛ 
لآن التشخصن الحقيقى أعنى :ما هو مضذاق االتشخض الاغتبارى ومنشاً اتتزاعه: 
لا يكن أن يكرد أا زاقداعلن الطيعة» عارك اغاق فس الأ فاا 
وتحقيق الكلام فى هذا المقام ب لا مزيد عليه مذكور فى الجواهر الغالية. 


4 فصل فى الواحد والكثير لإ 


إعلم: أن الواحد وكذا الكثير من الأمور البديبية التصورء فتصورهما اولي 


مستغنٍ عن التعريف. 

وقوله: (أمَا الواحد فيقال على ما لاينقسم من الجهة التى يقال أنه 
واحد) يشتمل على تعيعك الشيع بنفسه. 

وماقيل:إنه لاينقسيع من حيث انه لاينقسم» فهو أيضًا مشتمل على 
الدور؛ لأن الإنقسام المأخوذ فينه معناه معنى الكثرة والتقييد بالحيثية ليندرج فيه 
الواحد الغير الحقيقى؛ إذ الواحد الغير الحقيقى لأنقسامه من بعض الوجوه لا 
يصدق عليه أنه غير منقسم» فلا يد تل فى التعريف بدون التقييد» ويندرج 
عتل التقيك: 


وإعلم: أن الواحد قد يكون حقيقيًا وقد يكون غير حقيقى. 

أمّا الثانى: فهو مايكون اشياء متعددة مشترأو؟ فى أمر واحد» هوجهة 
وحدتا. وهى إمّا مقومة لتلك الاشياء أو عارضة لهلابأو لا مقومبة ولاعارضة 
بل اضافة محضة فيهاء مثل أن يقال إن حال النفس عن ل البلا كحال الملک عند 
الأديفة: 


وأمًّامايكون مقومًا(فهو قد يكون) واحدًا (بالجنس) على إختلاف 
درجاته (كالإنسان والفرس) المتحدين فى الحيوان (و) قديكون واحدًا (بالنوع 
كزيد وعمرو) المتحدين فى الإنسان ويساوقه الإتماد فى الفصل أيضًاء فهو مع 
الواحد بالنوع متحدان بالذات مختلفان بالإعتبار. 


وأمّامايكون بحسب عوارضها فهو (قد يكون) محمولالماء وهو الواحد 
االحدين فى الأتسنان. 

(و) أما الأول أعنى: الواحد الحقيقىء» وهو مايكون جهة الوحدة فيه نفس 
ذاته. 


والمصنف قد إصطلح على كون الواحد الحقيقى أخص منه ك سيظهرء 


وهو على قسمين: الأوّل: ما لاينقسم بحسب الخارج أصلا. والثانى: ما 
ينقسم (وهو قد يكون) واحدا (بالاتصالء وهو الذى ينقسم بالقوة إلى 
أجزاء متشابهة) فى تمام الحقيقة إنقساما لذاته كالمقدار أو لغيره (كالماء) مثا 
فان الجسم البسيط الواحد إنم يقبل الإنقسام بواسطة المقدار القائم به. 

وإعلم: أن الواحد بالاتصال قد يقال على معينين آخرين» وهما كل مقدارين 
متلاقيين عند حدٌ مشترك كالخطين المحيطين بالزواية. وكل مقدارين يتلازم 
طرفاهما بحيث يوجب حركة أحدهما حركة الآخر كأجزاء السلسلة. 

(وقديكون) واحدًا (بالتركيب, وهو الذى يكون له كثرة بالفعل) 
ويسمّى واحدا بالإجتاع. 

وإعلم: أن كل واحد من القسمين أعنى: الواحد بالاتصال والإجتماع. إِمّا 
أن يكون قد حصل له جميعٌ مايمكن» وهو الواحد بالتمام سواء كان طبعيًا 
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كالإنسان الواحد أو صناعيًا (كالبيت) الواحد أو وضمًا كالدرهم الواحد. ونا 


كان ا خط المستقيم قابلا للزيادة كان تامًّا. 

والأوّل أعنى: ما لاينقسم بحسب الخارج أصلاء وهو الواحد الحقيقى على 
إصطلاح المصنف فهو ما بينه بقوله: (وقد يكون حقيقيًاء وهو الذى لا ينقسم 
أصلا) سواء كان ذا وضع» وهو النقطة الواحدة أو غير ذى وضع وهوالمفارق 
6 اا 

وإعلم: أن الواحد مقول على ما تحته بالتشكيك. فإن الواحد بالشخص 
أولى بالوحدة من الواحد - وهو من الواحد بالجنس. وفيه تفاوت بحسب 
مراتبه» وفى الواحد بالشخص ما لاينقسم أولى بالوحدة ما ینقسم» وکل ذالک 
أولى من الواحد بالعرض. 

(وأمًا الكثير فهو يقابل الواحد) ستعلم أن أقسام التقابل أربعة: التضايف 
والتضاد والإيجاب والسلب والعدم والملكة. والتقابل بين الواحد والكثير ليس 
بأحد هذه الوجوه؛ أمّا إنتفاء التضايف؛ فلأنه يمكن تعقل الوحدة بدون الكثرة. 

وأيضًا الوحدة مقدمة على الكثرة لكونها مقومة ذ#ا. والمتضهايظ إن متكافيان 
جرت 

وأضًا إنتفاء التضاد؛ فلأن موضوغها ليس واحذاء ولا بد فيهعن -غلى 
موضوع واحد. 

وأمّاإنتفاء الايجاب والسلب. والعدم والملكة؛ فلأن الوحدة موقومة 


للكثرة» وواحد منهم) لا يكون جزءًا من الآخر. فالتقابل بينهما بالعرض» وهى 


المكيالية والمكيلية؛ فإِنْ الواحد مكيال للعدد وعادله. والعدد مكيل بالوحدة 
زرده وال ييف ننه كيال لا تكو و مك لو لمكي ین 
بينه| تضايف هذه الحيثية. فالمكيالية والمكيلية متضايفان بالذات ومعروضاهما 
أعنى: الوحدة والكثرة متضايفإن بالعرض هداية: لتحقيق ماهية التقابل وذكر 
أقسامه (الإثنان قد يتقابلان: وغما اللذان لا يجتمعان أصلا فى شے) أى: 
محل (واحد) وإعتبر بعضهم الموضوع بدل المحل ولذالك قالوا: إن لا تضاد 
فى الجواهر؛ إذ لا موضوع لما. ومن إعتبر المحل مطلقًا فقد أثبت التضاد بين 
الصور النوعية للعناصر. وبهذا يظهر أن المراد بإمتناع اجتماعهم| فى شئ واحد 
هو امتناع الإجتماع بحسب الحلول فيه لا بحسب الصدق والحمل عليه. 


(من جهة واحدة فى زمان واحد) فخرج بقيد عدم الإجتماع فى محل 
رادها قراو وا انعا مك امود اه ق واج ا 
الح التقابلان اللذان سكن جاع نالوج رة ياق ار وى وسواة 
ال وول شد وهدة ا ار رالا تكن اجداعيب] اعبار 
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وأمّا التقييد بو حدةالزمان. فقال العلامة القوشجى: إنه مستدرك لأن 
الإجتماع لا ايكون إلا فى زمان واحدء إلا أنه قديقال. ولو على سبيل المجاز 
إجتمع هذان الوصفإن فى ذاتٍ واحدٍ وان كان فى وقتين. فصرّح بوحدته دفعاً 
لتوهم التجوز فى الإجتماع. وفيه أن الإجتماع يمكن أن يكون فى الدهر والواقع. 


ما أن يكون تعقل كل منهما بالقياس إلى الآخرء فهما متضايفان. وإلا فالمتضادان. 
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العدمى محل قاب للوجود فهما العدم والملكة. وإِلّا فه] الإيجاب والسلب. 

وأورد عليه لوجوه: منها: أنه يجوز كرو عدميين كالعمى واللاعمى؟ 
وأجيب: بأن اللاعمى بعينه هو البصرء فالتقابل بينهما بالعدم والملكة. 

وفيه أن تعق ل المبصر لا يتوقف على إنتفائه» وتعقل سلب إنتفاء البصر 
مقر قف عليه فليا بشع نوو ما وان كاتا ماز مين صدا 

ومنها: أن عدم اللازم يقابل وجوة الملزوم كوجود الحركة لجسم مع إنتفاء 
سخونة اللازمة هما عنه؛ وليس داخلافى العدم والملكة ولافى الانيجاب 
والسلب؛ لأن المعتير فيه أن يكون العدمنى عدمًا للوجودىٌ. 

والحبي فته بان لفات بالات إت افون السخرة راتافا لكو اكان 
إنتفائها مستلزماً لإنتفاء الحركة» صار مقاب لا للحرك#فهئانياً وبالعرض. 

والصواب أن يقال: 

آنا قاين إا أن يكون أحذها عدما لار أرملفى والأول إن اعسين فة 
نسبتهما إلى قابل لما أضيف اليه العدمٌ» فعدم وملكة. وان لم يعتبر فيه تلك النسبة» 
فيسلب وإيجاب. 

والثانى: إن لم يعقل كل منه] إلا بالقياس إلى الاخر فهم المتضايفان وإلا فه| 
المتضادان. 


(أحدها الضدّان. وهما الموجودان) بل الوجوديان. والوجودى عبارةٌ عما 
لأايكون السلى جر ءامن مفهوسة سوا كان موجوذا أو لا. 

(غير المتضايفين) وهما الضدان المشهوريان. وقد يشترط أن يكون بينه| 
غابة قلاف (#السواة والياقن) فاب | مععالفاة ساعدان فى العابة لاف 
السواذوالضت» اا لجا الى اوت .وذ السى سهان شقن 


وأورد: بأن غاية الخلاف شرط فى التضاد المشهورى أيصّا كما هو مصرح 
فى كلام الشيخ وغيره من الحكماء؛ فيلزم خروج تقابل السواد والصفرة مثلاً من 
الأقسام» وقد التزمه العلامة القوشجى وسامه بالتعاند. 


وقالالمحقق الدوانى: التقابل الأوساط تقابل حقيقى أيضًا كتقابل الأطراف؛ 
فإ كل مرتبة من السواد مثا تشتمل على طبيعة السواد المطلق الذى لايقبل 
الأكيد والأضعق وعلي ك صا ك تع و اا انمد هو السواة وه 
بالنسبة إلى أخرى تحتها سواد وبالنسبة إلى مرتبة فوقها بياض» فكل وسط من 
أوساط السواد باعتبار نفسه فى حكم الطرف؛ إذ لا تفاوت بينهم| عندهم باعتبار 
الطبيعة المشتركة» وكذالك باعتبار مقايسة إلى سواد دونه فى المرتبة أو إلى البيياض 
الطرف أو البياض الوسط؛ إذ كونه بياضاً ضعيفاً إنما يتتحصل إذا قيس إلى سواد 
اشد لکن إذا قيس اليه كان ذالك سوادًا بالنسبة إلى هذاء وهذا لاا يكون سوادًا 
بالنسبة اليه بل بياض» لا فرق بينه وبين البياض الطرف فى هذه الملاحظة, 
وكذا حكم أوساط البياضء فتحقق أن التضاد الحقيقى كما يوجد بين الأطراف» 


يوجد بين الأوساط؛ فإن لها جيفين: الإغخلاف والتوافق. والتقابل إا هو 


باعتبار الأوّل» فلا يزيد فى التقابل قسمٌ خامسٌ. وفيه كلام قد ذكرناه فى 
الجواهر الغالية. 


(وثانيها المتضايفان» وهما موجودان) بل وجوديان (يعقل كل واحد منهم| 
بالنسبة إلى الآخر كالآبوة والدوة) 

إعلم: أن هاهنا كلاماً وهو أن التضايف جنس للتقابل؛ فإنه يصدق عليه 
وعلى غيره من المفهوقّسات كالتجاور والتماس وغيرهماء فكيف يكون قساً 
منه مندرجاً تحنه؟ والجواب: أن مفهوم التضايف قد عرض له مفهوم التقابل» 
فمفهوم التضايف من حيث «هو هو» أعم من مفهوم التقابل» ومن حيث إنه 
معروض لحصة من التقابل أخص منهكما يقال: مفهوم الكلى من حيث «هو 
هوا أعمٌ من مفهوم الجنس» ومن حيث إنه معروض لمفهوم الجنس أخص منه. 

(وثالثها المتقابلان بالعدم والملكة: وهما أمران يكون أحدهما وجوييًا 
والآخر عدميًا لكن يعتبر فيه موضوعٌ قاب لذالك الموجود كالبصر 
والعمى والعلم والجهل) إعلم: أن هذا التقابل ينقسم إلى حقيقى ومشهورى؛ 
لأنه إن اعتبر إرتفاع الأمر الوجودى عن القابل بحسب الشخص فى هذا الوقت 
فهو المشهورى كالإلتحاء والكوسجية؛ فإنها ليست عدم الإلتحاء مطلقاً بل عدمه 
عما من شأنه الإلتحاء فى ذالك الوقت. ولذايقال للأمر وإنه كوسج وكالبصر 
والعمى؛ لأن العمى ليس عدم البصر مطلقاً بل عدمه عم| من شانه البصر فى 
ذالک الوقت. وإن لم يعتبر كذالك بل اعتبر قبول الماذة له» إما بحسب جنسه 
القريب كالعمى للعقرب أو البعيد كالسكون أى: عدم الحركة للجبل؛ فإنه يقال 
له: إنه ساكن؛ لأنه يقبلها بحسب جنسه البعيد» وهو الجسم الذى هو جنس 


اللحية للمرأة الممكنة لنوع الإنسان. 

وأما بحسب الشخص مطلقاً فهو الحقيقى (ورابعها المتقابلان بالإيجاب 
والسلب كالفرسية واللافرسية) قال السيد المحقق قدّس سره فى «شرح 
المواقف»: إذا اعتبر مفهوم الفرسء فإن اعتبر معه صدقه على شئ فيكون 
اللاقرس سا الى ”ومدق جا اا أن كرون ال بالصندق خيرية: 
فهما فى المعنى قضيتان بالفعلء أو تقييدية فلا تقابل بينهم إلا بإعتبار وقوع تلك 
النسبة إِيجابًا أو لاوقوعها ساباء فيرجعان بالقوة إلى قضيتين. 


مفهوم اللافرس حينكذ هو مفهوم كلمة لا مقيّدًا بمفهوم الفرس. ولاسلب فى 
الحقبقة ها هنا؛ إذ لا يتصور ورود السليل أو الإيجاب الاعلى نسبة؛ لأتى إذا 
اعتبرت مفهومًا واحدًّاء ولم تعتبر معه نسبة إلى مفهوم آخر ولا نسبة مفهوم آخر 
إليه؛ لم يمكن لك إدراک وقوع أو لاوقوع متعلق بذالك المفهوم كم يشهد به 
البداهة. فمفهوم الفرس واللافرس المأخوذين على هذا الوجه متباعدان على 
نفسههما غاية التباعد ومتدافعان فى الصدق على ذات واحدة. فهم) متقابلان هذا 


الإعتبار. 


فإن قلت: قد مر أن المعتبر فى المتقابلين هو المحل أو الموضوع» وليس 
لمفهومى الفرس واللافرس حلول فى محل ولا تقابل بينهما. قلت: ينقل الكلام 
إلى مفهومى البياض واللابياض الموجودين على هذا الوجه الأخير» ففيهما تقابل 


خارج عن الأقسام الأربعة. وهذا الكلام صريح فى أن السلب والإيجاب إنم| 


يراد .هم إدراك الوقوع واللاوقوع» فلايتصور ورودهما إلا على النسبة. وإذالم 
يعتبر معها نسبة» لايتصور فيه إيجاب وسلب. وليس بينهم| تقابل من الأقسام 
الباقية» فيوجد تقابل خارج عن الأقسام الأربعة. وفيه أن ماذكره هو تفسير 
السلب والإيجاب المعتبرين فى القضايا. وما هو من أقسام التقابل هو السلب 
والإيجاب مطلقاً سواء كان فى القضايا أو فى المفردات. 


قال الشيخ فى «الشفاء»: إن المتقابلين بالإيجاب والسلب انلم يحتملا الصدق 
والكذب فبسيط كالفرسية وللافرسية» وإلاافمركب كقولنا زيد فرس وزيد ليس 
بفرس؛ فإن إطلاق هذين المعينين على موضوع واحدٍ محالٌ. وقال أيضًا: من 
التقابل الإيجابٌ والسلب» ومعنى الإيجناب 000 معنى كان» سواء كان باعتبار 
وجوده فى نفسه أو وجوده فى غيره. ومعنى السلب لا وجود ای معنى كان» سواء 
كان لا وجوده فى نفسه أو لاوجوده لغيره: وبهذا يظهر أن هذا التقابل كما يتحقق 
بين القضايا ويلزمه إمتناع إجتع المتقابلين صدقًا وكنبًا كذالك يتحقق فيما بين 
المفردات كالفرسية وللافرسية؛ فإن كل مفهوم إذا اغتبر فى نفسه وضم اليه كلمة 
النفى» حصل مفهوم آخرٌ فى غاية البعدعنه» ولا يعتبر فى شئ منهم| صدق أو 
لاصدق على شئ. وإذا مل على شی كان إثباته له تحصيلًا واثبات سلبه له إثبات 
سلب المحمولء وإنما يتنافيان صدقًا ولا كنبًا لجواز إرتفاعه] عند عدم الموضوع» 
ولا يخلو ال موضوع عنهما فى الواقع لافى كل مرتبة؛ لأن العرضيات ليست متحققة 
فى مرتبة الماهيات من حيث هىء فيخلو الماهية فى تلك المرتبة عن النقيضين. 

(وذالک) فى القول (والضمير لافى الموج ود العينى) يعنى: أن تقابل 
الإيجاب والسلب إن يتحقق فى الذهن أو اللفظ مجارًا دون الوجود العينى؛ لأن 


التقابل نسبة» وهى لا يتحقق فى الخارج إلا بتحقق طرفيها واحد طرفى هذه 


النسبة اعنى: السلب اعتبار عقلى» فالنسبة بينهم| موجودة ذهنية. وهذا بخلاف 
العدم واللكنة فإن تحط من القن بامجار انه عدم ار مرجردل قابلية 
التلبس بمقابل هذا العدم. 

وإعلم: أن التقابل مقول على أقسامه بالتشكيكء وتقابل الإيجاب والسلب 
أشدٌ فى مفهوم التقابل بماسواه من أقسامه. واستدل عليه بأن منافى الشئ 
إِمّا رفعه أو ما يستلزم رفعه؛ لأن ما عداهما يجوز أن يجتمع مع ذالك الشى» 
ولا ريب أن منافاة رفع الشئ معهإنم| هو لذاتهما. ولذالك يحكم العقل با منافاة 
بينهما بمجرد ملاحظتهم| مع قطع النظر عًا عداهما إجمالا وتفصيلًا. وأمّا منافاة 
مستلزم رفع الشئ له فإنم| هو لإشتماله على الرفع» فيكون منافاته لا لذاته بل 
على سبيل التبعية, فالمنافاة لذاته إنما هو الإيختاب والسلب» والمنافاة فيم| عداهما 
تابعة لمنافاتهم)ء فيكو ن التقابل بينهما اشد واقوى. 


me sme مو‎ 


فصل فى المتقدم والمتأخر: المتقدم يقال على خمسة أشياء ا 


قال بعض المتحققين: وجه الحصر أن المتقدم إن إحتاج إليه المتاخرٌ فإن كان 
كافياً فى وجوده. فالمتقدم بالعلية. وإلا فبالطبع. وان لم يكن محتاجاً اليه فإن 
لم يمكن إجتماعه| فى الوجوه. فالتقدم بالزمان. وأن أمكنء فإن اعتبر بينه| 
ترتيبء فالتقدم بالرتبة. وإلاٍفبالشرف. وفيه أن المتقدم الزمانى على هذا داخلٌ 
فيا لايحتاج إليه المتأخرٌء والعلة المعدة يحتاج إليها المتأخرٌء فيلزم أن لاتكون 
متقدمة على المعلول بالزمان مع تحققه فيها. والظاهر أن الحصر إستقرائى. 

(أحدها المتقدم بالزمان). التقسدم زمانىّ عبارة عن أن يكون المتقدم قبل 
المتأخر تقدماً لا يجامع المتقدم معه المتأخر كتقدم طوفان نوح عليه السلام على 
بعثة موسى عليه السلام. ومعروض هذا التقدم أجزاء الزمان بنفس ذواتها 
والزمائات بواسطتها: 
واا :لاخر (الاوهو موحوة معه) الكل يعمل العدات كنذا 
قيل (وقديمكن أن يوجد وليس الآخر) أى: المتأخز (بموجتود). 

والضبواب أن يقال انه غحازةعاا بكرن الا عداتها اله ولا يون علة 
تامة ليشمل العلة الصورية (كتقدم الواحد على الإثنين) قال بعض الناس: 
ينبغى أن يزاد فى تفسيره قيد كونه غير مؤثر فى المتأخر ليخرج عنه المتقدم 
بالعلية. وأورد عليه: بأنه إن أراد غير المؤثر المستجمع لشرائط التاثير وإرتفاع 


الموانع فلا حاجة اليه؛ لأن قوله «وقد يمكن ان يوجد وليس الاخر بموجود» 


مغن عنه. وأن أراد به كونه غير موثر فى الجملة فمضرٌ؛ لآن الفاعل الغير 
المستقل متقدم على المعلول بالطبع عندهم فإذا زِيدَ هذا القيدٌلم يكن التعريف 
جايعا. 

(الثالث المتقدم بالشرف) وهو أن يكون للمتقدم زيادة كمال ليس 
للمتأخر (كتقدم أبى بکر) رضى الله تعالى عنه (على عمر) رضى الله تعالى 
عنه (الرابع المتقدم بالرتبة» وهو ما كان أقرب من مبدء محدود كترتيب 
الصفوف فى المسجد منسوبة إلى المحراب) إعلم: أن التقدم بالرتبة ينقسم إلى 
الحسّى والعقلى. 

أمّا الحسى فقدذكره المصنف. وأمًا العقلى فكما بين الأجناس والأنواع 
الإضافية المرتبة على سبيل التصاعد والتنازل» ويختلف هذا التقدم بحيث يصير 


المتقدم متأخرًا والمتأخر متقدمًا. 


(الخامس المتقدم بالعلية كتقدم حركة اليد على حركة القلم» وان كانا 
معّافى الزمان) إعلم: أن التقدم بالعلية عبارةٌ عن أن يكون المتقدم علة تامة 
للمتأخر. ولمراد بها الفاعل المستقل بالتأثير» سواء كان معه شئ من شرط أو إرتفاع 
مانع أو لم يكن» كما فى البسيط الصادر عن الفاعل بلا إشتراط أمر فى تاثيره 
ولا تصور مانع. وإن أريد بها جميع مايتوقف عليه المعلول» فلايتصور تقدمها 
على المعلول؛ لأن مجموع الأجزاء المادّية والصورية نفس الماهية. والشئ لا يتقدم 
على ذاته» فكيف يتقدم عليه مع إنضمم أمرين آخرين اليه. وذهب صاحب 
المحاكمات إلى أن العلة التامة ليست معتبرة فى التقدم بالعلية بل المعتبر إنهما هي 
العلية الفاعلية. فعلى هذا تقدم العلّة الفاعلية وإنلم تكن مستقلّة تقدم بالعلية» 


وتقدم ما سواها من العِلّل تقدم بالطبع .وعلى ماهو المشهور تقدم الفاعل إذا 
م يكن مستقلا بالتأثير تقدم بالطبع. 


قال المحقق الطوسى فى شرح «الاشارات»: لا يخلو إما أن يكون المحتاج 
إليه مع ذالك هو الذى بإنفراده يقيد وجود المحتاج أو لا يكون. فالمحتاج 
بالإعتبار الأول متأخر بالمعلولية» وهو كحركة المفتاح بالقياس إلى حركة اليد. 
وبالاعتبار الثانى متاخر بالطبع» وهو كالكثير بالقياس إلى الواحد كالمشروط 
بالقياس إلى الشرط. والمتاخر بالمعلولية لا ينفكٌ عن المتقدم بالعلية فى الزمان» 
ويرتفع كل واحد منه) بإرتفاع صاحبه إلا أن إرتفاع المعلول يكون تابعاً ومعلولا 
لإرتفاع العلة من غير عكس. والمتأخر بالطبع يستلزم المتقدم فى الوجود من 
غير إنعكاس؛ فإن المتقدم يمكن أن يوجد لا مع المتأخر. وأمًا المتأخر فلا يمكن 
أن يوجد إلا مع المتقدم. ثم إن المتقدم بالعلية والتقدم بالطبع يشتركان فى معنّى 
واحديٍء وهو التقدم بالذات أعنى: تقدم المحتاج اليه على المحتاج. وقد يقال 
للمعنى المشترك تقدم بالطبع» ويخص التقدم بالعلية باسم التقدم بالذات» وقد 
استعملها الشيخ فى «قاطيغورياس الشفاء». 


وإعلم: أن بعضهم قالوا: إن التقدم مقولٌ على أقسامه بالإشتراك اللفظىء 
وذهب المحققون إلى أن قوله على هذه الأقسام بالإشتراك المعنوى على سبيل 
التشکیک» قالوا لأنا نعلم اشتراک هذا الأقسام فى معنى التقدم لاعلى 
التساوى؛ فان التقدم بالعلية أولى من التقدم بالطبع؛ لأن الإحتياج إلى العلّة 
الموجبة أقوى واكمل من الإحتياج إلى غيرها من العِلّلء وهصا أعنى: التقدم 


بالعلية والطبع أولى بالتقدم من غيرهما؛ إذ يجوز فيم| عداهما كون المتقدم فيه 


متأخرًا مع بقائه بعينه بخلافه). (وأمًا المتأخر: فيقال على مايقابل المتقدم) 
فإذاعلم أقسام التقدم على اقسام التأخر؛ لأن التأخر مضايف للتقدم فإذا 
عرض التقدم بمعنّى من المعانى المذكورة لشئ بالقياس إلى آخر» عرض للآخر 
تأخرٌ مقابلٌ لذالك التقدم. 

وليعلم: أن اقسام المعيّة بإزاء أقسام التقدم والتأخرء فالمعية الزمانية عبارة 
عن کون الشتئيين موجودين فى زمان واحد ولا بد من أن يكونا زمانيين؛ إذ 
الشئ الذى وجوهه لايتعلق بزمانٍ لايوصف با معية الزمانية كما لايوصف بالتقدم 
والتأخر الزمانيين. والمعية بالطبع كالمعية العارضة لعلتين ناقصتين لمعلولٍ واحلِ 
اسه ال ون سكين ےا ا ا 
واحدة ناقصة. والمعية فى العلية كال اج ارضة لعلتين مستقلين لمعلول واحد 


نوعى. والمعية بالرتبة أن يكونا واقعين فى مرتبة. والمعية بالشرف ظاهر جذا. 


me me مو‎ 


فصل فى القديم والحادث ا 


إعلم: أن القِدّمِ وكذا الحدوث قد يؤخذ حقيقيا وقد يؤخذ إضافياء أما 
الحقيقى من القِدّم: فهو معنيان: أحدهما عدم المسبوقية بالغير مطلقًا وهو القِدَّم 
الذاتى» وثانيه|: عدم المسبوقية بالعدم وهو القِدَم الزمانى. 

وعلى هذا (القديم بالذات هو الذى لا يكون وجوده من غيره» وهو 
خر فى شخ سیک وتعالى): والنديم بالذات سا لایکرق مسرا الد 
فلا يخلو شئ من القدم والحدوث الزمانيين» ويكون القديم الذاتى أخصّ مطلقا 
من القديم الزمانى. 

وأماعلى ماقال المصنف: أن (القديم بالزمان هو الذى لا أوّل لزمان 
وجوده) فلا يكون العقول المجردة قد#ة ولا الزمان قديمً)؛ لأن الزمان ليس 
ل رمان و ا ارات لست موسو ةق 7 مان فينم لأقيياء اکن ادد 
ولا قديمة. وبهذا أظهر أن من زعم أن القديم بالذات أخحص مطلقًا من القديم 
بالزمان على تفسير المصنف» فقد رجع -. 

وأمّا الإضافىّ منه فيراد به كون ما مضى من زمان وجود الشئ أكثر ما مضى 
من زمان وجود شى آخره فيقال للأوّل قديمٌ بالنسبة إلى الثانى» وللثانى بالنسبة 
الال ايت ا ا قي من الشندوط نيو فاسان ها اليرت 
الذاتى وهو أن يكون وجود الشئ فائضًا من غيره» فيكون مستندا اليه كما قال 
(والمحدث بالذات هو الذى يكون وجوده من غيره) فلا بد من إستناده اليه 


سواء كان ذالك الإستناد محصوصًا بوقت معيّن أو كان مستمرًا فى جميع الأزمنة 


أو بريًّا عن الوقوع فى افق الزمان» وهذا هو الحدوث الذاتى. وثانيهما: الحدوث 
الزمانى وهو عبارة عن حصول الشئ بعد أن لم يكن بعدية لا تجامع القبلية. 

وعلى هذا (المحدث بالزمان هو الذى يكون لزمانه إيتداءًء وقد كان 
وقت لم يكن موجودًا فيه ثم إنقضى ذالك الوقت وجاء وقت صار هو فيه 
موجودًا) فلا يكون الزمان حادثًا؛ لأنه لو كان حادنًا لكان وقت لم يكن هو فيه 
موجوداء فيكون الزمان موجودًا عند ما فرض معدومًا. ومن ثمه تراهم يقولون 
من قال بحدوث الزمان فقد قال بقدّمه من حيث لايشعر. وأمّا الإضافيىٌ منه 
فكما يقال ما مضى من زمان وجود شئ أقل نما مضى من زمان وجود آخر. 
ولعلّك تتفطن بم ذكرنا أن القديم لواحاس اسم الزمانى؛ 


(وكل حادث زمانى فهو مسبوق بمادة) سواء كان موضوعًا إن كان الحادث 
غر ا أوهيولئ إن كان صورة آ و جسة] علق بغ ا ادت إن كان قا وقال 
بعضهم: المراد بالمادة الهميولى وحدها؛ لآن الموضوع ومتعلق النفس مشتملان عليها. 


(ومدة) أى: زمانٍ (لأن) الحادث قبل وجوده مكنا (إميكان وجوده سابق 
على وجوده ولا لا كان قبله تمكنًا) بل يكون إما واجبّا فيلزم وجوده قبل 
وجوده (أو تمتنعًا لذاته ثم صار مكنا فى وقت وجوهه فيلزم إنقلاب الشئ 
من الإمتناع) أو الوجود الذاتى (إلى الإمكان الذاتی» هذا خلف. وذالک لأن 
الإمكان أمر وجودى) أى: ثابت (إذ لا فرق بين قولنا «إمكانه لا)) أى: إمكانه 
عدمىّ (وبين قولنا «لا امكان له» فلو كان الأمكان عدميّالم يكن الممكن 
تمكناء هذا خلف). 


ع 
مكنا 
0 


أورد عليه: بأنه لو صح هذا الجرى فى العدم والإمتناع أيضًا بأن يقال: لا فرق 
بين قولنا «إمتناعه لا») و«لا امتناع له) وكذا«عدمهلا) وهلا عدم له» فلو لم يكن 
كل منهم) وجوديًا لم يكن الممتنع منتنعًاء ولا المعدوم معدومًا. وأجيب: بأن قولنا 
(إمكانه لا» معناه: أنه متصف بصفة عدمية هى الإمكان. وقولنا «لا امكان له» 
معناه: سلب تلك الصفة العدمية. وكا انه فرق بين إتصاف الشىئ بصفة ثبوتية 
وبين سلب إتصافه اء كذالک فرق بين إتصاف الشئ بصفة عدمية وبين سلب 
الإنصاف ا( وال گان فل تقدير کر ته و چو والس بچ هر (لأنه لأيكون 
قائمًا بنفسه) بل هو من الأو القسبية الإضافية؛ (لأن إمكان الوجود إنيا هو 
بالإضافة إلى ما هو إمكان الوجود له. فلو يكون قائم) بنفسه فيكون قات| 
بمحل) وليس ذالك المحل نفس ذال لكي حادث وألا يلزم تقدم الشى على نفسه» 
ولا أمرًا منفصلًا عنه؛ إذ لا معنى لقيام الشئ بالأمر المنفصل عنه. والقول بأنه معنى 
قائم بالفاعل؛ إذ معنى إمكان الشئ صحة إقتدار الفاعل عليه ليس بشى؛ لآن هذه 
الصحة معللة بالإمكان: فيقال هذا مقدور؛ لأنه #ي:. وهذا غير مقدور؛ لأنه 
متنع» فتكون متاخرةً عنه فلاتكون نفس الأمكان. وأيضًا صحة الاقتدار لايكون 
إلا بالقياس إلى الفاعل بخلاف الإمكان؛ فإنه صفة للشئ فى نفسه. وإذا تحقق أن 
الإمكان سابق على الحادث. وانه وجودىٌ مغاير لصحة اقتدار الفاعلء فلا بد 
من محل (و) ذالك المحل (هو المادة) وهى قديمة لفلا يلزم الدور أو التسلسل. 

قال الامام الرازى: ذالك الحادث تارةً يوجد عن تلك المادة كالأعراض 
وتارة فيها كالصورة وتارةً معها كالنفوس الناطقة. وأورد عليه بوجوه: منها: أن 


أعتبارى» وقد يطلق ويراد به الإمكان الإستعدادى وهو وجودى. 

وذالک لأن للممكن امكانا ذاتنًا فى خد نفسه: فإن كان ذالى الأمكان 
كافيا فيضان الوجود عن المبذء الغيض» وجب أن يكون موجودًا بوجوده داتعا 
بدوامه» وان م يكن كافيًا فلا بد له من شرط به تستعد لقبول الوجود عن 


اراي ك عا 


وذالك الشرط لا يجوز أن يكون قديمًا وإلا لزم قِدَم الحادث بل يكون حادثًا. 
وينقل الكلام فيه فيتوقف كل حادث على حادث آخر فهى إِمّا موجودة معاء 
وهو بط لجريان براهين إبطال التسلسل فيهاء ولأن المجموع يحتاج إلى شرط آخرء 
کن اا وار اعدا راط 

وإِمّا متعاقبة» ولا بد له من محل خت ص ولا لكان إختصاصه بحادث دون آخر 
ترجيحًا بلا مرججّح. فيكون له إستعداداتٌ متعاقبةٌ عير متناهية» كل واحد منها 
مسبوق بالآخرء وكل سابق شرط للاحق بحيث لايجتمع المتقدم والمتاخر كالقطن 
للخزل» والغزل للشوب» ومقرب للحادث إلى الوجود ومبعد له عن العدم. 

وأيضًا مقرب للعلة الموجدة إلى الحادث بعد بعإهاعنه» وهو المسمى 
بالإمكان الإستعداداىٌ والمراد به إجتاع الشرائط وإرتفاع الموانع» وهو أمر 
وجودى لتفاوته بالقرب والبُعد؛ فإن إستعداد المضغة للإنسان أقرب وأقوى من 
إستعداد العلقة له وإستعدادها له اقرب من استعداد النطفة له وإستحدادهاله 


أقرب من إستعداد العناصر له» والقرب والبعد والقوة والضعف غير متصور 


فى الأعدام» فيثبت أن الإمكان الإستعدادى أمر وجودىء ولا بد له من محل 
وهوالمادة. فتأمَل فيه سخ التامل! 


ومنها: ما قال شارح التجريد: إنا لانسلم أن المتعلق بالحادث منحصر 
فى المادّة بالمعنى المذكورء لا جوز أن يكون محل إمكان الحادث شيئًا له تعلق 
با نادت وراء تعلق الخلول والتدبير والعضرف؟ ولو كان تعلق الخلول أو الطبير أو 
اصرف فلن لار رة ا ادت دعا قحس ]ل بعالا فى جره ار 
کذالک؟ ولم يقم دليل علئ إمتناع ذالک» أو عرضًا قائمً) بجوهر غير جسانى؛ 
فإِنْ علوم العقول والنفوس بل كيفياتها القائمة بها على الاطلاق أعراض 
موضوعاتها ذواث العقول والنفوس وليست بأجسام. 


ولا يمكنهم تعميم ال موضوع بحيث يتنأوّل الجسم وغيره؛ إذ يبطل حينئذ ما 
فرعوا على هذه القاعدة مثل أن العقول جميع كالاتها بالفعل؛ لأن كون بعضها 
بالقوة يوجب كون العقول مادية؛ لأن كل حادث لا بد من مادّة. وفيه نظر؛ لما 
قيل: إن حيثية الإمكان الإستعدادى راجعة إلى ال ميري ولا حقيقة لها إلا القوة 
الإستعداد على ما صرح به الشيخ حيث قال: فعليتها فعلية القوة وجوهريتها 
جوهرية الإستعداد. والعقول لكونها بريةً عن القوّة والإستعداد» وكونها بالفعل 
من جميع الوجوه لايمكن أن تكون مادة لصورةٍ حادثة أو موضوعًا لعرضٍ 
حادث؛ لإنعدام القوة والإستعداد فيها. 

وأمّا النفوس فهى وأ كانت عا ارامت فا سداد لک اغالات دة 
فيها لأجل تعلقاتها بالموادء فجهة القوة فيها أيضًا راجعة إلى الهيولى؛ لأنهبا من 
حيث الذات وإن كانت مجردة لكنها ماديةٌ من حيث الأفاعيل والإنفعالات. فافهم! 


فصل فى القوة والفعل” ا 


إعلم: أن القوة وضعت فى العرف للمعنى الموجود فى الحيوان الذى 
يمكنه به أن يكون مصصدرًا لأفعال شاقة من باب الحركات» ليست بأكثرية 
الوجود من نوعه. ويسمّى ضِدّها الضعف. وهذا المعنى كأنّه زيادة وشدة فى 
المعنى الذى هى القدرة. ثم إن للقوة بهذ المعنى مبدءًا ولازمّاء أمّاالمبدء فهى 
القدرة وهى كون الي ا يث يصدر عنه الفعل إذا شاءء ولا يصدرعنه 
إذال يشأء وضد ذالك هو العجز. وأمّا اللازم فهو أن لاينفعل الشئ بسهولة 
وذالك لأن الذى يزاول الحركاتو اق ربا ينفعل عنهاء وذالك الإنفعال ربا 
يصدّه عن إتمامهاء فلا جرم صار اللإنفعال دليلًا على الشدة. ثم إن القدرة ها 
وصف كالجنسء وهو كونها صفة مؤثرةً فى الغير ولازم وهو الامكان أن القادر 
ماصخ منه أن يفعل وصح منه أن لايفعل» كان صدور الفعل منه فى محل 
الإمكانء فالإمكان لازم له فنقلوا اسم القوة إلى ذالك الجنس ونقلوه أيضًا إلى 
ذالك اللازم» وأطلقوه على الإمكان الذى هو مقابل للفعل كا يقال للأبييض 
أنه سود بالقوة؛ وللنطفة أنه إنسان بالقوة؛ وسموا اص و لوالا جود فعلا 
وان م يكن فى الحقيقة إلا إنفعالا. وهذا الإمكان غير الإمكان الذاتى؛ فإنه قد 
يقارن الفعل» وهذا الإمكان لايجتمع مع الفعلء ولا يكون طرفا شئ مكنا بهذا 
الإمكان؛ إذ لابد من وقوع أحدهما بالفعل. إذا عرفت هذاء فإعلم: أن المراد 
هاهنا (القوة) بالمعنى الذى هى كالجنس للقدرة (وهى الشىئ الذى هو مبدء 
التغيّر فى آخر) والقوىّ من له هذه القوة» وقوله: (من حيث هو آخر) 
ليدخل فيه معالجة الإنسان نفسه فى إزالة الأمراض النفسانية؛ فإِنّ التغاير هاهنا 


بين المعالج والمعالج - بالذات. وأمًّا فى الأمراض البدنية» فا معالج هى النفس» 
والمعالج هو البدنء وهما متغايران بالذات» والمتبادر من لفظ الآخر هو المغاير 


بالذات. ولما قيّد بالحيثية علم أن التغاير بالاعتبار كافٍ. 


إعلم: أن المصنف لم يذكر مع القوة التى يقابل الفعل» فكان له ان يكتفى 
فى عنوان الفصل بلفظ القوة» ثم ان القوة بالمعنى الذى ذكره المصنف منقسمة 
إلى أربعة أقسام؛ لأن الصادر منها إمّا فعل أو أفعال مختلفة» وعلى التقديرّين: إما 
أن يكون لها شعور بم| يصدر عنها أو لاء فإن صدر عنها فعل واحد من الشعور 
فهى النفس الفلكية» وإن صدراغنها فعل واحد بلاشعور فهى الطبيعة العنصرية» 
وإن صدر عنها أفعال مختلفة مع الشعور فهى النفس الحيوانية» وإن صدر عنها 
أفعال مختلفة مع عدم الشعور فهى النفس النباتية. 

(و) ذالك لأن (كلّ ما يصدر عن الأجسام فى العادة والمستمرٌة 
المحسوسة من الآثار والأفعال) المختلفةالمختصة كل منها بقسم من أقسام 
الأجسام (كالإختصاص بِأَِنِ) وشكل ووضع (وكيفي) لازم له أو مجهول على 
حفظها عند الحصول وطلبها عند الزوال بقاسر والرجوع إليها بزوال القاسر 
على أسرع مايمكن» (وحركةٍ سكون) كم أن العنصر الثقيل مثا يتتحرك إلى 
المركزء والخفيف إلى المحيط. 


(فهى صادرة عن قوة موجودة فيه) مختصّة به غير خارجة عن ذاته؛ 
(لأنّ ذالك إما أن يكون لكونه جسم أو لإمور إتفاقية أو لقوة موجودة فيهء 
والأوّل باطل وإلا لإشتركت الأجسام فيه) لأن الأجسام متفقة فى الجسمية» 
وليست تلك الاثار والأفعال للهيولى أيضًالما مضى أا قابلة محضة. والكلام 


فى المقنضى. ولأا واحدة فى العنصريات» فيعود الخدور المذكور فى كون 
الجسمية مبدءًا أعنى: إتفاق الأجسام فى الآثار ولا للمفارق لتساوى نسبتها إلى 

(والثانى أيضًا باطل» وإلالما كان ذالك مستمرًا؛ لأن الأمور الإتفاقية 
لاتكون دائمة ولا اكثريةً) مع أن الأمور الطبعية دائمة أو اكثرية فكذا آثارها. 
يسمّى غاية ذاتية» وعلى الأخيرين سببًا إتفاقيّاء والمسبب غاية اتفاقية. (فَإِذن 


هوعن قوة موجودة فيه وهو المطلوب). 


sme me me 


نل العلة الول 7 


إعلم: أن المحتاج اليه يسمّى علةء سواء كان إحتياج الشئ اليه فى حقيقية 
أو فى وجوده» والمحتاج يسمّى معلولا. والعلّة إِمّا تامة أو ناقصة: أمّا العلّة 
الا ف اا الغا ا فا ےا الات وى ما کو جا 


العلّة التامة» فهى منقسمة إلى الأقسام التى سيذكرها المصنف. 


وما قال المصنف: (العلة يقال لكل ماله وجود فى نفسه ثم يحصل من 
وجوده وجو غيرُه) فلايصدق بظاهره إلا على العلّة الفاعليّة» إمّا وحدها أو 
مع غيرها. ولايصدق على غيرها من العِلّلء فلا يصح تقسيم العلة بهذا المعنى 
إلى الأقسام الاربعة إلا أن يقال: المرآد أن يكون لوجود غيره حاجة إلى وجوده فى 
الخملة: 

(وهى أربعة أقسام: مادية وصورية وفاعلية وغائية) وذالك لأن العلة لا 
نينا و ےا ل لا الأول ممعي بينا کو 
بالقوة فهى العلة المادّية كالخشب للسريرء وإن يحصل بها المعلولُ بالفعل فهى العلة 
الصورية كا هيأة للسريرء وان كانت خارجة عن ماهية فلا أن يكحر لاما به الشىئ 
ف العلة الفاعلية کا لجار للسزير ی ما أن یکرت ما لاجله الک وهی العلة 
الغائية كالجلوس عليه. وأورد هاهنالوجوه: منها: أن الحصار جزء ال ماهية فى المادة 


والصورة باطل؛ لخروج الجنس والفصل مع أنهما جزءان لقوام الماهية المركبة. 


وآ جه انه للأقرق شين اتس والتصسز والادة والصورة إلا ب 


الإعتبار؛ إذ لو اخذ كل واحد منهم) مجرّدًا عن الآخر فهما مادة وصورة» وإن 


اخذتا لابشرط شى فهم| جنس وفصل. ومنها: أن حصر العلة الناقصة فى 
الأربع غيرٌ صحيح؛ لأن الشرط علة ناقصة لضرورة الإحتياج إليه» وليس بواحد 
من هذه الأربع وكذا إرتفاع المانع. وأجيب: بأنهما داخلان فى العلة الفاعلية؛ 
لأن المراد بالفاعل هو المستقل بالفاعلية» وإنم| تستقل بها عند إجتاع الشرائط 
وإرتفاع الموانع. وقال بعضهم: الشرائط من اجزاء العلة المادّية؛ لأن القابل إنم| 
يكون قابًا معها. ومنها: أن تعريف العلّة بها يحتاج اليه الشئٌ» غيرٌ صحيح؛ لأن 
إرتفاع المانع ما يحتاج اليه الشئ» ولا يصح كونه علة وإِلّا كان جزءًا من العلة 
التامة» فيلزم كونها معدومة لتركيبها من الموجود والمعدوم. 

واجيب: بأنا لا نسلم أن عدم المانع ممايحتاج اليه الشئ؛ فإن الأعدام 
ليست بمتحققة فى نفس الأمر» فكي ف يت اج إليها الشئ؟ نعم رما يحتاج 
الشئ إلى وجود شرط لا يعرف إلا بلازم عدمی» فعبر عنه بذالك اللازم؛ فيظن 
أنه جزء العلة كما يقال دخول الدار يتوقف على عدم الباب المانع» والمراد 
أنه متوقف على وجود فضاء يمكن النفوذ فيه فعدم الباب كاشف عن 
هذا الشرط كم يقال: سقوط السقف يتقوف على عدم العمود المانع» والمراد 
أنه يتوقف على وجود مسافة يمكن أن يتحرك السقف فيه للسقوط. فعدم 
العسوه كاف قبح هذا الشرط اليضودفوأوره عليه يأن ذلك كليل 
هو خلاف الواقع؛ لأن مدخلية الشئ فى وجود آخر إمًا أن يكون بحسب 
وجوده فقط كالفاعل والشرط والمادة والصورة فيجب أن يكون موجوداء وإمًا 
بحسب عدمه فقط كا مانع» فيجب أن يكون معدومّاء وإمّا بحسب وجوده 


وعدمه معا كالمعد؛ إذ لابدٌ من عدمه الطارى على وجوده» فيجب أن يوجد 


ولثم يعدم. والصواب أن يقال: المؤثر فى الوجود هو الفاعل فقط وعدم 
المانع ممايتوقف تأثيره عليه. 
وليس موثرًا فيه ولا قباحة فى أن يتوقف تاثير المؤثر فى الوجود عليه» وإن 


ميج زأن يكون العدم مؤثرًا فى الوجود فيستند المعلول إلى فاعل موجود وان كان 


مقرونًا بشرائط عدمية. 


(أما ال مادّة فهى التنى تكون جزرءًا من المعلول لكن لامجب أن يكون 
المعلول بها موجودًا بالفعل كالطّين للكوز) إعلم: أن المادّة باعتبار أا قابلة 
بالقوة تسمّى هيولى وقابلاء ومو اة أنها بالفعل حاملة تسمّى موضوعًاء 
ومن حيث - عليها الصّوّر المختلف مى مادَة وطينية» ومن جهة أنها آخرٌ 
ماينتهي إليه التحليلٌ يسمّى إسطقسًا؛ كله أهسط أجزاء المركب» ومن حيث 
آ جا مها معدي لوكي بسب عا ,کی اش لى علو ها فلگ م 
الجزء القابل وان كان ذالك القابل قابلا بالفعل أبِدَاء ويسمّى مادَة أيضًا مع أن 


مادّة كل فلك مختص به. 


(وأمًا العلّة الصورية فهى التى تكون جزءًا من المعلول ولكن يجب بها 
أن يكون المعلول بالفعل كالصورة للكوز) إعلم: أن الصورة هي ما يحصل به 
المع باعل فى هيأ اما ف الا سير ا كانت جرهرية صو رو العناضر 
أوعوضية كضصورة الم بر وقد يراد بالضورة ها يكون حاض ل للقابل وماق 


واا بك بلاقب اس 00 اا ان إل اليد قر الاق اورا 


يحتاج إليها الشئ فى قوام الماهية» ولذا حصان باسم علة الماهية؛ وان كان لهم| 
دكن فى الوجرة أيقناء ولا يوجندات إلا الم و اكرب)واغلين فى ااا 


(وآمّا العلة الفاعلية فهى التى تكون منها وجود المعلول كالفاعل للكوزء 
وأمّا العلة الغائية فهى التى لأجلها وج ود المعلول كالغرض المطلوب منه) 
إعلم: أن تينك العلتين إن يحتاج إليهما الشئ فى الوجود» فه) يخضّان بعلة 
الوجود. والعلة الغائية يختصٌ بالفاعل بالإختيار؛ إذ له ان يرجح أحد طرفى 
الممكن بإرادته. وأما الوجوب بالذات فليس لفعله غرض من خارج يترجح به 
الفعل بل ذاته يقتضى ذالك الفعل» وقد يسمّى الفائدة التى يترتب على فعله 
بالغاية تشبيهًا ها بالعلة الغائية» وذالك لأن كل واحد من العلل الأربع متقدمة 
على المعلول فى الذهن إلا أن العلة الغا كك لاب متقدمة ذهناً متاخرةٌ خارجاء 
فلواغلافة العلبة واللغلوية معا بالقباس لقم ءواحد. 


ففائدة المو جب تشابه العلة الغائية فيما يحصل من تأخرها عن المعلول 
وترتبها عليه فى الخارج» وذالک كم أثبتوا للأمور الطبعية غاياتٍء وهى ما 
يتأدّى إليه الطبعية دائماً أو أكثريًا؛ فإن حبّة الب إذا وقعب فى حير ةأقصادفها الماء 
وحر الشمس وغيرهما من الشرائط تنبت سنبلة بواسطة جذب القوة الموجودة فى 
الحبة أجزاء الارض والماء عن موضعها الطبعى إليهاء وكا أثبتوا للاتفاقيات غاياتِ 
وهى ما يتأدّى إليه العلل الإتفاقية مساويًا أو أقليًا كمن حفر بيرًا فوجد كنرًا. 

فإن قيل: لا معنى للعلة الإتفاقية والسبب إتفاقى ولا غاية اتفاقية» وان كان 
مستجمعًا للجهات المعتبرة فى الفأذى كان التأذى دائياء وكان الفعل سببًا ذاتياء 


وها تاد هو البهغاية ذائية, 


يقال: الأمور الإتفاقية إن هى إتفاقية عند من يجهل أسبابها وعِلَّلهاء فليس 
شئ من الموجودات إتفاقيّا فإن من حفر بيرًا وعشر على كنز فهو بالقياس إلى 
الحفر من حيث هو حفر سبب إتفاقى لوجدانه؛ فإ الحفر لا يؤدّى إلى الكنز 
دائًا ولا اكثريّاء فيكون سبباً إتفاقيّاء ووجدان الكنز غاية إتفاقية له. وإذا اعتبر 
معه كونه فى موضع دفن فيه الكنز وكونه منتهيًا إلى قعر الكنزء كان الحفر مع 
هذا الشرظ سيا ذانا ليان 


وإعلم: أن كلا من الكل الأربعة يكون بسيطاً ومركباًء وبالقوة وبالفعل» 
وكليًّا وجزئياء وذاتيًا وعرضياء وقريبًا وبعيدًاء وعامًا وخاضًاء فالفاعل البسيط 
كطبائع البسائط العنصرية. والمركب كمجموع المفارق» والصورة بالنسبة إلى 
اليو س 


والفاعل بالقوة كالنار بالقياس إلى ما يشتعل فيه» ويصح إشتعاله فيه» وبالفعل 
كالطبيعة حال كون الجسم متحركًا إلى مكانه الطبعى. والفاعل الكلّى كالبعاء 
للبيتء. والجزئى كهذا البثاء له. والذاتى مايكون لذاته مبدءًا للفعل» والعرضى 
ما لايكون كذالك كالسقمونيا للبرودة؛ فإن الس قم و ]مُهل للصفراء الموجبة 
السكوةة الجدك: وإذازالت العف اوحضيلت البرودة خان الق بت هو 
الذى يباشر الفعل بلاواسطة بينه وبين فعله كالوتر لتحريك الأعضاء والبعيد 
كالنفس له. والعامٌ مايكون جنسا يّاهى العلة حقيقة كالصانع الذى هو 
جنس للبناء» واللخاص ماهى علة بالحقيقة. 

والمادة البسيطة كهيولى العناصرء والمركبة كالعناصر الأربعة بالنسبة إلى صوّر 
المركبات. وبالقوة كالنطفة بالنسبة إلى الإنسان. وبالفعل كالجنين بالنسبة إليه. 


والكلية كالنطفة للإنسان. والجزئية كهذه النطفة له. والذاتية كالخشب للسريرء 
رال فيا کالب الأسشوة لهو القريية #الخلط اض رة العفبوه والبعيد كالخدذاء 
لصورة الخلطء والنطفة لصورة الحيوان. والخاصّة كجسم الإنسان لصورته» 
والعامّة كا لشي لصورة السرير. والصورة البسيطة كصسور البسائط؛» والمركية 
بور الأنيناة. وبالقرة كصورة ا لاء حال كون هير لها ماداس لصررة اشوا 
وبالفعل كصورة الماء حال كون الجسم ماءًا بالفعل. 


والكلية كجنس الخاصة للشئ» والخاصة كفصل الشيئ باعتبار أخذه بشرط 
لاشيع. والذاتية كالشكل للكرسيهوالعرضية كالسواد والبياضن له والقريية 
كالتربيع للمربّع» والبعيدة كَذِى النرادية له. ولافرق بين العموم والخصوص 
والكلية والجزئية فى الصورة. والغاية البسيطة كالشبع للاكلء والمركبة كمجموع 
شراء ا مناع ولقاء الحبيب بالنسبة إلى القوة الشوقية. والغاية بالقوة كلقاء الحبيب ما 
لم يحصلء وبالفعل كلقائه حال حصوله. والكلية كالإنتتصاف من الظام» والجزئية 
كقبض زيد على فلان الغريم فى حركته المخصوصة. والذاتية كالحركة لأجل 
الحصول فى الخير الطبعى» والعرضية كالشجة لهبوط الحجر. والقريبة كالصخة 
للدواء» والبعيدة كالسعادة له. والعامة كاسهال الصفرلء لك“ب السقمونيا؛ فإنه 
غاية له ولشرب البنفسج» والخاصة كلقاء زيد لحركة صديقه إليه. 

(ثم إن الفاعلية متى كانت بسيطة) فى حد ذاتهاء ولم يكن لها صفةٌ 
حقيقية ولا إعتبارية» ولم يكن فعلها بآلة ولا شرط (إستحال أن يصدر عنها 
اکر صن الواخد؛ لأ ما يسدر غده أثران فهو مركب )فلو صدر عسن 
الواحد الحقيقى أثران يلزم تركيب البسيط أو التسلسل وحصرٌ ما لا يتناهي بين 
الحاصرين» واللازم باطلٌ» فالملزوم مثله. أمّا الملازمة فلحا بيّنه بقوله (لأنّ كون 


ال بت لأيصدر عنه هذا الأخرغ كونه اص در نه الک 
الأثير)بحدى! ا مقرم ك د دالا ين غد هوم كته ا 
للأثر الآخر؛ إذيمكن تعقل أحد المفهومين عند الذهول عن الآخر» (فمجموع 
هذّين المفهومين أو احدهما إن كانا داخلين فى ذات المصدر لزم التركيب فى 
ذاته» وإن كانا خارجين كان مصدرًا للهما) أى: للمفهومين وإِلَا يلزم عدم كون 
الذات وحدها مصدرًا لأمرين» وقد فرض خلافه. 

(فكونه مصدرًا لهذا المفهوم غير كونه مصدرًا لذالك المفهوم) وينقل 
الكلام فيها (فينتهى لا محاللة إلى ما يوجب التركيب والكثرة فى الذات) 
وتفضيلة: أن يقال: إن هذين الفيه إا عبان للواحد اللقيقى أو ذاخلان 
فى ماهيته أو أحدهما داخل والآخر خارج أو كلاهما خارجان أو أحدهما داخل 
والآخرعين أو أحدهما خارج والآخر عين» على الأوّل يلزم أن يكون لأمر واحد 
بسيط ماهيتان مختلفان وعلى الثانى والثالث يلزم تركيب البسيط وعلى الرابع 
يلزم التسلسل وعلى الخامس يلزم التركيب وعلى السادس يلزم التسلسل. 

وأورد عليه: بآنا نختار أن المصدريتين خارجتان عى البسيط - لزوم التسلسل» 
وإنما يلزم التسلسل لو كانا ثبوتيين» وأمّا إذا كانا عدميين فلا حاجة لهم إلى 
العلة» وأيضًا يلزم أن لايكون البسيط مصدرًا لأثر واحد وإلا يصدر عنه أثرء 
ومصدريته لذالك الإثر فيجرى الدليل بعينه سلّمنا لزوم التسلسل لكنا لا نسلّم 
إستحاكه؛ لأ هسلسل فى الأ مور الإعتبارية ولا إسععالة فيه واجيت: بأنه ليس 
المرادمن لفط الضدرينة وا افا الأ الإعتبارئ الأضافي التذى لايق إلا بعد 


تحقق شيئين؛ إذ ليس الكلام فيها بل كون العلة بحيث يصدر عنها المعلول؛ فإنه 


لا بد أن يكون للعلة خصوصية مع المعلول بحسبها يصدر عنها المعلول المعين 
دون غيره» وهى التى يعبر عنها تارةً بالصدور وتارة باملصدرية وتارة بكون 
العلة بحيث يجب عنها المعلولٌ؛ وذالك بضيق الكلام عم هو المرام حتى أن 
الخصوصية أيضًا لايراد به المفهوم الإضافى بل أمر خصوص له إرتباط وتعلق 
با معلول المخصوصء ولا شك فى كونه موجودًا ومتقدمًا على المعلول المتقدم 
على الإضافة العارضةلمما. والحاصل أن المقصود كون العلة بحيث يصدر عنها 
المحعلولء وتلك العلة إن كيت علة لذامهاء فتلك الخصوصية ذات العلة. وان 
كاقك ع لايل حمسي له عرق اک ا لمر فة حالية ترق 
لذاتهاء فلزوم تعدد الجهات إنم| يكون عند تكثر المعلولات. وأمًّا عند صدور 
الواحد فلا يلزم ذالك بل قد يكون ذات العلة نفس الخصوصية. 

وإعلم: أن - قد طلب البرهان على هذا المطلوب من الشيخ» فكتب إليه 
أنه لو صدر عن الواحد الحقيقى (آ» و «ب» »لزم صدق قولنا صدر عنه (1) 
ول يصدر عنه 217 من جهة واحدة» وهو محال؛ لإباكتحالة صدق المتناقضين. 
أمّا صدق الأول فظاهرء وأمّا صدق الثانى؛ فا مقدر عه «ل» الذى هر 
غير «)» صدق أنه لم يصدر عنه «2)1, فيصدق حيتتذ أنه صدر عنه (آ)» ولم يصدر 
عنه ()» وأما أنه من جهة واحدة؛ فلأن الكلام فى الواحد الحقيقى الذى لا 


دجا ا 
وأجيب عنه: بأنا لانسلم أنه إذا صدر عنه «(ب» الذى هو غير« آ)» صدق 
أنه لم يصدر عنه «1» بل اللازم أنه صدر عنه ما ليس17»» وهو لا يناقض قولنا 


صدر عنه«1]). 


قال الامام الرازى: والعجب تمن يفضى عمره فى تعليم الآلة العاصمة عن 
الغلط وتعلمها ثم إذا جاء إلى هذا المطلب الاشرفء أَعْرَضٌ عن إستع للها حتى 
وقع فى غلط يضحك منه الصبيان. والتحقيق أن المراد بالصدور الخصوصية 
التى هى مصداقه» ولايخفى أن العلة لما مع معلولما المعيّن خصوصية لاتكون 
تلك الخصوصية مع معلوله الآخر باعتبار ما يصدر عنه ذالك المعلول المعين. 
فلو وجب عنه«ب» لكان وجوب «ب) عنه من جهة التى وجب عنها (1)؛إذ 
لا تعدد حيثية فيه؛ لأن الكلام فى الواحد الحقيقى» فيلزم التناقض؛ لأنه من 
حيث أنه يجب عنه 212 ولك يعفه «(ب)» وقد ثبت أنه من حيث يجب عنه (1) 


لا يجب عنه «(ب»» وهو تناقض. 


وإعلم: أن هاهنا مباحث يجب التنبيه عليهاء الأوّل: أنه لا يجوز أن يكون 
البسيطظ مصدرا لأكر وقابلا له من جب ية أنا أولا؛ فلأنه نو كان کذالک 
لكان مصدرًا للفعل والقبول» فكان مصلا لأثرين» وقد ثبت بطلانه. وأمًا ثانياً؛ 
فلأن نسبة الفاعل إلى المفعول بالوجوب؛ لأن كو الشىئ فاعلا عبارةٌ عن كونه 
مقتضيًا لتحصيل أثرء فالأثر إذا كان بسيطأء وقد فرض أن الفاعل موجب» فوجوبه 
إنما هو بالفاعل فقطء ونسبة القابل إلى المقبول بالإمكان؛ لأن القبول عبارةٌ عن 
كون الشى بحالة لايمتنع حصول الأثر فيه» ولايكون مقتضيًا له. فلو كان 
الواحد فاعلا وقابلا لأثر واحد يلزم كون النسبة الواحدة بالوجوب والامكان 


هه 


معا. وأورد: بأن نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان العام وهو لاينافى الوجوب. 
وأجيب: بأن نسبة القابل إلى المقبول وان كانت بالإمكان العام لكنها لاينافى 


الإمكان الخاصٌ ولمذا يجوز وجود القابل بدون المقبول» فيتم الدليل بأن يقال: 


نسبة الفاعل إلى المفعول لا يحتمل الإمكان الخاصٌء ونسبة القابل إلى المقبول 
بجحتمله» فيلزم أن يكون النسبة الواحدة محتملة للإمكان الخاصٌ وغيرَ محتملة له 
هذا خلف. الثانى: آن المعلول الواحد لكان محتاجاً إلى كل واحدة متها مستغنياً 


عن كل منه)؛ لأنه بالنظر إلى كل واحد منهم| يوجدء ولو لم يوجد الآخر. 


وأناكابا فاته عل خا لتقدين ]نا أذ يكون لكل واعد سه مدا فى 
التأثير» فيكون العلة هو المجموع» ويكون كل منهم| جزء العلة أو لايكون الشئ 
منهم| مدخل فى العلية» فلا شئ منهم] بعلةٍ أو يكون لإحذهما مدخل فى العلية 
دون الأخرى فلا يكون الثانية عليَّوما يظَنٌ فى بعض الصور تواردٌ العلل 
المستقلة على معلول واحد شخصى كالسقف الجائز قيامه بدعائم متعاقبة» 
فالعلة هناك بالحقيقة القدر المشترك» وهو أمر واحد فالعلة للواحد الشخصى 
ليست متعددة: والتحقيق أن تعده العلل اللوعاكة محال مطلفا؛ إذ الفاضل الحقيقى 
إنها هو الواجب سبحانه» ولا تعدد فيه. وأمّا تعدد الشروط والمعدات فهو إن 
كان جائرًا فى بادى الرأى لكن يعلم بعد التأ مإ أماكرالصور التى يتوهم فيها 
تعدد الشروط والمعدات ليست متعددة أيضًا بل إنما ايد والشرط حعقيقة القدرٌ 
المشترك بينهماء ولا يلزم منه إبهام العلة وتعين المعلول؛ لأن العلة بالحقيقة هو 
الفاعل مع هذه الشرائط» وهو واحد حقيقى لا إيهام فيه أصلًا بل تحصله أقوى 
من تحصل المعلولء ولا قباحة فى أن يكون تحصل المشروط أقوى من تحصل 
الشرط. وأما الواحد بالنوع فلا يمتنع إجتماع العلتين المستقلتين عليه بمعنى أن 
يقع بعض أفراده هذه العلة وبعضها بتلك العلة» فيكون المحتاج إلى كل منه| 
مغايرًا للمحتاج إلى الآخر» فلا يلزم أن يكون شئ محتاجاً إلى شئ ومستغنياً عنه 


الثالث: أنه لا نيجوز أن يكون معروضا العلية والمعلولية متراقيين فى سلسلة 
واحدة إلى غير النهاية؛ لأن كل واحد من تلك السلسلة يمتنع أن يحصل بدون 
الإنتهاء إلى علة واجبة» وذالك لأنه تمكن. والممكن لايجب ولايوجد بنفسه بل 
يحتاج إلى علة موجودة توجب وجوده» فلو إنحصرت الموجودات فى الممكنات 
لم يوجد شئ منهاء فيثبت وجود علة واجبة لذاتها إليها ينتهي السلسلة. وقد 
يستدل على هذا المطلوب ببرهان التطبيق وبرهان التضايف وغيرهما من البراهين 
الناهضة على ابطال اللاتناهي فى الأمور الموجود المرتبة فى نفس الأمرء وقد 
طوينا عن ذكرها كشحاً لكلا يطول الكلام» وفيما ذكرنا كفاية لأولى الأحلام. 

(ونقول أيضًا إن المعلول بجي وجرد عند وجود علته التامة» اعنى: 
تحقق حملة الأمور المعتبرة فى تحققه) المراد بجملة الأمور المعتبرة فى تحققه 
جميع مايحتاج إليه المعلول بمعنى أن لايبقى هناك أمر آخر يحتاج إليه» لا 
عن أن تكرة مر کے من أمور مدق ف العلة التاعلبة وخدهاكهما 
فى البسيط الصادر عن الموجب بلا إشتراط أمر فى تاثيره. وأورد بأنه لابد 
من اعتبار إمكان المعلول» فهو شرط فى تاثير العل##كيف يتحقق علة تامة 
بسيطة؟ وأجيب عنه: بأن علة الإحتياج إلى الفاعل هو الإمكان» فالشئ مالم 
يعتبر متّصمًّا بالإمكان م يطلب له علة» فالإمكان مأخوذفى جانب المعلول؛ 
فإنا نأخذ شيئاً مكناًثم نطلب له علةء ولا شک أنه مع ذالك لايعتبر إمكانه 


مع الفاعل مرة أخرى. 


وإعترض عليه العلامة القوشجى بأن كلا من الجزء الصورى والمادى مع 
أنه جزء من المعلول جزء من العلة التامة أيضًاء فلو كان الإمكان جزءا من 


العلة التامة مع كونه صفة للمعلول أو جزءًا منه لم يلزم خدور. وأيضًا نا كان 


الإمكان من شرائط التاثير فلايوجد مؤثر بلا إشتراط أمر فى تاثيره. ثم قال: 
المعلول إذا كان مركباً» فجميع أجزائه التى هى عينه يكون جزءًا من علته التامة» 
والجزء لا يكون محتاجاً إلى الكل بل الأمر بالعكسء فإطلاق لفظ العلة عليها 
غير صحيح. اللّهم إلا أن يقال: ذالك إصطلاح آخرٌء ولیس مبنيًا على كونها 
علة بالمعنى المذكورء أعنى: المحتاج إليه. والتحقيق ما أفاد بعض المتأخرين: أن 
الإمكان من الأمور الإعتبارية العقلية التى لاتحصل لما فى نفس الأمر؛ فإنه 
عبارة عن كون الشئ بحسب ماهيته بحيث لايقتضى الوجود ولا العدم» فنفس 
ذات الممكن كافية فى صدق هذا المعنى السلبى» ولا شك أن الصادر عن الفاعل 
ليس إلا ذات المعلول» والإمكان ينتنزع عنه كالشيئية ونظائرها لا الذات وصفة 
الإمكان كما انه ليس الصادر عنه مجموع الذات والشيئية والمفهومية والمبانية 
للعلة مع ان جميعها معتبرة فى المعلول بمعنى أن ما لايكون شيئًا ولا مفهوماً 
ولأامايها ل الاك يدور دا ا الأمور عقلبة لاخر لقا وجوه 
الول غليها. 


وإعلم: أن المشهور فيما بين القوم أن العلة يجب تقدمها على المعلول مطلقاً 
وقال بعض المحققين: إن كل واحدة من العلل الناقصة على الإنفراد يجب 
تقدمها على المعلول, والمركب من المادة والصورة وان كان علة ناقصةً» يمتنع 
تقدمه على المعلول؛ لأنه نفس الماهية» فكيف يتقدم عليها؟ والعلة والتامة إذا 
كانت مركبة من العلل الأربع يمتنع تقدمها عليه أيضًا إلا ان يقال: المقدمهو 
مجموع الاحاد بالاسرء والموخر هوالمجموع بشرط الإجتاع. فافهم! 

(لآنه لوم يكن حينئذٍ واجب الوجود فإمًا أن يكون ممتنع الوجود وهو 
محال وإِلَالنًا وجد) والمفروض أنه موجود» فلو ل يكن العلة التامة علةً تامة (أو 


يكون بمكن الموجود) فيمكن أن يفرض وجوده معها فى زمانء وعدمه معها 
فى زمان آخر. وإذا الترجيح الحاصل من الفاعل مشتركٌ بين الزمانين» فوجوده 
فى زمان دون آخر ترجيحٌ لأحد المتساويين على الآخر بلا مرجُح. 

(فيحتاج) لا محالة فى زمان وجوده (إلى مرجح يخرجه من القوة إلى 
الل فاا رن هة لاتير لاقي وجوه الا وقد ةقاعا 
حاصلة» فبان أن المعلول يجب وجوده عند تحقق العلة التامة فيكون واجبًا 
بالغير مكنا بالذات؛ لأنا لو اعتبرنا ماهية من حيث «هى هى» لامجب لما 
الوجود ولا العدم) إذ لو وجب له الوجود لزم كونه واجباً بالذات وبالغير» 
ولو وجب له العدم تخلف مقتضكئ الذات أو إجتاع النقيضين. 


وإعلم: أنه كها يجب وجود المعلو لخ دوجود العلة التامةء كذالى يجب 
وجود العلة التامة عند وجود المعلول لكون الإحتياج من لوازم الإمكانء 
والإمكان من لوازم المعلول» فلو لم يجب وجود العلة عند وجود المعلول لزم 
جواز وجود الملزوم بدون اللازم» فبين الفاعل المستقل بالتاثير ومعلوله تلازم 
فإذا وجد أحدهما وجد الآخر. وكم أن الممكن فى وجوده محتاحٌ إلى وجود العلة 
لكون الإمكان ملزوماً للإحتياج كذالك فى عدمه محتاج إلى عدم العلة لكون 
الإحتياج من لوازم الإمكان» فعدم المعلول يحتاج إلى عدم علة الوجود. ولا 
يتصور بقاء المعلول من إنعدام العلة إلا فى المعدات. 

(هداية: كون الشئ موجودًا لاينافى تاثير العلة الفاعلية فيه) كما توهمه 
قوم» وقالوا: (لأن الشئ اذا كان معدوماً ثم يوجد فإمّا أن يوصف العلة 


بكونها مفيدة لوجوده حالة العدم أو حالة الوجود أو فى حالتين جميعًاء 


لاجائز أن يفيد العلة وجوده حالة العدم أو الحالتين ممّا وإلالزم إجتماع 
الوجود والعدم» هذا خلف) أو حالة الوجود. فيلزم تحصيل الحاصل. وهذا 
التوهم فاسد؛ لأن إفادة العلة لوجود المعلول حين وجوده الحاصل بذالك الإفادة 
(فإذن يفيد وجوده حالة الوجود المفاد) من العلة لإحالة الوجودالحاصل 
له قبل الإفادة» فاللازم وهو تحصيل الحاصل بذالك التحصيل غيرٌ مستحيل؛ 
والمستحيل وهو تحصيل الحاصل قبل ذالك التحصيل غير لازم» (فكون الشئ 
موجودًا لابنافى كونه مكلك ولا قال بعض ناظرى كلام المصنف من أوهام 
العامة أن المعلول بعد ما وجد من علته لايحتاج فى بقائه إليها حتى لايلزم من 
فناء العلة الموجدة له فناؤه بل يبقى موجودًا بعد فناء العلة» ولذالك تراهم لا 
يتحاشون عن القول بأنه لو جاز العدم على البارى تعإلى ا ضر عدمه وجود 


العالم. وسبب توهمهم هذا ما يشاهدونه من بقاء البناء بعد زوال وجود البناء. 


فالمصنف أورد هذه الحداية لإزالة هذا الوهم إذ لو بقى المعلول بعد فناء 
العلة لم يكن العلة مؤثرة فيه حال وجوده وهو خلاف ما ثبت بالحجة من أن 


وأورد عليه: بأن الثابت هاهنا بالدليل أن العلة مؤثرة فى المعلول فى آن 
وحودة لآ أيافؤثرة فيه حال وجرد مطاقا ولا افا تة وبين بقاء المعلول 
بعد فناء العلة» ولايزيل هذه الحداية الوه المذكورَء والذى يزيله هو ماذكروه 
من أن علة إفتقار الممكن إلى المؤثر هو الإمكان» وانت تعلم أن هذا الكلام فى 
غاية السخافة؛ لآنه صرح فى أنه يجوز أن يحتاج المعلول إلى العلة فى آن وجوده. 


ويبقى بعده مؤثر بناءًا على أن المؤثر إنم| يؤثر فى حال وجوده فى الجملة لا 


حالة الوجود مطلقاًء وهذا باطل قطعاً؛ إذ لو بقى المعلول بدون العلة لزم 


والتحقيق أن المعلول الباقى بعد زوال العلة مك قطعاًء والإحتياج من 
لوازم الإمكان كما عرفت آنفاًء فلو لم يجب وجود المؤثر عند وجود المعلول 
لزم جواز وجودالملزوم بدون اللازمء فتحقق أن بين العلة ومعلولها تلازماًء فإذا 
وجد العلة الفاعلية وجد المعلولء وإذا وجد المعلول وجد الفاعل. وتوهم بقاء 
البناء بعد البناء ناش عن انعفلة بها هو علة حقيقة» وكذا مايقال: إن الأب له 
مدخل فى وجود الإبن فهو علة لوجوده مع أن الإبن يبقى بعد الأب وكذا 
النارعلة لسخونة الماء المسخن بها ممع بقاء السخونة بعدهاء وذالك لأن الأب 
علة لحركة المنىّ إلى الرحم ثم حصوله فى زماناً مع الأمور المتجددة هناك علة 
لإستعداده لقبول الصورة الإنسانية. 

وأمّا تصويره إنساناً وبقاؤه زماناً» فوته المبدءٌ الفيّاضء وكذا النار بمجاورتها 
الماء تعد مادا بقبول السخونة. وأمّا حصول السضونة فى الماء فعِلّتّه واهب 
الصَوَّرء وبالجملة الفاعل بالحقيقة هو مُبِدِء الوجود ومفيضه. 


وأمّاإطلاق الفاعل على ما لايفيد وجودًا غير التحريك كما هو شائع فى 
العلم الطبعى» فهو ليس على الحقيقة؛ لأنه ليس فاعلًا بل من المعدّات» ومن 
ثمة تسمع يقولون: إن المؤثر فى الوجود مطلقاً هو الواجب تعإل» والفيض كله 
من عنده» وهذه الوسائط كالشروط والإعتبارات التى لا بد منها فى أن يصدر 
الكثرة عنه تعالى» فلا دخل لما فى الإيجاد بل فى الأعداد وسيجئ تفصيل 
الكلام فى هذا المرام. 


فصل فى العرض والجوهر إل 

كل مو جود فإنا آن يكون شتا شئ وساريافيه أو لأيكون: اذا گان 
اقلا الق ااا سان الاي الكو تسر دعا قد مسي 
الحلول وهو الإختصاص الناعت أى: إختصاص شى بشن بحيث يكون الأول 
تاعا والعاتى رفا ل ق فى الشن الأول زولا با أن بكرن لكدرهيا حاهة 
إلى صاحبه) فى الوجود (وإلا لإمتنع ذالك الحلول» فلا يخلو إِمّا أن يكون 
اله غناك إن ا الى وان اوی الاين 
ا موضوعًا والحال عرّضًا) 

إعلم: أن الموضوع اخحص مطلقاً من المحل؛ لأن الموضوع هو المحل 
المستغنى عن الحال والمحلّ قد يكون ها إلى امال كالمادّة وكذا العرض 
ا امرض هنو كان فى م و ال فل ل کون فى رع 
كالصورة. والحالٌ أعمٌ مطلقاً من العرضء وبين الككرض والموضوع مباينةٌ؛ لأن 
الموضوع هو ال محل المتقوم بنفسه»ء والعرض لايتقوم بنفسه» ويصبدق العرض 
على المحل والحال جزتيا؛ فإنه يصدق المحل على بيضالاعراض كالحركة؛ 
فإنها محل السرعة؛ ولايصدق كل ما هو محل فهو عرض؛ لأن المحل قد يكون 
خاو | ق رعشي لمان عر دن وله سدق علس كل س اهر 
لأن الصورة حالة وليست بعرض. والجوهر أيضًا يصدق على المحل جزيًا لا 
اگما لاكفى: 


(وإذاثبت هذاء فنقول: الجوهر هو الماهية التى إذا وجدت فى الأعيان 
كانت لاافى موضوع) وهذا عنوان للجوهر الذى هو جنس للحقائق 


الجوهرية وليس عينه؛ إذ الجوهر لكونه جنساً عالياً حقيقية بسيطة مجهولة الكنه 
يضطر فى التعبير عنها إلى عنوان لما خارج عنها (وحينتئذ يخرج عنه واجب 
الوجوة؛ إذ ليس له وراء الوجوه ماهية) ويلزم دخوله فى تعريف الجوهر 
على من فشر الجوهر بال موجود لافى موضوع وذالك لأن الموجود بالفعل لافى 
موضوع صادقٌ على الواجب تعالى» فلو كان حقيقة الجوهر نفس هذا المفهوم 
كان الواجب تعالى جوهرّاء فيكون له فصلء فيلزم تركبه من الجنس والفصل» 
وسيجئ إبطاله إنشاء الله تعالى بل لو كان الجوهر عبارة عن الموجود لاا فى 
موضوع» لإنحصر فى شخص واجب بالذات؛ إذ حينئذ يكون مصداق حمل 
الوجود نفس الحقيقة الجوهرية بنفضس ذاتهاء فلا تكون حقيقة نوعية أو جنسية 
والافلايكوة مصدانا المجحوه شه شل فإن اة الدرعية أر المقسية هة 
والمبهم لايصلح للموجودية بنفسهاء فلا يكون ما فرض نوعاً وجنساًء نوع ا و 
جساء فإذن لايكون الجوهر إلا شخصا دا واجبالذاته» هذا خلف. 


وقد استدل الشيخ على أن الجوهر غير الموجود بالفعل لافى موضوع بأنا 
قد نذعن بجوهرية شى. ونحن شاكون فى وجوده والمذعن غير المشكوك. 
وأورد عليه الإمام بأن القول يكون الشئ جوهراً مع تجويز كونه معدوماً قول 
بثبوت المعدوم؛ إذ ما لا ثبوت له لايثبت له شئ. ويمكن أن يقال: مقصوده أن 
من الاشياء ما نذعن بكونه جوهراً مع الشک فى وجوده بالفعل لافى موضوع 
كالصورة العقلية الجوهرية الماخوذة من شى لايعلم أنه باق أم قد إنعدم؟ فثبت 
أن الموجود لا فى موضوع غير معنى الجوهر؛ إذ تلك الصورة لا محالة جوهر؛ 
لأن الماعيات عفوظة ذهنا وخارجا. 


(وأما العرض فهو موجود فى الموضوع) إعلم: أنهم قالوافى حد 
العرض: أنه موجود فى شئ لا كجزء منه لايتقوم بدون ماهو فيه» فاحترزوا 
بقولمم «موجود فى شى» عم يوجد فى أشياء كالكلى الموجود فى جزئياته؛ 
فإن العرض لايوجد فى أكثر من واحدء وأرادوا بالشئ فى قولهم «موجود فى 
شى» شيئاً متحصل القوامهقد تمت شيئيته قبل أن يوجد فيه ذالك الموجودء 
فاحترزوا به عن الصؤزة الموجودة فى المادة؛ إذ المادة لايتحصل شيئاً بالفعل 
بدون الصورة. وأخرجوا بقولمم "لا كجزء منه» الجنس الموجود فى نوعه» والنوع 
الموجود فى شخصه؛ فإن الجنس وان لم يكن جزءاً من النوع حقيقة لحمله عليه 
وامتناع حمل الجزء على الكلء وكهة النوع وان لم يكن جزءاً من الشخص لكن 
وجود الجنس فى النوع» والنوع فى الشخص على نحو وجود الجزء فى كلّه. 


وأخرجوا أيضًا الجزء الموجود فى كلّه كالمادة والصورة الموجودتين فى الجسم 
وميّزواه بقوههم لا يتقوم بدون ماهو فيه» عن كون الشئ فى الزمان وكونه فى 
المكان؛ إذ تحصل الشىئ وتقومه لايتوقف على الزمانا بل يمكن مفارقته عن أىّ 
زمانٍ فرض فيه» وكذا لايمتنع تقوم الشئ بدون المكان» ولا يستحيل عليه من 
جهة نفس ذاته أن يفارقه إلى بدل بخلاف العرض؛ فإنه لايفارق موضوعاً بنفس 
ذات العرضية لا من جهة خصوصية. 

وميّزواه عن كون الشئ فى الغاية؛ إذ الشئ يقوم دونها مفارقاً اياهاء 
والعرض لايقوم بدون الموضوع. وعن كون المعروض فى العارض» فثبت أن 
العرض هو الموجود فى الموضوع. وان الموضوع هو الشئ الذى يوجد فيه ما 
يتقوم بذالك الشىئ - معنى الموضوع. وارتفع الإشتباه الناشى من اطلاق لفظ 


«فى» وإعلم: أن الصور العقلية الماخوذة من الجواهر حالة فى الذهن وهو 
موضوع هاء فهي أعراض فيه؛ إذ يصدق عليها أنها موجودة فى شئ لا كجزء 
منه مع أنها جواهر أيضًا يا ثبت عندهم من وجوب حصول الأشياء بأنفسها 
فى الزهنء فقد لزم كون الشئ الواحد جوهراً وعرضا. 


وأجاب عنه الشيخ بم محصله: أن معقول الجوهر جوهر بمعنى أنه الموجود 
فى العين لا فى موضوع أى: ماهيته من حقهاء ومن شأن وجودها فى العين 
أن تكون غنيِّةَ عن الموضوع» فالصورة الجوهرية وإن كانت بالفعل فى موضوع 
إلا أن من حق نفس ذاتهاء وجوهر ماهيتها أن تكون فى الأعيان لافى موضوع» 
فالمعقول من الجوهر جوهر وعرض معاً؛ فإنه موجود بالفعل فى موضوع. وأيضًا 
من حقه إذا وجد فى الأعيان أن يكون لافى موضوع. مثال ذالك أن المغناطيس 
حجر من شأنه جذبٌ الحديد إذا صادفه مع أنه إذا كان فى الكف لا يجذبه» وهو 
فى الكفٌ مغناطيسء فهو إذالم يجذبه وهو فى الكف لم ينسلخ عن كونه مغناطيس. 

وأجاب بعضهم بأن الجوهر المعقول جوهر لصدق الجوهر عليه صدقاً ذاتياء 
وعرض أيضًا لصدق العرض عليه صدقاً عرضيًا لترتتب آثاره عليه» والممتنع 
إنها هو أن يكون شئ واحد لا فى موضوع فى الأعيان وقائ) به فيهاء وهو غير 
لازم؛ إنما اللازم صدق الجوهر على ما يصدق عليه العرض على نحو صدق 
العرضىء وصدقٌ الجوهر على شى صدقاً وذاتيّا وصدقٌ العرض عليه صدقاً 
عرضيًا غير متنع. وهاهنا كلام طويل ذكرّه لايليق بهذا المختصر. 

و لأنه إن كان محلًا) الجوهر آخر (فهو 
راي ا اة غاا ب انب السو وان ] کن لار لاعلا كان 


مركباً منهم| فهو الجسم وإنلم يكن كذالك فإن كان متعلقًا بالأجسام تعلق 
التدمير والتضرق فهو الس والا قهن العقل): 


أورد عليه: أن هذا إنما يتمّ لو إنحصر جزء الجسم فى الحال والمحل» وهو 
منوع لحواز أن لايكون حالا ولا ملا ويجوز تركب غير الجسم من جزئيين: 
أحدهما حال والآخر محل #وقد يقال فى وجه الحصر أن الجوهر إمّا أن يكون 
تام ماهية الجسم أو داخلا فيها أو خارجاً عنها. والأوّل: الجسم والثانى: إن 
كان الجسم حاصلًا معه بالقوة فهو الميولى» وان كان حاصلًا معه بالفعل فهو 
المسوزة و فالتإ ن كان سا اشح فن النديير والتصرف فهو الس الا 
فهو العقل: 

وإعلم: أمهم قد إتفقوا على أن العرض ليس جنساً بالقياس إلى أنواعه» 
إنما شأنه مقيساً إليها شأن العوارض مقيلة إلى معروضاها. وإختلفوا فى كون 
الجوهر جنساً بالقياس إلى ما تحته» وهم فرقتان: فرقة: زعموا أن الجوهر هو 


الموجود لافى موضوع» وإستدلوا على عدم جنسليتة#ب| عرفت سابقاً. 


وفرقة قالوا: إن الجوهر ليس هو الموجود لا فى موضوع بل هو ماهيته» 
من حقها إذا وجدت فى الاعيان أن تقوم لا فى موضوع. ثم توهموا أن الجوهر 
ليس بجنس» واستدلوا عليه بوجوه: منها: مابيّنه المصنف بقوله: (والجوهر 
لبس ا ج اا ەو ا 
حفس وقض] ولس كال لأن النشس لست م ةا افق 
ا ماهية البسيطة الحالّة فيهاء فلاتكون مركبة وإلا لزم بإنقسامها إنقسامٌ الماهية 
البسيطة الحالّة فيهاء هذا خلف). 


أنت تعلم أن هذا الدليل فى غاية السخافة؛ إذ إنقسام المحل إنم) يستلزم 
إنقسام ال حال فى القسمة المقدارية دون القسمة العقلية» فعلى تقدير كون النفس 
مركبة من الجنس والفصل بل من المادة والصورة أيضًا لا يلزم إنقسام الصور 
لالش نيا إن الكجو ات القداريك ون اطاهى جا 

ومنها: أن الماهية التى يقال عليها الجوهر إِمّا بسيطة فلا جنس ا أو مؤلفة» 
فإمًّا من بسائط فهى أيضًا جواهر لإمتناع تقوم الجوهر بالعرض» فيصدق 
الجوهر عليها صدقٌ العارض لبسائطهاء فلا يكون الجوهر جنساً يا تألف منهاء 
أو من مركبات فيساق الكلام فيها هل هى مركبة من مركبات أخر؟ وهكذا 
فيتسلسل أو من بسائط؟ فيعود منا لسزم فى تألف الماهية من بسائط فالجوهر 

وفيه أنه لايلزم من نفى جنسيته لفصول الأنواع الجوهرية أن لايكون جنساً 
لهاكم لا يلزم من عدم جنسية الحيوان لل6لل أن لايكون جنساً للإنسان. ومنها: 
ما قال الامام فى كتبه: أن الجوهر يدل على امون الإستغناء واقتضاء ماهيته 
لذالك الإستغناء والماهية التى عرض لما ذالكى الاقتضاء والأوّل عدمى والثانى 
إضافى» فه] لايص لحان لأن يكون جنسا للحقائق ا لورد ما الثالث فمن 
الجائز أن لايكون مشتركا بين الأنواع الجوهرية؛ فلا يكون جنساً؛ إذ قل مراتب 
الجنسية الإشتراكٌ. وفيه ما قيل: إنه إستدلال بالإحتمال على الجزم. 

(وأمَا أقسام العرض فيسعةٌ) مسرّة بالمقولات» وهى أجناس عالية شاملة 
للأعراض المندرجة تحتهاء (وهو الكم والكيف والأين والمتى والإضافة 
وال لك والوضع والفعل والإنفعال) ولم يذكروا فى الحصر ما يصلح للتعويل. 


وما قالوا: إن العرض إمّا أن يقبل القسمة لذاته أو لاء والأوّلهوالكمّ 
والثانى إمّا أن يقتضى النسبة لذاته أو لاء والأوّل النسبة» والثانى هو الكيف» 
والنسبة ما للأجزاء بعضها إلى بتعض وإلى خارج فهو الوضع. أو إلى خارج 
وهو إمًا كم غير قار فمتى» و قار ينتقل بإنتقاله فا ملک أو لا فالأين, أو نسبة 
فالمضافء أو كيف» والنسبة اليه إما بأن يحصل منه غيره فإن يفعل أو يحصل من 
غيره فإن ينفعل. فوجه ضبط يقلّل من الإنتشار فلا تعويل إلا على الاستقراء؛ 
فإنالم نجد ماهية محصلة وحدانية مؤلفة من الجنس والفصل إلا وهى مندرجة 


تحت واحد منها. 


وإعلم: أنه قد زعم بعضهم أن المقولات أربعة: الجوهر والكم والكيف 
والمضافه والمقولات الباقية مندرجة ف للف اف لكونها نسبية كما ستعرف. 
ومنهم من توهم أا خسة: الجوهر والكج والكيف والنسبة الشاملة للإضافة 
والآين والمتى والوضع والملك» وخامسها الحركة الشاملة؛ لأن يفعل وان يفعل. 
ومنهم مَن ظَنَّ أن الإنفعال نفس الكيفية» فلم يفرق بين السخونة والتسخن 
والسواد والتسود وإذا تعرف رسوم المقولات تحصل لك الفرق بينها وتعلم أن 
إدخال بعضها فى بعض بأىّ وجه من الوجوه كان فاسدًا. 

(أمّا الكم فهو الذى يقبل المساواة واللامساو اةلذاته) إعلم: أن للكم 
اص لات الأول تيدول اة واا ةقد يطل ويرادا القيسمة 
الومية» وهى فرض شئ دون شى» وهذا المعنى يلحق الكم لذاته وشامل 
للمتصل والمنفصل. وقد يطلق ويراد بها القسمة الفعلية» وهى الإفتراق 
والإنقطاع والفك» وهذا المعنى من خواص الكم المنفصل ولا يعرض الكم 
المتصلء وذالک لأنك قد عرفت فيم| سبق أن القابل يجب وجوده مع القبول» 


ومقدار المتصل لايبقى مع الإنفصال بل يبطل المقدار الواحد ويحدث مقداران 
آخران» نعم المقدار بهي المادة لقبول الفصلء فيعرضه ولايلزم أن يكون ذالک 
المقدار باقياً عند حصول الإنقسام كما أن الحركة تبيئ الجسم للسكون الطبعى 
ولاتبقى معه. والثانى: وجود عاد إِمّا بالفعل أو بالقوة» ومعنى العدّ أن يكون 
فيه شيم إذا سقط منهمرارًا أفناه. والغالك: قبول المساواة واللامساراةآى:الزيادة 


والنقصان؛ لأنه إذا نسب كم إلى آخر فإمًا أن يكون مساوياً له أو أزيد أو أنقصٌ. 


قال الامام الرازى فى المباحث المشرقية: بعضهم إقتصروا فى تعريف الكمية 
على هذه الخاضصة: وهو فكو لن المساواة لا يمكن تعريفها إلا بكرا إتهاذًا 
فى الكمية» فيكون ذالى دورًا. وأخِتّات"عنه: بأن المساواة تدرك بالحسٌ بخلاف 
الكمّ مفردًا بل إنما يناله الحس مع المتكمّم تناؤّلًا واحدًا. ثم ان العقل يجتهد فى 
مير أحد المفهومين عن الآخرء فيعرف ذالك المعقول بهذا المحسوس. وبعضهم 
عرفواب يقبل القسمة» وإعترض عليه بأنه من خواص الكم المنفصلء فلا 
يصدق على الكم المتصل» وأنت تعلم أن المراد به كون الشئ بحيث يمكن أن 
يفرض فيه شئ دون شى» وهو شامل للمتصل والمنفصل لا الإفتراق والإنقطاع. 
وأمّا تعريفه بوجود العا فيه فلا يختلف بأن يكون العادً موجودًا بالفعل أو 
بالقوة. 


(وينقسم إلى منفصل). الكم المنفصل عبارةٌ عما لايكون بين أجزائه حدٌ 
مشترك. قال العلامة الق رفم اراد انمد ا لرک ما يون نسبة إل ارين 
نسبة واحدةً كالنقطة بالقياس إلى جزئ الخط؛ فإنها إن اعتبرت نهاية لأحد 
الجزئيين يمكن اعتبارها نهاية للجزء الآخرء وإن اعتبرت بداية له يمكن اعتبارها 
بداية للآخرء فليس ها إختصاص باحد الجزئيين ليس ذالك الإختصاص بالنسبة 


إلى الجزء الآخر بل نسبتها إليهما على السوية وكالخط بالقياس إلى جزئ السطح» 
والسطح بالقياس إلى جزئ الجسم التعليمىء والآن بالنسبة إلى جزئ الزمان» 
والحدود المشتركة يجب كونها مخالفة بالنوع يَّاهى حدود له؛ لأن الحد المشترك 
يجب كونه بحيث إذا إنضمٌ إلى أحد القسمين لم يزد به أصلاء وإذا فصل عنه 
لم ينقص عنه شى» ولو لاذالک لكان الحد المشترى جزء الآخر من المقدار 
الوم فيكون اقسق إل قسميق تسيا إل ثلشة» والتقسيم إلى ثلفة تقسها إلى 
خمسة» وهكذا فالنقطة ليست جزءًا من الخط بل هي عرض فيه» وكذا الخط 
بالقياس إلى السطح» وكذا السطح بالقياس إلى الجسم. ولايوجد بين اجزاء الكم 
المنفصل حد مشترك بالمعنى المذكور؛ فإن العشرة إذا قسمتها إلى ستة وأربعة» كان 
السادس جزءًا من الستة داخلا فيها وخارجاً من الأربعة» فلم يكن ثمة أمر 
مشترك بين قسمى العشرة, هما الستة والاربعة كما كانت النقطة مشتركة بين 
فمن الط (#الئده)؛ إذ ليس له درک با لع الذكورة فان العشرة 
ما[ ذا تصقنيا يكون مي الف الخامس :وك الف الآخر الساسش اله 
الخامس وإلا لم يكن تنصيفاً. ولما كان الكم المنفصل منحصرًا فى العدد فالتمثيل 
باعتبار أنواعها. 

(وإلى المتصل) وهو مايكون بين أجزائه حد مشترك كمقطع النصف مثلًا؛ 
فإنه بعينه نهاية لأحد الجزتيين» وبداية للآخر أو نهاية لهم بأن يعتبر ابتداؤهما من 
الطرف وكذالك كل نقطة من المقدار(قارٌ الذات) وهو مايكون أجزاءه مجتمعة 
(كالخط) وهوعبارة عم يقبل القسمة فى جهة واحدة فقط (والسطح) وهو 
ما كان قابلا للقسمة فى الجهتين فقط (والثخن) وهو مايقبل الإنقسام فى 
الجهات الثلث أعنى: جشور ما بين السطوح» وهو الجسم التعليمى. وقديطلق 


على ما يحصره السطوح بشرط الأخذ من فوق إلى أسفل» ويسمّى عمقاً- من 
أاشفل إن قوق و ك اوا ال غار يقال عم الحو وسيك اة 


(و إلى متصل غير قار الذات وهو الزمان)؛ لأنه يمكن أن يتوهم فيه 
شئ هو الآن بحيث يكون نهاية الماضىء وهو بعينه بداية المستقبل. وما قيل: 
إن وجد شئ من أجزاء الزمان لزم اتصال الوجود بالمعدوم, وان لم يوجد لزم 
إتصال المعدوم بالمعدوم» وإن اعتبر إتصال أجزائه بعضها مع بعض فى الخيال 
كان مقدارًا قارًا لإجتاع أجزائه هناک» فلا يخفى عليك سخافته مما مر مرارًا. 
وما أجيب عنه من أن ذا لظ لمث المتصل الممتدٌ فى الخيال بحيث إذا لاحظ 
العقل وجوده فى الخارج جزم بإمتناع إجتماع أجزائه هناک» وهو معنى كونه 
غير قار الذات» فبناؤه على نفى كون الزمان موجودًا فى الخارج؛ وقد عرفتت 
ماهو اطق فلك ! 


وليعلم: أن الكم ينقسم إلى الكم بالذات:والكم بالعرضء أمّا الكم بالذات 
فقدعرفتّهه. وأمّاالكم بالعرض فهو على انحاء أربعة: الأوّل: محل الكم 
كا لجسم الذى هو محل المقدارء الثانى: الحال فى الكم كالضوء القائم بالسطح؛ 
فإنه بالذات من الكيفيات ومن الكميات بالعرضء الثالنث: الخنال فى محل الكم 
كالبياض؛ فانه من الكيفيات» ويقال له طويل» عريضء عميق بسبب حصوله 
فى محل الكم أعنى الجسم الرابع: متعلق الكم كالعلم المتعلق بالمعلومينء 
وكالقوة الوت رة فى أشياء ها كمية فى هاا فإنه يقال للك القوةة إا 
متناهية أو غير متناهية لا لأن القوة ذات كمية فى نفسها بل لأن القوة تختلف فى 
الزيادة والنقصان بالإضافة إلى شدة ظهور الفعل عنها أو إلى عدة ما يظهر منها 
أو إلى مدة بقاء الفعل. وقد يكون الشئ مع كونه كا متصلًا بالذات كنا منفصًا 


بالعرض كما يقسم الأزمنة إلى الساعات» والذراع إلى الأشبار. وقديكون كما 
متصلًا بالذات وبالعرض كالزمان؛ فإنه كم متصل بالذات لكونه مقدارٌ الحركة 
وكم متصل بالعرض لتعلقه بالمسافة الى يوجد فيها الحركة ولا إستحالة فى 
كون شي واحدٍ داخ لا تحت مقولة واحدة بالذات وبالعرض فافهم! 

(وأمًا الكيف فهو هيأة لشىئ لايقتتضى اذكه ق وا ف تقر اة 
لشئ يميزه عن الجوهر» وقوله «لايقتضى إلى آخر» يميزه عن الكم والأعراض 
النسبية. وبعضهم عرّفوا الكيف بأنه عرض لايقتضى القسمة واللاقسمة إقتضاءًا 
ولا ولا يكون معناه معقولًا بالقياس إلى الغير» فاحترزوا لعدم إقتضائه اللاقسمة 
عن الوحدة والنقطة؛ فإنه] يقتضيان اللاقسمة» وهذا على مذهب من يقول إا 
من الأعراض. وأمًّا على تقدير كوم عدمينين فهذا القيد مستدرک» وقولهم 
اإقتضاًءًا ألا ليدخل فيه العلم المتعلق بمعلوم واحد غير منقسم والعلم 
المتعلق بمعلومين؛ فإن الأول وإن اقتضى اللاقسمة والثانى القسمة لكن ليس 
ذالك الإقتضاء لذاته بل لمتعلقهم)ء فلايخر جان عن تعريف الكيف. 

(وينقسم إلى كيفيات محسوسة) إعلم: أن الكيف جنس لأنواع أربعة: 
الكيفيات المحسوسة. والكيفيات النفسانية» والكيفيات المختصة بالكميات» 
والكيفيات الإستعدادية. وقد ذكروا فى وجه الحصر وجوهاً غير قابلة للتعويل 
على الإستقراء. 

أمّا الكيفيات المحسوسة (فمنها راسخة كحلاوة العسل وملوحة البحر) 
وتسمى إنفعاليات» وإنما سميت إنفعإليات؛ لأنها تابعة للمزاج» إما بحسب 


الشخص كحاأوة العسل مثلًا؛ فإنها تابعة للمزاج الذى لايتحقق إِلّا عند إنفعال 


المادة مرةًٌ بعد أخرى وإِمّا بحسب النوع كحرارة النار وبرودة الماء؛ فان حصول 
الحرارة والبرودة فى النار والماء وإن لم يكن لأجل المزاج لكن من شأن نوع 
الحرارة ونوع البرودة إن تحدثا فى بعض المركبات تابعة للمزاج. ولما كان المزاج 
كيفية إنفعالية نسبت اليه (وغير راسخة كحمرة الخحل وصفرة الوجل) 
تمدن اغالات لاا لسر عة زوا شا وقضر مدنا إشفيت اغالات قشل 
هذا الاسر إليهابالمقابية: 


وإعلم: أن الكيفيات المحسوسة تنحصر فى خمسة أنواع: الملموسات 
والبهرات والسهمورعات ر اواك وال رمات رتسمس اللموسات أوافل 
المحسوسات؛ لأن الأجسام العنصرية لا تخلو عن الكيفيات الملموسة وقد تخلو 
عن الكقينات افر كا رها الق راصو ل اللموينات اللدرارةواليروةة 
والرطوبة واليبوسة (وإلى كيفيات نفسانية) أى: مختصة بذوات الأنفس (وهى 
حالات) إن كانت غير راس خة (كالكتابية فى إبتداء الخلقة وملكات) إن 
كانت راسخة مستحكمة (كالكتابة بعد الرسوخ والعلم ذالک) والإختلاف 
بينها بالعوارض لا بالفصول وإلا لإستحال أن يكر #لكيفية النفسانية الواحدة 
بالعسيع م e a‏ لاق الكقية N‏ اليعالة بالشخص 
كالعلم والكتابة مشلا يكون فى إبتدائها حالاء وبعد الإأستحكام بالتدريج تصير 
ملكة كما أن الشخص الواحد قد كان صبيّا ثم يصير رجلاء فكل ملكة كانت 
لاف ةانق ولس هدي أذ کرو كل خالا 


(وإلى كيفيات إستعدادية نحو الدفع واللا انفعال كالصلابة أو نحو 
الإنفعال كاللين). المشهور أن أنواع هذا النوع من الكيف ثلاثة: الأوّل: 


الأسعبناه الد على أنايشعل كاليرافية وسةى اول شرق والغاتي: 


الإستعداد الشديد على ان لاينفعل كالمصحاحية. والثالث: الإستعداد الشديد 
غا أن قعل #الضارفية والفس ان الأ اث ستيان قوة ولا ضعناء ولا لاف 
فى ان القوة على الإنفعال» والقوة على المقاومة داخلتان تحت هذا النوع. وأمًّا 
القوة على الفعل فاختلف فيه»ء فقال الأكثرون إنها داخلة فيه. 

وذهب الشيخ وأحزابه إلى أا خارجة عنه. واستدلوا عليه بأن القوة 
المصارعة مشلا متعلّق بأمور ثلاثة: الأوّل: العلم - الصناعة؛ الثانى: القوة القوية 
أى: القدرة على تلك الأفعال» وما من الكيفيات النفسانية فلايمكن إدخاله)| 
تحت هذا النوع» الثالث: كون الأعضاء فى خلقتها الطبعية بحيث يعسر عطفها 
ونقلها أعنى: صلابتهاء وهى داخلة فى الكيفيات المحسوسة فلا يكون شئ من 
هذه الثلاثة داخلة تحت هذا النوع. 

واعلم: أن المشهور ان اللَّيِن والصلابة من الكيفيات المحسوسة؛ والمصنف قد 
تتبع الامام فى عذّهما من الكيفيات الإستعدادية؛ فإنه قال فى المباحث المشرقية: 
اللين له صفتان: أحدهما الإنغاز الحاصل فيه» ويي ارة عن حركة حاصلة 
فى سطحه. والثانى شكل التقعير المقارن لحدوث تلاق الجحركحة!أفالأوّل من 
باب الحركة والثانى من الكيفيات المختصة بالكميات» وليس اللين نفس هذين 
الأمرين؛ فإ مما يشان بالبصرء واللين غير محسوس بالبصر بل كونه لينا 
عبار عدن كر نده وي الحو 0 كلانه و ا 
فيه أمور عدم الإنغماز مع بقاء شكل ذالك السطح كم كان. والمقاومة المحسوسة 
إِماعدم الإنغماز فهو أمر عدمى» وإِمّا الشكل الباقى فهو من الكيفيات المختصة 


بالكميات» وإمّا المقاومة المحسوسة فليست هى أيضًا نفس الصلابة؛ فإن المواء 


الذى فى الزق المنفوخ فيه مقاومة ليست فيه صلابة؛ فإن المواء لم ينعقد ولم 
يصلب أصلاء وكذالك القول فى الرياح بل الصلابة هى الإستعداد الطبعى 
فى ذالك الشئ نحو عدم الإنفعال. وظاهر أن الإستعداد الشديد نحو عدم 


الإنفعال غير محسوس. فاللين والصلابة يجب ان لايكونا محسوسين. 

وال قات فخ الک ات طا سواه كانت ا الف 
والمربّعية) العارضتين للمقدار؛ فإنه قد يكون مثلثاً وقد يكون مربّعاً أو منفصلة 
(ومثاله الزوجية والفر دكا العارضت ان للعدد» وقد تكون الكيفية عارضة 
للكم لا وحدها بل مع الغير كالخلقة؛ فإنها عبارة عن مجموع الشكل واللون 
العارضين للكم. 

(وأما الأين فهو حالة تحصل للشى بسبب حصوله فى المكان) وهو قد 
يكون حقيقيًا ككون الشئ فى مكانه الخاص به» وقد يكون غير حقيقى ككون 
الع فى السو 

«(وأما «متى» فهو حالة للشى بسبب حصوله فى الزمان أو الآن) فإن 
كشيرًا من الأشياء يقع فى ظرف الزمان» ويسأل عنه بمتى. وتفصيله أن وجود 
الأشياء الزمائية على ثلغة أنحاء: الأوّل: ما يوجد دفعة فى آنٍ من الآنات» فينطبق 
حدوثه لا محالة على الآن كالوصول والإنطباق والماسة وغيرهاء والثانى: ما يوجد 
فى مجموع زمان معين على وجه الإنطباق عليه بحيث لو فرض فيه الأجزاء 
يفرض بإزائه أجزاء من الزمان» فيكون كل جزء منه بإزاء جزء من الزمان 
كالحركة القطعية» والثالث: ما يوجد فى جميع الزمان لا على وجه الإنطباق 


عليه بل بأن يوجد فى كل جزء؛ وفى كل حد فرض من ذالك الزمان كالحركة 
التوسطية. ثم المتى كالأين حقيقى وهو كون الشئ فى زمان غير فاضل عليه 
وغير حقيقى وهو الذى بخلافه ككون الكسوف فى يوم كذا أو أشهر كذا. 
قال العلامة التفتازانى: الحقيقى من المتى يجوز فيه الإشتراك بأن تتصف 
أشياء كثيرة بالكون فى زمان معين بخلاف الأين وهو ظاهر. ولعل وجه 
الظهور أن الأمور الكف #يسواء كانت متساوية فى المقدار أو تلفة متفاوتة فيه 
ممايصح أن يقع فى زمان واحد وان تعددت - ولا يجوز أن تقع تلك الأشياء 
كذالك فى أين واحد مع إختلاف الأزمنة ضرورة أن الزمان من الظروف التى 
يسع الصغير والكبير بخلاف الأين؛ فإن أين الصغير لايمكن أن يكون بعينه 
أين الكبير» فلايرد أن كل واحد من المتى والأين الحقيقيين يجوز أن يقع فيه 
الإشتراك مع عدم وحدة الآخر فكما يجوز إشتراك الجسمين فى زمان واحد 
مع تعدد المكان» كذالك يجوز إشتراكههما فى مكان واحد مع تغاير الزمان. 
(وأمًا الإضافة فهو حالة نسبية متكررة كالأبوة والبنوة) لفظ الحالة غير 
واقع موقعه؛ إذ ليست الإضافة حاصلة بسبب النسبة بل الإضافة عبارة عن 
النسبة المتكررة أى: النسبة التى لاتعقل إلا بالقياس إلى نسبة أخرى هى أيضًا 
معقولة بالقياس إلى الأولى؛ وهذه يسمّى مضافاً حقيقياء والمركب منه ومن 
العروض مضافاً مشهوريًا وقد يسمّى نفس المعروض أيضًا مضافاً مشهوريًا كما 


فى شرح التجديد وغيره. وهاهنا مباحث: 


الآوّل: انه يجب - المضافين فى الوجود والعدم بحسب الذهن والخارج» 


فكلما وجد أحدهما فى الذهن أو الخارج وجد الآخر فيه» وكلم| عدم أحدهما 


فى الذهن أو الخارج عدم الآخر فيه. وأورد عليه بأن المتقدم والمتأخر الزمانيين 
كل منه) إن يعقل بالقياس إلى الآخرء فيكونان مضافين مع أنه لايوجدان معا 
وأجيب بأن المضاف الحقيقى منه| أعنى: التقدم والتأخر ليس فى الخارج إنما 
وجوده فى الذهن فه] متكافيان فى الوجود الذهنى. 

وآمّا المشهورى فإن أخذ بالمعنى الأول فليس بموجود فى الخارج لإستلزم 
إنتفاء الجزء إنتفاءَ الكل» وان اخذ بالمعنى الثانى فليسا من باب الإضافة لجواز 
الانفکاک بين المالك واهشو كي والأب والإبن. 


القائي: آنه حي فى امفناف اررق الإتمكاس اق إتسكامن كل من 
المضافين على الآخر. ومعناه أن يحكم بإضافة كل واحد منهم) إلى صاحبه من 
حيث هو مضاف فكما يقال الأب أب الإبن يقال الإبن إبن اللأب» وكا يقال 
المولى مولى العبد يقال العبد عبد المولئ: والتقييد بالحيثية؛ لأنه إذا أضيف 
أحدهما إلى صاحبه لا من حيث هو مضاف إليه لم يجب هذا الإنعكاس؛ لأنه لو 
أضيف الأب إلى الإبن امن حيث هو إبن بل من حيث هو إنسان. فقيل: الأب 
أب الإنسان لم ينعكس الإضافة فلا يقال للإنسان إنسان الأبء وهنذا الانعكاس 
قد لايحتاج إلى حرف النسبة. 

وذالك إذا كان للمضاف من حيث هو مضاف لفظ موضوع كالعظيم 
والصغير. وقد يحتاج إلى ذالك وهو على قسمين؛ لأنه إِما أن يتساوى حرفا 
النسبة فى الجانبين كم يقال المولى مولى العبدء والعبد عبد المولى. وأمّا أن 
لايتساويا كما يقال العام عالم بالمعلوم» والمعلوم معلوم للعالم. 


الالث: أن السيتين قد يتوافشان فى الماهية كالأخحوة والماسة والمساواة وقد 
يتخالفان كالأبوة والبنوة. والإختلاف قديكون محدودًا كالنصفية والضعفية» 
وقد لايكون محدودًا كالآقلية والأكثرية. 


الرابع: أن عروض الإضافة للمضاف قد يتوقف على وجود صفة حقيقية 
فى الطرفين كالعشق؛ فإنه إنما يعرض العاشق من جهة إدراكه جمال المعشوق» 
ويعرض المعشوق لأجل الجمال» وقد يتوقف على وجود صفة حقيقية فى أحد 
الطرفين دون الآخر كالعالمية فإن فى العام صفة حقيقية لأجلها صار مضافًا إلى 
المعلوم أعنى: العلم» وليس فى المعلوم صفة حقيقية لأجلها صار معلوماً وإلا 
يلزم أن يكون للمعدوم صفة حقيقية وقد لايتوقف عروضه على صفة فى شئ 
من المضافين أصلا كالتيامن والتباسر. 

الخامس: أنهم إختلفوا فى وجود الإضافة فى الخارج» فذهب الأكثر ون إلى 
أنما غير موجودة فى الخارج» واستدلوا عليها بوجوو منها: انه لو وجدت فى 
الخارج لزم التسلسل» واللازم باطل فالملزوم مثله» بيان الملازمة أنها لو كانت 
موجودة فى الخارج لم تكن من الموجودات القائمة بأنفسها بل لابدلهامن 
محل يحل فيه» وحلولها فى محلها أيضًا نسبة أخرى» فيكون للنسبة نسبة أخرى 
موجودة. والكلام فى هذه كالكلام فى الأول فيلزم تحقق لنسب غير متناهية. 

ومنها: انه لو كانت الإضافة موجودةً فى الخارج فيكون التقدم مشلا أيضَا 
موجودة لأا منهاء ولما كان تحقق الإضافة فرع تحقق الطرفين يلزم وجود المتقدم 
مع المتأخر وهو محال. وإستدل القائلون بكونها موجودةً بأن كون السماء فوق 
الأرض مغلا أمرًا عدميا؛ لأن الشئ قد لايكون فوقاثم يصير فوقاء فالفوقية 


التى حصلت بعد العدم لاتكون عدمية. وأيضًا إِنًا نقطع بفوقية السماء وتحتية 


١‏ 5 چ ا اع 


والح أنه لا معنى لكون الإضافة موجودة فى الخارج إلا أن منشأ إنتزاعها 
موجود فيه نعم! الإتصاف ببعض الإضافات يكون فى الخارج لكن لايلزم 
منه أن يكون الإضافة نفسها موجودة فى الخارج (وأمًا ال لک) ويقال له الجدة 
أيضًا (فهو حالة تحصل للشئ بسبب ما يحيط به) إحاطة مّاء وينتقل بإنتقاله 
(ككون الإنسان متعم الروتقمصًا). 


قال الشيخ هذه المقولة لم يتفق لى إلى هذه الغاية فهمها ولا واحدة من 
الأمور التى تجعل كالآنواع لما انواع لما بل إنما يقال عليها بإشتراك الإسم أو 
التشابه» ولا أعلم سببًا يو جب أن يكون مقولة الجدة جنسّا لما ويشبه أن يكون 


(وأمًا الوضع فهو هيأة حاصلة للشئ بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى 
بعضء وسبب نسبتها إلى الأمور الخارجية كالقيام والقعود) قال شارح 
حكمة العين: ينبغى أن حمل الشئ على الجسم؛ لأن الشكل هذه الهيأة» وهى 
من مقولة الكيف. 
نسبتها إلى الأمور الخارجية بل المعتبر المجموع من حيث هو مع الحدود المحيطة 
به. ثم هاهنا كلام وهو أنه إن أريد بالجسم الطبعئٌ فيخرج الوضع الثابت 
للجسم التعليمى بل لسائر المقادير وان أريد به التعليمئٌ فخرج الوضع الثابت 


للطبعى» وان أريد به الجسم مطلقاً يدخل فيه الشكل العارض للتعليمى» ويخرج 
الوضع العارض لسائر المقادير. 

ولا خلص إلا بأن يقال الوضع لايثبت إلا للطبعى فقط (وأمَا الفعل فهو 
حالة تحصل للشئ بسبب تأثيره فى غيره كالقاطع مادام يقطع. وأمّاالإنفعال 
فهو حالة تحصل للشئ بسبب تأثيره عن غيره كالمنسخن مادام يتسخن). 

إعلم: أن الأولى فى التعبير عن هاتين المقولتين أن يقال أن يفعل وأن ينفعل؛ 
لأن الفعل قديقال عند إستكاله أيضًاء والإنفعال يقال لما إنتهى إليه الحركة 
أيضًا كما يقال فى هذا الثوب إنخراق إذا كان قد حصل فيه الخرق وإستقر. 

وأمًّا لفظ أن يفعل وأن ينفعل فمخصوص بالحالة المتجددة التى فيها التوجه 


إلى ما يتتهيان إليه فلايقال للشوب ينخرق الا حين هو متجه إلى الغاية المستقرة 
ERO‏ 


mme sme ma 
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وهو مشتمل على عشرة فصول. 
3# فصل فى إثبات الواجب لذاته 8 


وهو الذى إذااعتبر من حيث «هو هو لا يكون قابلاً للعدم. وبرهانه أن 
نقول : 


إن كل موجود. لايخلو إما أن يكون ممكناً أو واجباً؛ لأنه إن احتاج فى وجوده الى 
220 


غيره. فهو نمكن. وإلافواجب. ولاشك فى وجودموجود افو إن كان واجبا 
(N)‏ 


)١(‏ اعلم أن الوجود قد يطلق ويراد به المعنى المصدري البديهبى التصورويعلمه البله والصبيان 
بانه موجود. وقد يطلق ويراد به منشأً إتتزاع هذا المعنى المصدري ومنبعه. فاختلف الحكماء 
والمتكلمون فى ذالك المنشأء فالحكماء قالوا: إنه عين ذاته. والمتكلمون حكموابأنه زائد على ذاته» 
وأماالمعنى المصدري: فلا يصلح أن يكون عين حقيقة من الحقائق» فضلاً أن يكون عين واجب. 
وهذا المعنى مراد الشارح رحمه الله تعالى.... أبو الغوث 

(0) أي: لو ترتب سلسلة الممكنات لا الى نهاية» لاحتاجت الى علة» وهى لايجوز أن يكون نفسها 

ولابعضهاء لإستحالة كون الشئ علة لتفسه ولعلله» بل خارجاً عنها. فيكون واجباً والالزم 

التسلسل أو الدور لانه على تقديرعدم وجوبه يكون مكناً. والممكن يتحاج الى الغير» وهذا الغير 
هوالممكن....هلم جرا إما أن يعود فيكون دوراً أو يتسلسل الى غير نهاية . فيكون تسلسلا كلاهما 

باطلان. (أنظر الى شرح المقاصد و شرح العقائد النسفية وغيرها... )... أبو الغوث. 

لنسبته إلى (إن) التى تفيد التأكيد والثبوت. قال التفتازاني: ويسمى برهاناً إنياً للإفادة الإنية» 

أعنى الثبوت فى العقل دون العلية فى الوجود». والدليل اللمي منسوب الى (1) التى تستعمل فى 

اللغة للسوال عن السبب والعلة. قال التفتازانى: (ويسمى برهاناً لمياً لإفادة اللمية» أعنى علية 

الحكم على الإطلاق» كمافى السعدية شرح الشمسية» ص 777. 


۳( 


ي 


(وإن) كان ممكناً (ولم يكن فى الوجود. موجود واجب لذاته يلزم منه 
المحال)؛ لانه على تقدير إنحصار الموجود فى الممكن» لم يتحقق موجود أصلاً؛ 
لآنه إمأ أن يتحقق الممكن بنفسه: بدون علة. وهو محال بداهة أوبغيره. وذالك 
الغير أيضاً مكن على هذا التقدير. فإما أن يتسلسل الآحاد الى غير النهاية؛ أو 
يدورء أو ينتهى الى الواجب. والأولان باطلان» فتعين الثالث. 

وأورد عليه بأن الدليل منحصر ف الأني واللمي. والواجب سبحانه تعالى 
ليس معلولاً لشىئ أصلاً بكي هلة لجميع ماعداه. فكل مايستدل به على 
وجوده» يكون دليلاً إنياء وهو غير مفيد لليقين. وأجاب عنه بعض المحققين 
تارةً بأن الإستدلال بحال مفهوم الموجود على آن بعضه» واجب. لا على وجود 
ذات الواجب فى نفسه» الذى هو علة كل شيئ» وكونٍ طبيعة الموجود مشتملاً 
على فردهو الواجب حال من أحوال تلك الطبيعة» وهو مقتضى تلك الطبيعة. 

فالإستدلال بحال الطبيعة على حال آخر لماء معلول للحال الآول. وتارة 
بأن ليس الإستدلال على وجود الواجب فى نفسه. بل على إنتسابه الى هذا المفهوم 
وثبوته له على ما ذكره الشيخ فى الإستدلال بوجود الولف على وجود المؤلف. 
ووجود الواجب فى نفسه علة لغيره مطلقاً. وإنتسابه الى هذا المفهوم؛ معلول له. 
وکوا غ لديو ل وود عدن ا لغيه عكر لا نم 


چات اسا بث لا يقد هاش 


(يكون حملة مركبة من آحادٍ كل واحد منهاء ممكن لذاته) فيكون تلك 
الجملة أيضاً ممكنة؛لإحتياجها الى أجزائها التى هى غيرها. فلها علة لإمكانها. 


وتلك العلة لا تجوز أن تكون نفسها؛ لإمتناع كون الشىئ علة لنفسه. وإلايلزم 
تقدم الشئ على نفسه. وإستحالته ضرورية. ولاجزؤه؛لأن موجد الكل» موجدٌ 
لكل جو من أجزافه. فيكو ذالك الجزء غلة لنفسهة ولعللة: وهو غال. 

(فيحتاج) الجملة (الى علة موجودة خارجة) عن الجملة (والموجود الخارج 
عن جميع الممكنات» واجب الوجود على تقدير عدمه. وهو محال. فوجوده 
واجب) وأورد عليه أولا: بأن قولكم: جميع الموجودات بأسرهاء مشعر بالتناهى؛ 
إذ غير متناهى لايُتصور له كل. حتى يحكم عليه بالإمكان. وتناهى الممكنات إنم| 
يثبت بعد ثبوتٍ واجب الوجود بتناهى الممكنات» مصادرة على المطلوب. 

والمسواب: ما أشرتا إليه: اراد مه الممكنات بيت لايش دعهاشي. 
وهو بهذا المعنى متصور. سواء كانت أَفْرَادُهامتناهية أو غيرمتناهية. نعم تصورٌ 
كل رة جن ال اراد الع الام نلف الو ال, رايا يانه انا ند اة 
الموجودات بأسرهاء كل واحد من الأجزاء» فنختار أن علته داخلة فى السلسلة 
الذاهبة الى غير النهاية» بأن يكون فرد منها معلولاً لما قبل وعلةً لما بعده. 
ولاينتهى الى حد. وإن أريد به المجموع من حيث هو مجموع» فلا نسلم: أن 
لاع 

كيف! وهو مركب من الأجزاء المادية» والهيأة الإجتماعية التى هى الجزء 
الصوري. وهو ليس بكوج ود فى الخارج» بل هو أمر عقلي. كما فى العشرة و 
العسكر. فلا يكون المركب منه أيضاً موجوداً فى الخارج. 


والجواب: أن المراد به جميع الأجزاء المادية. من حيث أنه جميع بمعنى أنه 


لامحرج منها فرد من الأفراد الممكنة من غير إعتبار الهيأة الإجتماعية. ولاريب 


أنه لما كان كل فرد من الممكنات. محتاجاً الى علة» كان جملتهاء بحيث لايخرج عنه 
ردا ضا اا الى العلة وفك العلا هي أن رة مها باليجوذ والأضاف 
غير حتاجة الى المؤثر. وإلا لكانت ممكنةً فلا يكون المجموعٌ مجموعاً. 

وثالثاً: بأنه إن أريد بالعلة» العلة التامة. فنختار أن علة المجموع نفسه. والعلة 
التامة ليست متقدمة على المعلول. حتى يلزم تقدم الشئ على نفسه؛ إذ هى مركبة 
من المادة و الصورة وغيرهما. ويمتنع تقدم المادة و الصورة عل الماهية؛لأنهم| نفس 
الماهية. وإذا امتنع تقدمه| عليهاء امتنع تقدم العلة التامة عليها؛لآن إمتناعً تقدم 
الجزء» يستلزم إمتناع تقدم الكل. نعم! كل واحد من أجزاء العلة التامة بإنفر اده 
متقدم على المعلول. ولايلزم من تقدم كل واحدٍ تقدم الكل. وإن أريد بالعلة, 
العلة الفاعلية. نختار أن علة المجموع» جزؤه. فإن قلتم: لا يجوز ذالك؛لأن 


علة المجموع» علة لكل جزء منه. فيكون ذالك الجزء علة لنفسه و لعلله. 


قلنا: لا نسلم: أنعلة المجموع علة لكل جزء منه. لم لا يجوز أن يكون بعض 
أجزائه غنياً عن العلة أو معللاً بعلة أخرى. ويكون ذالك الجزء علة للمجموع. 
نعم علة الكل يجب أن يكون علة لبعحض أجزائه. فيج وز أن يكون جزء الشئ 
علة لكله وعلة لبتعض أجزائه. وجوابه: أن المراد بعلة مجموع الممكنات» العلة 
الفاعلية. فكل ممكن لابد له من علة مستقلة بالفاعلية. وإلالم يحصا. فالمجموع 
المركب من آحادٍ كل واحد منهاء مكن. ولايشذ عنها بمكن لابد له من علة 
مستقلة بالفاعلية» لإمكانه بمعنى أنه إذا انتفت العلة» انتفى المجموع بجميع 
أجزائه. وإذا وجدت وجد جميعٌ أجزائه. وتلك العلة يجب أن تكون مؤثرةً فى كل 


أحد من الآحاد التى تترتب عنهاء المجموع. 


وجزء المجموع: يمتنع أن تكون علة مستقلة؛إذ ليس مستقلاً بفاعليته. 
6 جوع عه ولا لاتق عك اق لله شان تيا »الول اا 2 
بالفاعلية للمجموع: يجب أن يكون مؤثراًفى كل واحد من أجزائه)» غيرٌ صحيح؛ 
لأنه منقوض بالمجموع المركب من الواجب والممكن. فإن الواجب مؤثر فى 
المجموع بالمعنى المذكور. وليس مؤثراً فى كل جزء منه؛ لإستغناء الواجب عن 
المؤثر. يقال: المجموع المركب من الواجب والممكن ليس ذاتاً أحدية لما حكم 
مغايرٌ لحكم هذا و ذاك. فليس المركب من الإنسان و الحجرء إنساناً ولاحجراًء 
و لاشيئاً آخر. وكذا المركب من الجوهر و العرض» ليس جوهرا ولاعرضاًء 
ولاغيرما. وكذا المركب من الواجب و الممكن» ليس واجباً ولاممكناً. وبجملة 


هذا المركب ليس من أقسام الموجود. فلا يحتاج الى علة. 


me ma‏ موت 


فصل فى أن وجود واجب الوجود, نفس حقيقته إل 


ا سداق اا جود الظلتع اظ ی لے ال وای ارقن 
ذاته الحقة. لا أمر زائديقوم بها إنضماماً أو إنتزاعاً. فليس له ماهية و وجود. كما 
أن الممكن له ماهية و وجود قائم به عارض له. بل ماهيته هو وجوده الخاص. 


)۱( 
ومن ثمة تراهم يقولو ج الراجب لاماهية له. بل إنيعه »ماهيثه: 


(لأن وجوده لو كان زائداً على حقيقته) ول يكن نفس ذاته الحقة. (لكان 
غارضاً ها لإمتضاع الجرفية كلسعلزية للتركيب المستلزم للميحال. وماقيل: «أن 
التركيب الممتنع فى الواجب» هو التركيب الخارجي؛ لأنه موجب للإفتقارفى 
الخارج. وهو موجب للإمكان. وأما التركيب الذهني للواجب تعالى: فلا نسلم 
إمتناعه؛ لأنه لا يوجب الإفتقارً فى الخارج بل فى الذهن. والإفتقار فى الذهن. 
لايوجب الإمكان؛ إذ الممكن هو محتاج فى وجوده الخارجي الى غيره)» فسخيف 
جدا؛ لان الإفتقار مطلقاً يناف الوجوب الذاتي على أنه لا يمكن حصول ذات 
الواجب تعالى فى الذهن أصلاً؛ إذ الحاصل فى الذهن لا بد وأن يكون قائياً به. 
فيلزم أن يكون عرضاً محتاجاً الى الذهن. وكون الشئ ال موجؤة بالموجود الناعتى 
غير ممكن:ء بل واجبا بالذات نمالا معنى له أصلاً. 


(ولو كان عارضاً هاء لكان الوجود من حيث هو مفتقراً الى الغير أي: 
ار وفيا تقار شال ال الح كنوع غا اعد خرو أن كل ناس 
محتاج الى الغير» ممكن لذاته. وإذا كان ممكناً. 


(۱) يعنى به الوجود كا فى شرح المواقف للسيد قدس سره. 


(فلابد له من مؤثر. وذالك) المؤثر (إن كان نفس الحقيقة) الواجبة (يلزم 
أن تكون موجودةً قبل الوجود؛ لأن العلة الموجدة للشئ يجب تقدمها على 
المعلول بالوجود) ولإمتناع أن يلاحظ كون الشئ مفيداً للوجود مالم يلاحظ 
كوه موجودا ( فكو الس وجرا قبل ق وة كان) امود لإشير فلك 
ا لماهيةء يلزم أن يكون الواجب لذاته محتاجاً) فى وجوده (الى الغير. وهو 
تحال). 


واعترض عليه الإمام الرازي قدس سره: بأنه لك لايجوز أن يكون علة 
الوجود هي الماهية من حيث هى هى. وهى متقدمة لا بالوجود. كم ان الماهية 
علة للوازمها بذاتها لابوجودها. وكما أن ماهية الممكن قابلة لوجوده مع أن تقدم 
القابل أيضاً ضروري. 

وأجاب عنه المحقق الطومي فى «شرح الإشارات»: -بأن كلامه هذاء مبنى 
على تصوره أن للماهية ثبوتاًفى الخارج دون وجودها. ثم أن الوجود يحل فيه» وهو 
فاسد؛ لأن كون الماهية هو وجودها. والماهية لايتجرد عن الماهية إلا فى العقل. 

لا بأن يكون فى العقل منفكةٌ عن الوجود؛ فإن الكون فى العقل أيضاً وجود 
عقلى» كما أن الكون فى الخارج وجود خارجي. بل بأن العقل من شأنه أن يلاحظها 
وحدها من غير ملاحظة الوجود. وعدم اعتبار الشئ ليس اعتباراً لعدمه؛ فإن 
اتصاف الماهية بالوجود» أمر عقلي ليس كاتصاف الجسم بالبياض؛ فإن الماهية 
لي سلها وجود منفرد. ولعارضها المسمى بالوجود» وجودٌ آخر. حتى يجتمع 
إجتماعً المقبول والقابل. بل الماهية إذا كانت فكونها هو وجودها. 


والحاصل: أن الماهية إنها تكون قابلة عند وجودها فى العقل. وفيه نظر؛ لأن 
الماهية الممكنة على تقدير كونها معروضة للوجود وقابلة له. لابد وأن تكون 
قد غل الوضوةة لآ الوت قبي تقدمة غل الحارض أب ها 
بالوجود على الوجود. فيلزم تقدم الشئ على نفسه. ولايمكن القول: بأن 
الماهية المعروضة للوجود. خال عن الوجود والعدم؛ لآن الوجود على تقدير 
كونه عارضاً للماهية عرض حال فيها. والعرض بحسب تأخره عن الموضوع 
بحسب الوجود لما سبق أن الموضوع لابد وأن يكون شيئاً متحصل القوام» قد 
تمت شيئيته قبل أن يحل فيه ذالك العرض. فيلزم ما الزم. 

وبالقيلة غل شر القول بك الر جرد أسرا زافدا غارفا لناهينة الممكفة 
لاقيف عدن الاستكال, ونا رسال ع( وها الطنوب بوجو اعرا مها أنه 
لوقا ل سهانة نافيا قلي مقاب ؟ الركع ماف الاق عمل أشراة امير 
معدومة. فتلك الأفراد لايمكن أن تكون وأجبة؛ لكونها معدومة. فتكون ممكئة 
أو مستحيلة. فيلزم كون الفرد الموجود أيضاً مكنا أ و ستحيلا؛ إذ نسبة الماهية الى 
جميع الأفراد على السوية. 

واعترض عليه أولاً: بأنه يجوز أن يكون له سبحانه ماهية كلية غير ممتنعة 
بنفس تصورها عن الإشتراك بين كثيرين. ويكون الوجود الخاص القائم بفرده 
الموجود من لوازم تلك الماهية الممتنعة الإنفكاك عنها. فيكون الماهية المعراة 
عن ذالك الوجود الخاص اللازم متنعة فى نفس الأمر؛ إذ الملزوم المعرى عن 
اللازم محال. فيكون فردها الموجود بهذا الوجود الخاص واجبا. وأفرادما 


و 
الاک م 


وثانياً: بأنه يجوز أن يكون الكل ممكناً. ولا يلزم منه خلاف المفروض؛ إذ 
المفروض ليس إلا وجوب الطبيعة دون وجوب الأفراد. وإمكان الأفراد لايناق 
وجوب الطبيعة كما لايخفى. ومنها ما قال بعض المدققين: إن الوجود لو كان 
زائداً على الواجب تعالى» لم يكن فى ذاته موجوداً. بل يكون فى حد ذاته معدوماً. 
وأورد عليه بأنه إن اراد بالعدم فى حد ذاته» عدمٌ عينية الوجود وجزئيته فبطلان 


التالى بمنوع. وإن اراد احتياجثه الى الوج ود الى العلة فالملازمة ممنوعة. 


me ma‏ موه 


فصل فى أن وجوب الواجب وتعيته» نفس ذاته إل 


(وأما الأول: فلان وجوب الوجود» لو كان زائداً عل ذاته: لكان 
معلولاً لذاته. والعلة مالم يجب وجودها استحال أن يوجد المعلول. وذالك 
الوجوب هو الوجوب بالذات ضرورةً. فيكون وجوب الوجود بالذات 
قبل نفسه. وهذا محال). ويمكن أن يقرر: بأن مصداق وجوب الوجود. إما أن 
يون فس ةة الراحللى. فق الطلرب: أو بكرن آمبرا زاكدا عليهاء فهذا 
الأمر الزائد. إما منفصل عنهاء فيكون الواجب حقيقة ذالك الأمر الزائد» دون 
الذات التى فرضت واجبةء أو منضم إليها. فيكون متأخراً عنها وجوداً. فتكون 
الذات واجبة قبل إنضام وجوب الوجود إليها. فلا يكون ذالك الأمر الزائد 
مناطاً لوجوب الوجود أو يكون متنزعاً عنها. فيجرى الكلام فى منشأ انتزاعه. 
فإن كان منفصلاً أو منضماًء يبطل بطلا ے( وان كان نفس ذاتباء ثبت المطلوب!: 

(وأما الفاني فلأن تعينه» لو كان زائداً عل فإته) بأن يكون ذاته نوعاً 
مشتركا بين الأفراد» مسخصصة بالتشخصات العار ف يا (لكان مغل ولا لذاقه 
لمامر. والعلة مال تكن متعينة لا يوجد. فلايوجد المعلول» فيكون التعين 
حاصلاً قبل نفسه محال). 


والحاصل: أن الواجب لذاته؛ لكونه واجب التقررء ضرورى الفعلية. لايمكن 
أن ماهية كلية مبهمة متعينة بعروض تش خص زائد على ذاته. وإلا م يكن مصداقاً 
لوجوب الوجود بذاته؛ لأن الكلى مبهم. والمبهم لايمكن أن يكون مصداقاً 


لعارض» مناطاً لتعينه وإمتيازه» بل يكون متأخراً عن تعينه. فيلزم تعينه قبل 


حيدم ملاغاف! 
فقث آله لايك أذايكرة ال اجب مح رعا مشحصا بأمر واد 


واعلم: أنه كما لا يمكن أن يكون الواجب معنى نوعيّاً. كذالك لايمكن أن 
يكون معنىّ جنسيّا منقسماً بفصول مقسّمةٍ غير داخلةٍ فى قوامه. وذالك؛ لأنَ 
الفصل المقسّمء المفيد لوجوده مفيداً لحقيقته. فيكون داخلاً فى حقيقة الجنس مع 
كونه خارجاً عنها. وفيه كاي قد ذكرناه فى «الجواهر الغالية) . 

وأيفيا ماهو مضيداق وجو بال ود نفس قدي أن يكون شه مداق 
وجوب التشخص. ضرورة؛ أن تفنص إما عين الوجود أو مساوق له. فعلى 
تقدير أن لا ايكون مصداقاً لوجوب التشخص. لا يكون مصداقاً لوجوب الوجود. 
فلا يكون واجب الوجود جنساً ولانوعاً؛ وإلا كان مبهّماً. ول يكن بنفسه مصداقاً 


لوسوب الجر واا کت سرب الطاب الال كر لاعف ع الفط 


me sme ma 


)١(‏ الجواهر الغالية فى الحكمة المتعالية كتاب غال جدًا علمً) وعرفاناً. يلوح منه آثار الإجتهاد 
والإستدلال دون التقليد و الجدال. وقد طبعته المكتبة السعيدية برامفور سنة 955١ع-177١اه.‏ 
بتصحيح المولوي أحمد على الخب رآبادي رحمه الله تعالى. سنصدر «الجواهر الغالية فى الحكمة المتعالية) 
بكسوة جديدة. إن شاء الله عزوجل. 


فصل فى توحيدٍ واجب الوجود ا 


ی أنه للق يداف له فق وتصرب او ر ا وا لدو لال ميم 
لو فرضنا: موجودَيْن» واجبي الوجود لكانا مُشتركين فى وجوب الوجود. 
متمايزين بأمر من الأبور. وما به الإمتياز: إِمّا أن يكون تام الحقيقة, )فى كل 
مھا (أو لايكون) وسو إما أن يكون جزءا له أو خارجا عنه. 

(لاسبيل الى الأوّل؛ لأنْ الإمتيازء لو كان تمامَ الحقيقة لكان وجوب الوجود. 
لإشتراكه خارجاً عن حقيقة كل منهم| وهو حال؛ لم بيّنا أنَ وجوب الوجود. 
شو سنو راسي ای الح | انیو س اتا ضاق کا 
ومنشاً لإنتزاعه بلا زيادة ية وإنمك م ريفلا برد ماقيل: أن معدى قوهم: 
»اوجوبٌ الوجود نفس حقيقة الواجب». أنه يظهر من نفس تلك الحقيقةء أثرٌ 
صفة وجوب الوجود. لا! أن تلك الحقيقةء عيِنُ هذه الصفة. فلايكون معنى 
إشتراكٍ موجودين» واجبي الوجود. إلا أنه يظهر من كل منهمء أثرٌ صفة وجوب 
الوجود. فلا منافاة بين إشتراكهم| فى وجوب الوجود وتم ايز هم بتمام الحقيقة. 
وذالك؛ لأن ذاته تعالى لما كان بنفس ذاته مصداقاً لحمل وجوت الوجود. ومنشاً 
لإنتزاعه من دون حيثية زائدة إنضامية» أو إنتزاعية. فلايكون إشتراك موجودين» 
اح ا رة ا سس أن تو انب باه يف ق ميال لخم ها 
المفهوم. ومطابق لصدقه لا بمعنى أن حقيقة واجب الوجود» متصفة بكونها 


واجبة الوجود وإلا لم يكن حقيقة كل منهم| واجب الوجود لذاته. 


(ولا سبيل الى الثاني؛ لان كل واحد منهماء رسن كوو افا 
الإشتراك وما به الإمتياز. وكل مركب محتاج الى غيره. فيكون) الواجب(مكناً 


لذاته) ولا سبيل الى الثالث أيضا. وإلا يلزم كون التعين خارجاً عن حقيقته. 
وو کا وا ی ل ا 


وأيضاً يلزم حينئنٍ احتياج الواجب فى تعينه الى الغير. وهو يناف الوجوب 
التاق وآزرةعلية :ياتنه إن آرية كوو و جو تالاجرو ف عة الاج 
أن مفهومٌ وجوب الوجود نفس ذاتِ الواجب» فهو باطل قطعاً. وإن أريد به 


کرد فاتهيشين تهچ ا لأسواع رجرب اجرد 


فنقول: يجوز أن يكون حقيقتان مختلفتان كل منهم| بذاته مصداق هذا المفهوم 
وا ھر اف کا ا ع كام کا ومنو أنه عدو انكو وهات دان 
بذاته. ويكون مفهوم وجوب الوجود بينهماء ومقولاً عليهم| قولاًعرضياً. 


8 2 ٍِ 
الج هاا آة كتوة مدان ها ها ا عة قفي ات م فاك 


المويتين من دون اعتبار حيثية زائدة خارجة عنها. أَيَةَ حيثية كانت أو مع اعتبار 
1 |5 || د ة. وكلا الث ا 5 يلان. 


أمّا الثاني: فلأنه يستلزم كون كل منهما مكنا؛ إذ لامعنى للممكن إلاما لا 
وأمّا الأوّل فلأن مصداق حمل مفهوم واحدٍ. ومطابق صدقه مع قطع النظر 
عن اا حا كانت لوقو اا كرو خا ا الراك غر مستركة 
فذاق اص فان تس وجنو ت الوهوة الها س الان لر هة ال اة الى 


الماهيات. كالإنسانية من الإنسان. والحيوانية من الحيوان حيث أن اشتراكههما| 


معني تابع لإشتراك ما يشزع عن ذاتٍ كل إنسان. ولايمكن إنتزاعها من ماهية 
فرس أو بقر أو غيرذالك. فاتحادها فى المعنى» مستلزم لاتحاد جميع ما صدق هى 
عليها بحسب ذاتها معنى. 

سبو ا كاق الك الى سسا آ ر رعا ادق لے كان ق ال جو راچان 
لاء كان ال رجو دالا اع مك بنا كا هومسل عند احص وكان 
ما بإزائه من الوجود الحقيقى الذى هو مبدء انتزاع الموجودية المصدرية مشتركاً 
أيضاً بوجه مّا. فلا بد من امتياز أحدهما عن الآخر» بحسب أصل الذات؛ إذ 
جه الأتفاق بين الشسكن. إذا كانت خا فلا أن بكرن جهة الأقيازو البعين 


أيضاً ذاتياً. فلم يكن ذات كل منهكاوبسيطة. والتركيب يناف الوجوب الذاتي. 


sme مده‎ me 


3# فصل فى أنّ واجب الوجود لذاته واجبٌ من جميع جهاته لا 


أي: ليس فيه جهة إمكانية. فإن كل ماله فهو واجب له ويتفرع له أنه 
(ليس له حالة منتظرة) كاليةٌ (غير حاصلة له) بالفعل. 


خوّاص الأجسام. وهو مجترد. و(لأن ذاته كافية فيما له من الصفات؛ لأنهالو 
م تكن كافية) فيم| له من.الصفات. 

(لكان شى من صفاته) حاصلاً له تعالى (من غيره. فيكون حضور ذالك 
اقرا ر وجوه عا 1ل حو ا لزه هاا ليه كه ) عدر 
لعدمها)وذالك؛ لأنْ كون الشئ علة لشو يستلزم كون وجود العلة علة لوجود 
الك لع اع 0 

(ولو كان كذالك لم يكن ذاته إذا اعتبرت مين حيث هی هی) بلا شرط 

(وإن كان مع عدمهالم يكن عدمهالم يكن عدمها من غيبته) وعدمه (وإذا 
م يجب وجودها بلا شرط ل يكن الواجب لذاته واجباً لذاته. هذا خلف. ) 

أورد عليه بأن غاية ما لزم من هذا الدليل: أن يكون وجود الصفة أو عدمها 
بالغ لآ أن يكون آلو لخب ف ذاه ه ماقا بذاك الغير؛ لآفه إن اربند اعبار 


الذات من حيث هى هى ملاحظتها مع عدم ملاحظة الغير. 


فالملازمة ممنوعة؛ إذ لايلزم من عدم ملاحظة أم» عدم الك الأو وإن رند 
به اعتبارها مع عدم الغير فى نفس الآمر. فبطلان التالى ممنوع؛ فإن اعتبار الذات 
مع عدم الشرطين على الفرض المذكورء محالٌ. 

والمحال جاز أن يستلزم محالاً آخر. أعنى: عدم كون الواجب واجباً. ولذا 
قيل: الأول أن يقرّر الحجة المذكورة هكذا. إذا اعتبرت ذات الواجب على الفرض 
المذكور من حيث هى هى بلا شرطء أي: مع قطع النظر عن ذالك الغير وجوداً 
وعدماً. فإمّا أن يجب وجوده مع تلك الصفة وهو محال؛ لإستحالة وجود المعلول 
مع قطع النظر عن وجود العلة» أو مع عدم تلك الصفة وهو أيضاً محال؛ لعين 
ماذكر. ولايخفى أن وجوب الذاك لايخلو فى نفس الأمر عن هذين الأمرين 
المستحلّين على تقدير اعتبار الذات بلا شرط. 

فيكون وجوب الذات أيضاً مستحللاً. لول يعتبر مع الشرط فلابد من 
اعتباره. هو تالى الشرطية. فثبت الملازمة وبطلان التالى معلوم. فيلزم بطلان 
المقدم. 

ثمههنا كلام. وهو أن هذا الحكم منقوض بالنِسَب والإضافات العارضة 
لذات الواجب تعالى؛ لجريان الدليل المذكور فيها. وإن يمتنع تغيرها وتبدها 
مع أن ذات الواجب غير كافية فى حصوها؛ لتوقفها على أمور متجددة متعاقبة 
خارجة عن الذات: 

ا أن ت ا اجج عند ال جل لات راجا وا 
والتعاقب لبس إ لاف الأشياء الواقعة ف الزمان واللكاة: فجملة الممكنات بالقياين 


الى ذات الواجب سبحانه فى درجة واحدة بلا تجدد وتصرّم. 


كما قال الشيخ فى «التعليقات»: الأشياء كلها عند الأوّل واجبات» ليس هناك 
امكان. فإذا كان شئ مالم يكن فى وقت. فإنم) يكون من جهة القابل» لامن جهة 
الفافل»؟ فاته كلا دت اسععرداة من المائة حدت فيها صورةهفاك؛ وليس 


عند نا. 


me ma‏ موه 


8" فصل ف ئ الواجت لذائه لايشارك المكدات ف وجرد * 


اعلم: أئّهم اختلفوافى الوجود اختلافاً عظيماً. فمنهم من زعم أن الوجود 
مشترك زائد فى الواجب والممكن جميعاً. ومنهم من زعم: أن الوجود شخص 
واسام هو تاتس او ات د وات ع اردع 
العاف بإمسايا اليه كا بطل الس عل الا بات اما ال السمس. 

وفعت العف آل ارك ا ا متك بالك ال والقضان: فأكمينا 
ا ا ا ا 
تفاوت مراتبها. ومادونه وجودات الأعراض المتفاوتة بالكمال والنقصان. 
ويه المساؤوة ال أنه مت 3 ؤاقد و لكات وع قال اجا سيان 
واختاره المصنف. فوجب عليه إبطال كون الوجود بمعنى واحد نوعيّ مقولاً 
على وجود الواجب وعلى وجود الممكنات على سبيل التواطئ. 

ولذاقال: (لانه لو كان مشاركاً للممكنات #/##موده. فالوجود) المطلق 
(من حيث هو إمّا أن يجب له التجرّد) عن العروض للماهية (أو اللاتجرد أو 
لاب شئ منهاء فإن وجب له التجرد. وجب أن يكون وجود الممكنات غير 


عارض للماهيات» )؛ إذ على تقدير اتحاد الملزوم. ولايمكن أن يكون اللوازم متخالفة. 


(وهو محال؛ لأنا نعقل المسبّع مع الشك فى وجوهه الخارجيء فلو كان 
وجوده نفس حقيقته لكان الشئ الواحد معلوماً ومشكوكاً فى حالة واحدة.) 
ههنا كلام من وجوه: الأوّل أن المدعى أن الوجود مطلقاً سواء كان خارجياً أو 


ذهنياًء زائد على الماهية الممكنة. واللازم ما ذكرتم: أن الوجود الخارجي زائد. 


وإن قيل: إنا نعق ل الماهية ونشك فى وجودها الذهنى. يقال: تعق ل الماهية 


عبارة عن وجودهافى الذهن إلا أن يقال حصول الشىئ غير تصوره. 


والاوّل غير مستلزم للثانى. فيمكن أن يعقل الماهية عند ما يشك فى هل لذالك 
المعتقول وجودف الذهن أم لا؟. ولذا احتيج ف إثبات أن التعقل عبارة عن صورة 
المعقول الى دليل. فتحقق أن الماهية قد تعقل مع الشك فى وجودها الذهنى؛ لأن 
وجودها الذهنى وإن کل حزما للشعور. لکن الشعوربه ليس لازما للمشغعور بها. 

الشاني: أن هذا الدليل غير منتتج؛ لأن حاصله أن ماهية الممكن معلومة. 
ووجودها غير معلوم؛ لأنه مشكوك فيه. وهذا قياس من الشكل الثاني. 
والوسط فيه غير متكرٌر؛ لأن المعلتومٌ فى الصغرى بمعنى المتصوّر. وفى الكبرى 
بمعنى المصداق أي: ماهية الممكن متصكورة ووجوده غير مصدق بثبوته لها. 
فلايكون مُنِتِجَاً. وأجيب: بأن المعلوم فى الصغرى أيضاً بمعنى المصداق؛ إذ المراد 
أن الماهية غير مشكوك فى ثبوتها لنفسها أي: يصدق بثبوتا. والوجود مشكوك فى 
ثبوته أي: غير مصدق فى ثبوته لما. فيتحد الوسط: 

والثالث: إن هذا إثبات للقاعدة الكلية بالمثال الخيؤئى؛ لأن اإدّعى أن كل 
ممكن زائد عليه. فالدليل على تقدير صحته. لايفيد المطلوب. نعم! لو كان المراد 
نفى مذهب من يقول: أن وجود كل شى عينه» لَمّ؛ إذ يكفى فى إبطال الموجبة 
الكلية الات اط کي 

الرابع: أن هذا الدليل إنما يتم إذا كانت الماهيةٌ معقولة بالكّنْه. وهو مم. وفيه أن 


تصور بعض ال ماهيات بالكنه الإجمالى» ما لا شك فيه كما صرح به بعض المدققين SS‏ 


(وإن وجب له) أي: للوجود (اللاتجرد) المعروض للماهية. 


لا كان وجود الباري تعالى مجرداً هف. وإن لم يجب له شئ منهما لكان كل 
منهم)) أي: التجرد واللانجرد (تمكناً له. فيكون كل منه| بعلة. فيلزم افتقارٌ واجب 
الوجودق تجرد الى الغبر. فلايكون ذاه كافية فب لةه فن الضفات هف). 


ههنا كلام: وهو أن الوجود إن اقتضى التجرّدُ كان كل موجود مجرداً؛ لأن 
مقشفى ذات الشي» لاختلغ وولايتخلّف عغنها. فيكون وجود الممكن أيضاء جردا 
عن الماهية. وإ اقتضى اللاتجرة يكون وجود الواجب زائداً. وإن ل يقتض شيئاً 
منهما فيكون عرض كل منهم| بسبب منفصل. فيحتاج الواجب فى وجوده الى 
مقفبل. فا قت أن ارخ د واتوعيل اذاعيبة ق الواجب أيقنا. 


والجواب عنه على ما قال المخقئق الطّوسى فى «شرح الإشارات»: أن الوجود 
مقول بالتشكيك. فإنه يقع على العلة والمعلول بالتقديم والتأخير. وعلى الجوهر 
والعرض بالأوٌليّة وعدمها. وعل القارٌ وغير القارٌ كالجوهرء والحركة بالشدة 
والفعقويل عل ال اج و لمكن ا وة اة لأنوجروالر اضغلا 
لوجود الممكن ومقتضى لذاته وأزلى وأبدي. بخلا ر جود الممكن. 

والمقول بالتشكيك على أشياء مختلفة لا يكون ماهيته» ولا جزء ماهيته لتلك 
الأشياء؛ لأن الماهية لا يختلف. ولاجزؤهاء بل إنها يكو ظرعااضا خارجيّاً لازما أو 
مفارقاء كالبياض مثلاً المقول على بياض الثلج والعاج» لا على السواء. فهو ليس 
ماهيته ولا جزءً ماهية فيهماء بل لازم إِيَاهما من خارج. فالوجود الواقع على وجود 
الواجب و وجود الممكن عارص لهما. ويقع عليهم| وقوعَ لازم خارجيّ» غير مقوّم. 

ووجوداهما مختلفان با ماهية» المشتركان فى عارض يجوز أن يختلف أحكامها. 
فيجوز أن يكون وجود الواجب مقتضياً للتجرد» دون وجود الممكن؛ إذ التساوي 
فى العوارضء لايوجب التساوى فى المعروضات. 


فصل فى أن الواجب عالمٌ لذاته؛ لأنه جرد عن المادة كا 
د بذاك زور عرد هدي ا كك كيو ا بذاك لآ اس اسل 


أي 0 ا ا فة حقيقة الشئ مجردة 


والكافضيل ؟ أن الواجييب انه رد عن المادة وغو اھا کےا س ياه 
وكل جرد قائم بذاته فهو عاقل لذاته؛ لأن حقيقة التعقل إنما هو حضور 
المجرد للمجرد. وكل مجرد قائم بذاته؛ فإن ذاته حاضرة عند ذاته غيرٌ غائبة 
عنها بالضرورة. فإذن كل مجرد يعقل ذاته؛ لأن مدارٌ العاقلية: على كون الشىئ 
قائماً بنفسه مع التجرد عن المادة وغواشيها. ومدار المعقولية: على كون الصورة 
الحاضرة عند المدرك» مجردة. فإذا كاد راك قائيا بنفسه. ومجرداً عن المادة 
وغواشيها. فقد تحقق ماهو مناط العاقلية والمعقولية. فوجب كون الشئ المجرد 
القائم بذاته معقولاً لذاته. ولما كان ههنا مظنة أن يقال: أن العلم يستدعى نسبةً 
بين العالم والمعلوم. والنسبة تستدعى المغايرة بينه|. فلايمكن تحققه) حيث لا 
مغايرة أصلاً. فلا يمكن أن يعلم المجرد ذانّه!. 

دفعها بقوله: (هداية: تعقل الشى بذاته لايقنضى التغاير بين العاقل 
والمعقول بالذات) بل يكفى التغاير الإعتبارى (لأن العلم هو حضور حقيقة 
الشىئ مجردة) عند العالم (وهذا أعمٌ من حضور حقيقة الشئ المغاير) بالذات 
(ولا يلزم من كذب الأخصٌّء كذب الأعمّ) لأن العم لازم للأخصٌ. 

ولايلزم من إنتفاء الملزوم» إنتفاء اللازم. فالبارى تعالى بإعتبارٍ كونه 


معلوماء مغاير لذاته باعتبار كونه عالماً. وهذا القدرمن التغايرء كاف لتحقق 


النسبة. والتحقيق: أن تعقل الشيئ بذاته. لايقتضى التغاير أصلاًء بل هو عبارة 
عن عدم غيبة الشئ عن نفسه بمعنى أن الإدراك ليس بأمر زائدء بل هو نفس 
ذاته بلا تغايرٍ أصلاً. قال الشيخ ف «التعليقات»: كون البارى تعالى عاقلاً 
لذاقه ومعقئولاً لذانه لأيوجب اتينيعه ق اذاهب ولا إشيتعه ق الإعيان فالدات 
واحد. والإعتبار واحد. لكن فى العبارة تقديم وتأخير فى ترتيب المعاني. والغرض 
المحصّل منهما شى واحد. وبالجملة العاقل والعقل والمعقول فى علم الواجب 
سبحانه؛ بل فى علم النفسن بذاتها أيضاً. وإن كانت متغايرةً بحسب المفهوم لكن 
الاك اسه ار ها ق الم قار والعداق, فار اراح البسيطة ماف 
لحمل تلك المفهومات المتغايرة. وهى واحدة بالذات. 

(ولأنٌ كل واحد من الناس بعق ل ؤانتهه بذانه. وإلا لكان له نفسان 
أحدهما: عاقل والآخر: معقول. ) يعنى أن كل واحد من الناس يعقل ذاتها. 
وليس لكل منه) ذاتان: ذات عاقلة. وذات معقولة. بل لكل منهم) ذات واحدة. 
فإذا كان عاقلاً لذاتها. فلابد أن يكون المعقول منها هو العاقل بعينه. فعلم أن 
هذه الإضافة غيرٌ مستدعية للاضافة. قال الشيخ فى «التعليقات»: إنا نعلم يقيناً 


أذ لها قو نفل ا الأفسياك: 


فإِمًا أن يكون القوّة التى نعقل بها هذه القوّة. هى هذه القوة نفسها. فتكون 
EA NEE EEE‏ كر ن نداا رماو E‏ سمل 
بها الأشياء. وقوة نعقل بها هذه القوة ثم يتسلسل بها الى غير النهاية. فيكون 
فيناقوة تعقل الأشياء بلا نهاية بالفعل. فالعاقل لامجب أن يكون عاقلّ شئ 


آخر. كم أن المعقول لايوجب أن يكون معقول شيئ آخر. 


فصل ف أنّ الواجب لذاته عالم بالكليات ذأ 


فإنه جرد عن المادة ولواحقها. وكل مجرد عن المادة ولواحقها يجب أن 
يكون عالماً بالكليات. وأما الصُغرى: فقدمرٌ ذكرها. وما الكبرى: فلأنٌ 
كل مجرد يمكن بالإمكان العام أن يعقل. وهو بديهى لاخفاء فيه. وكل ما 
يمكن أن يعقل» يمكن أن يعقل مع كل واحد من المعقولات لامحالة)؛ لأ 
الصور العقلية لا تضاد فيها. فإذا أمكن أن يعقل كل منها على الإنفراد. يمكن 
تعقلها على الإجتماع. 

(فيمكن أن يقارنه) فى العقل (سداتر صِوّر المعقولات)؛ لأنْ التعقل عبارة عن 
حصول ماهية المعقول فى العاقل. فإذا تعقل المجرد مع غيره من الماهيات» يكون 
الجميعٌ حاصلاً فى العقل. فكل مجرد يمي جار قارنه سائر المعقولات فى العقل. 

(وكل ما يمكن أن يقارنه سائر المعقولات فى العقل» يمكن أن يقارنه 
سائر المعقولات لذاته) مطلقاً سواء كانت تلك المقارنة فى العقل أو فى الخارج. 
فإذا وجد فى الخارج؛ يصح مقارنته لذالك الغير؛ (لأنّ صحة المقارنة المطلقة لم 
يتوقف على المقارنة فى العقل؛ فإِنْ صحة المقارنة المطلقة) يعنى: استعدادها. 

(متقدمة عل المقارنة المطلقة على المقارنة فى العقل)؛ لأنْ الأعمّ متقدم على 
الأخصٌ. والمتقدم على المتقدم على الشى» متقدم على ذلك الشى. 

(فصحة المقارنة المطلقة» متقدمة على المقارنة فى العقل. ولايتوقف هى 
عليها. وإلآيلزم الدور) فإذن صحة المقارنة المطلقة» غير متوقفة على المقارنة 
فى العقل. 


(ولايتصور مقارنة المعقولات للمجرد القائم بذاته إلا بأن يحصل فيه) 
المعقولات (حصول اتان ف المحل) وذالك؛ لأنه إذا كان قائم الذات» امتنع 
أن بون مقارنا للخ ر لله فے أ وحلوش] فق ثالث والقارنة تحضر هذه 
الثلاثة. فإذا امتنع منها تعين أن يكون الصحة بالنسبة الى الثالثة. وهى صحة 
مقارنته للمعقول الآخرء مقارنة المحل للحال. فثبت أن كل ما يصح أن يعقل. 
فإذا وجدف الخارج وكان مجرداً قائ) بنفسه يصح أن يقارنه معقول آخر مقارنة 
الحال المحل. وكل ما كان كذالك يصح أن يكون عاقلاً لذالك الغير؛ إذ لا معنى 
لتعقل ذالك الغير إلا مقارنة ذالك الغير للموجود. المجرد القائم بالذات مقارنة 
الحال للمحل. فكل مجرد يصح أن يكون عاقلاً لغيره. 

(فكل ما يجب لواجب الوجود)وكذا الكل مجرد (بالإمكان العام يجب 
وجوده له وإلآ لكان له حالة مننظرة هگا خلف) قيل: الأولى أن يجعل كبرى 
القياس «كل ما يمكن حصوله للمجرد فهو واجب الحصول له بالفعل». 

ويستدل على ثبوتها بأنه لو كان حصوله بالقسوة» لتو قف الحصول على 
استعدادٍ مادة؛ لقبوله. فيكون مادياً مع أنه مجرد. هف!. 


فت أن كل روء عاقل بالكلبات. وهو الكبرى فق القياس الأضل. ولو 
جعل المصنفٌ الكبرى هناك «كل مجرد يمكنه أن يعقل سائر المعقولات». لينتج 
القاس بعد اتات هذه القدفة الكبروية أن الوالجسب شك أن يفا سار 
المعقولات. وقال بعد ذالك: «وكل ما يمكن للواجب بالإمكان العام» يجب 
وجوده له الى آخر الدليل لكان له وجه أيضاًء لكن على أيّ وجو كان لا بد فى 
الذليل من مؤثة إثبات المقذمة القافلة: كل ما يمكن للمجرة فيوواجي التحقق 


له. فكلامه لايخلو عن تشويش واضطراب. ثم ههنا كلام من وجوه: منها إِنَا لا 
نسلم أن كل مجرد يمكن أن يكون معقولاً؛ فإن واجب الوجود لذاته» مجرّدٌ. مع 
آن حقيقة غير معلومة للبشر وكذا حقيقة المفارقات. فكيف يدعى الضرورة فى 
هذه المقدمة. 

ومنها: أنْ تقدم المقارنة المطلقة على المقارنة الخاصّة. إِنّما يتم إذا كانت المقارنة 
المطلقة ذاتية لما. وهو ممنوع. وأجيب عنه: بأن تقدم العام على الخاص من حيث 
اشتماله على العام. وشى زائد عليه الذى باعتباره يتحقق الخصوص ضرورى. وإن 
كان بحسب ذاته مقدّما على العام كما فى العرضيات. وهذا القدر كاف فيا نحن 
بصدده. ومنها: أن اللازم من المقارنة فى العقل» صحة المقارنة المطلقة فى ضمن 
هذا الخاص. فجاز أن يصح لذات المجرّد المقارنة فى ضمن هذا الخاص فقط.؛ 
لآن ذات المجرد بحيث لايقبل إلا هذه لقان الخاضّة أعنى: المقارنة العقلية. 
فإذا وجد ف الخارج امتنعت المقارنة المطلقة. لانتفاء شرطها الذى هو الوجود 
الذهنى, أو لوجود مانع لما الذى هو الوجود الخارجي. وعلى التقديرين لم يصح 
المقارنة بينهماء إذا كان المج رد موجوداً فى الخارج قائً بذاته. 

وأجينت: بأنه إذا جاز اتصاف العام بشئ ولوفى ضمن الخحاص» جاز اتصافه 
بذالك الشئ لذاته إلآلمانع خارج عن ذاته؛ إذ كل ما يمتنع على طبيعته لذاتهاء 
يمتنع على كل فرد من أفرادها مطلقاً. والأمور الخارجية عن الماهية الغير اللازمة 
هاء نما تلحقها من جهة المادّة واستعدادها. فما لايكون ماديا يمتنع عليه ذالك. 

ومنها: أن ما ذكر ف امتناع توقفي صحةٍ المقارنة المطلقة على المقارنة العقلية 
بعينه يدل على امتناع تعبّنِ صحة المقارنة المطلقة بالنسبة الى هذه المقارنة الخاضّة. 


وهو حلول المعقولات ف المجردالقائم بذاته. فيلزم أحد الأمرين: إمّا فساد 
ذالك الدليل أو بطلان هذه المقدمة. 
وآ جب غه أنه ماائعى اعد تو تك ی اهارت الطلفة عل هلاال 


من المقارنة الحخلولية» حتى ينتقض به الدليل المذكورء بل يكفيهم صحة هذه 
المقارنة بالنظر الى طبيعة المقارنة المطلقة من دون توقف المقارنة المطلقة عليها. 


وليعلم! أن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى على تقدير صحته» يدل على أن 


الواجب سبحانه يعقل الأشياء بحصول صورها فيه ] هو المفهوم من كلام 
الشيخ فى «الشفاء» و«الإشارات». قال فى «الشفاء): 


اعلم! أن المعنى المعقول قد يؤخ مين الشى الموجود كما عرض إن أخذنا 
فخ الك ال هسل وال بصوركه الك اوو قد رة العسورة الفقرلة شه 
مأخوذة عن الموجودة بل بالعكس. كم إنا نعقل صورة بنائية نخترعها ثم 
يرن تلاك العسورة العقولة غر ك لأعفاتنا آل ادها خا تكون وجيدت. 
فعقلناها. ولكن عقلناها فوجدت. ونسبة الكل الى الأول الواجب الوجود» هو 
هذا. فانه يعقل ذاته ومايوجبه ذاته. ويعلم من ذاته كيفية الخير فى الكل. فتتبع 
صورته المعقولة» صورة الموجودات على النظام المعقول عنده لا على أنها تابعة له 
إتباع الضوء للمضى والاسخان للجازء بل هو عام بكيفية نظام الخير فى الوجود 
وإنه عنه وعالم بأن هذه العالمية يفيض عنها الوجود على الترتيب الذى يعقله 


وقال فى «الإشارات»: الصوّر الخارجية مشلا كما نستفيد صورة السماء من 


السماء. وقد يجوز أن يسبق الصورة أولاً الى القوّة العاقلة» ثمٌ يصير لما وجود 


من خارج. مثلّ مانعقل شكلاء ثم نجعله موجوداً. ويجي أن يكون ما يعقله 
واجب الوجود من الكل على الوجه الثانى. 

وا ضور ااا لج ج وها ت هات انارق سه 
راخدا عقا بل يكوة مشعملا عل رة وهات مهب ا عة أف الر اجب 
لماعقل ذاته بذاته» وكان ذاته علة للكثرة التى هى معقولاته» هى معلولاته 
ولوازمه» مرتبة ترتب المعلولات. فهى متأخرة عن حقيقة ذاته» تأخرٌ المعلول 
عن العلة. وذاته ليست بمتقومة بها ولا بغيرهاء بل هى واحدة. وتكثر اللوازم 
والمعلولات لاينانى وحدة علَقِها الملزومة إيّاهاء سواء كانت اللوازم متقررةً فى ذات 
العلة أو مباينة للما. فإذن تقرر الكثرة المعلولة فى ذات الواحد العالم بذاته المتقدم 
عليها بالعليّة. والوجود لا يقتضى تكك#و. والحاصل: أنْ الواجب واحد. ووحدته 
لاتزول بكثرة الصور المعقولة المتقررة فيه هذا ما أفادالمحقق الطوسى فى تقرير 
كلامه. 


ثم قال: ولاشك ق أن القول بتقرر لوازم الأهق ذاته» قول بكون الشيع 
الواحد قابلاً وفاعلاً معاً. قول بكون الأوّل موصوفاً بصفات غير إضافية 
ولا قول ك ەا اق 0 اقفر ف كا سس انف غلا 
TEE‏ لتقو ساف 1 E‏ تيال لاريم هيا E‏ 
بذاته» بل بتوسط الأمور الحالة فيه الى غير ذالك مما يخالف الظاهر من مذاهب 
الحكماء» والقدماء القائلون بنفى العلم عنه تعالى. وأفلاطون القائل بقيام الصور 
المعقولة بذواتها. والمشاؤون القائلون بإتحاد العاقل والمعقول. إنما ارتكبوا تلك 
المحالات حذراً عن التزام هذه المعانى. والمصنف رحمه الله تعالى أراد أن يجيب 


عن بعض هذه الإيرادات. 


فقال: (فإن قيل: لو كان البارى تعالى عالماً بشئ لكان فاعلاً لتلك 
الصورة) لإمكانها (وقابلاً لما) لقيامها به. (وهو محال)؛ لأن القابل هو الذى 
يستعد لل » والفاعل هو الذى يفعل الشى. والأوّل غير الثاني؛ لامكان تعقلٍ 
كل منهما مع الذهول عن الآخر فيلزم التركيب. قلنا: لم لايجوز أن يكون الشئ 
الواحد مستعداً للشئ التصوري ومفيداً له. وهذا لأن معنى كونه مستعدًاً للشيء 
أنه لا يمتنع لذاته أن يتصوره» ومعنى كونه فاعلاً أنه مقجم بالعلية على ذالك 
التصورء فلم قلتم: إنه مُتثّافيان؟. 

محصّل هذا الجواب: أن المراد بالقبول فى قولهم: الشئ الواحد لا يكون 
فاعلاً وقابلاً» هو القبول بمعنى الففعال التجددى. وهو من باب الإستعداد 
والقبول. بهذا المعنى لايمكن أن يجتمع مع الفعل. فيمتنع أن يكون القابل بهذا 
المعنى فاعلا. 

وأما القبول بمعنى مطلق الإتصاف بشئ. فإنه يجوز أن يجتمع مع الفعل. 
فلا مضايقةفى كون القابل بمعنى الموصوف فاعلاً. والمراد ههنا بالقبول» هذا 
المعنى لا المعنى الأوّل. والإستعداد الواقع فى عبارة المصنف. وإن كان ملايماً للمعنى 
الأول لكن المراد به المعنى الثانى. والآمر فى الآلفاظ بعد وضوح حقيقة الحال 
هيّن. وماقيل: «حق الجواب أن يقال: إنما يلزم التركيب» لو كان القبول والفعل 
جزئين له. وليس كذالك» بل هما إضافتان عارضتان له بالقياس الى الصورة. » 

فلس بقوع لأبه إذا كان الإضاسان عار فن له قاذ بكرن صدورهيا إلا 
بجهتين ختلفتين: فإما أن يتسلسل لا الى النهاية أو ينتهى الى جهتين مقومتين لذاته 
تعالى. فيلزم التركيب. والتحقيق: أنه يلزم على تقدير القول بإرتسام الصور فى 


ذاته تعالى: أن لايكون الصادر الأول هو العقل الأول ثم العقل الثانى والفلك 
الأول الى آخر ماذكروا كما سيجى بيانه (إن شاء الله تعالى) إذ يجوز على هذا 
التقدير أن يصدر كل شئ بواسطة صورته من غير لزوم صدور الكثرة عن 


الواحد الحقيقي. 


وأيضا يلوم على هذا ادير إمس كاله تال بالير» لكو العلم زاتدا 
عل نفس الذات وكرت غاريا ق حذ نفسهعن كال العلم: ويورة الاعتراض 
على هذا المذهب بوجوه شستى. ذهب الشيخ المقتول الى أن علمه تعالى بحضور 
الممكنات عنده تعالى وانكره العلم الفعل المقدم على الإيجاد. ويرد عليه أنه 
يستلزم أن لايكون البارى سبحانه خالقاً بالعناية والإرادة وقد التزم. 


والح أن العالم وما أودع فيه من الحكّم والمصالح أعدل شاهد على أن خالقه 
حكيم أبدعه بالعناية والإرادة. وذهب المحقق الطوسي الى صور الأشياء حاصلة 
فى العقل الأوّل. وهو مع مافيه حاضرٌ عنده تعالى حضور المعلول عند العلة. 
وهو مناط العلم الواجب سبحانه بالأشياء. ويرد عليه وروداً ظاهراً أنه يلزم ح 
أن لايكون العقل الأوّل محلوقاً بالعناية والإرادة. وأيضاً يلزم الإستكمال بالغير كما 
الى وف م 

(ومن اعتقد أن علم الباري بالأشياء نفس ذاته) إعلم!: أن المتأخرين 
ذهبواالى أن له تعالى بالأشياء علمّين: الاوّل العلم المتعلق بها قبل وجودها وهو 
العلم الفعلى السابق على الإيجاد. وهو نفس ذاته. ويسمى هذا العلم بالعلم 
الإجمالى؛ لا لكون المعلوماث منكشفة إجالا بل لكون مبدء الإنكشاف فيه أمرا 
ولخدا سيا 


والثاجى عله التمادق بينايمل وجووجاء ومو عله حصورق ا 
الممكنات عنده تعالى حضورٌ المعلول عند العلة. وهو علم تفصيلى ومنشاً 
الإنكشاف فيه: نفس ذوات الأشياء الحاضرة عنده تعالى. وبينوا كيفية هذا 
الخال بان سقف تال مسيطة وهي باس ذانب) منشالإتكشاف الأشياء كلها 
على سبيل التفصيل. فذاته بمنزلة الصورة العلمية المتعلقة بجميع الأشياء. فكأنه 
إحمال. وليس معنى الإجمال ههنا مايقال فى الحد والمحدود. وهو كون الصورة 
الواحدة منحلة الى صور متعددة. ولا مايقال فى غيرذالك أي: عدم تميز الشئ 
عند العقل عن جميع ماعداه» بل منعناه. مثل أن يكون بينك وطرفك مناظرة 
فإذا تكلم بكلام طويل» خطر بالك جوابّه ثم تُفصلّه شيئاً بعد شى الى أن قلا 


دسته كاغذ. 


وبعضهم مثّل العلم الإجمالى بالنواة والشجرة. فكم أن النواة مع بساطتها 
ينطوى على جميع مافى الشجرة كذالك هذا النخو من العلم الإجمالى ينطوى 
على العلم التفصيلى. والحق أن هذه التمثيلات لا يكن أن يكون مقياساً تامّاً 
لعلم الواجب سبحانه؛ لأنّ ما حصل عند المناظرة قبل التفصيل ليس إلآ ملكة 
الإقتدار على التفصيل. فلا كال فيز فيه وكذالك ليس ف النواة شيع من أجزاء 
الشجرة. نعم فيه قوة؛ لأنْ تصير شجرةً بخلافٍ ما نحن فيه؛ إذ القوة فى علم 
البارى سبحانه محال. أورد عليه بوجوه منها أن ذات البارى سبحانه بسيط من 
كل وجه ليس فيه شائبة الكثرة أصلاً. والواحد من حيث هو واحد لايصح أن 
يكون منشاً لإنكشاف الكثرة على وجه الإمتياز والإنحياز. فمن اعتقد أن علم 


الا ف سخا نه الاشنياء لخن ذاه 


(فقد اعتقد نفى العلم بها بالحقيقة) والقول بأنه يجوز أن يكون الواحد 
منشاً لإتكشاف الكثرة بجهات متكثرة غير نافع؛ إذ حينئذٍ لا تكون الذات الواحدة 
مو خت هى الكت ما الاك ةة واا نلف الات اا انور 
متضكّة الى الواجب تغال أو أمور متفضلة عن ذاته أو أسور مشرعة عنها. عل 
لرل و الان يرن انه مات ها للإكما فيل يرجم ال الول ارتسا 
الصور ف ذاته تعالى كما هو مذهب الشيخ واختاره المصنف رحمهم الله تعالى أو 
الى مذهب افلاطن الإ هياو ل الثالث يجرى الكلام فى منشئها. فا نشا إمّا ذات 
الواجب سبحانه فيلزم انتزاع الكثرة عن الواحد من حيث هو واحد أو شئ 
آخر. فيجرى الكلام فيه. 

وأجيب عنه: بأن ما ذكر استبعادٌ محضٌ.لم لابيجوز أن تكون الذات الواحد 
الحقة منشاً لإتدزاع القدرة والإرادة وغير هاي #الصفات. فيجوز أن تكون الذات 
ال رأة ما تاعاق الكقرة رها الات اة دات الوافت 
سبحانه مباينة تامّةً. فلا وجه لإنكشافها بحضور ذات واحدة بسيطة من كل 
وجه. وأجيب: بأنه يجوز أن يكون لذات الباري خصوصية مع كل واحد من 
الات ا كسمت الأشراء عك كشفا فا ل[ ذا ك لصو صبنات امور 


انتزاعية. 


متشا اتمزاغها::نفس ذات الر اجب تعال. هذا الراب ق غابة السكافة) قد 
باو افق شواقيا العلقة عل جائ ال اتی الزاهدية عل السا 


القطبية. 


راا ته لو كانت الات وک مح قال ف م ت ذاقه لكانت 
متميِّرة ضرورة أن العلم يساوق التميَرَ مع أنه لا هيّر للمعدوم اللحض. 

ومنها أنه على هذا التقدير» يصدق الموجبة القائلة الممكنات معلومة من دون 
وجودالموضوع مع أن الموجبة مطلقا يستدعى وجوة الموضوع. ولقد أجابوا عن 
هذه المحاذير بوجوه خف لیس شى منها قابلاً للتعويل . 

وذِكرها فى هذا المقام يوجب الإطناب والتطويل. 
مطمع؛ لايا فى دار الغرور. فااولام س من نفسك شيئاً عجزث الملائكة 
اله نود وا ا اد زار لاء النارقون ا مرل لهال مخ نك الله خياد 
فإن أردت لمعةً من ذالك فجاهذ نفسك وتفكّر فى خلواتك وفرع زوايا القلب! 
لخدت لاك ضاوت فط به 


فصل فى أن الواجب لذاته عالم بالجزئيات المتغيرة على وجه كلى !ا 


لأنه يعلم أسبابها علماً تاماً. فوج ب أن يعلم ما يلزم عنها لذاته وذالك؛ 
لأن الكل معلول للواجب سبحانه. وهو علة للكل وعالم بذاته. والعلم التام بالعلة 
يستلزم العلم التام با معلول. فوجب أن يكون الواجب سبحانه عالاً بالجزئيات كما أنه 
عام للكليات. 


(لكن TN‏ أ الجزئيات المتغيرة. 


(مع تغيرهاء وإلآ لكان يدركها تارة أنمباموجودة غير معدومة 
وتارةً يعلم أنها معدومة غير موججودة: ). يعنى: لو كان الواجب تعالى عالماً 
بالجزتيات المتغيرة» لزم تغيرٌ علمه بتغير الجزتيات. واللازم باطل فكذا الملزوم. 
تاق اللازمةة أن مدا كاذ إذاوحه فق اللا راق اكه عر لادان ES‏ 
خروجه عنها إن بقى العلم الأول يلزم انقلاب العلم جهلاً؛ لأن زيداً إذالم يكن 
موجوداً فى الدار. وتعلق علمه تعالى بكونه موجوداً فى الدار» كان ذالك العلم 
غير مطابق. وهو الجهل فيلزم التغير فى علمه وإن لم يبق العلم الأوّل بعد خروج 
زيد من الدار(فيكون لكل منهم]) أي: لكل من وجود زيد وعدمه. 


)١(‏ قيل عليه: إنه لاريب أن الجزئيات المتغيرة معلولة له تعالى وإن كانت معلولة له بواسطة» وقد 
قالوا: إن العلم بالعلة عل تاماً يوجب العلم با لمعلول» فأول الكلام يثبت العلم بالجزتيات المتغيرة 
من حيث إنها متغيرة» وآخره ينفيه» فهذا تناقض» وعندى أوّل الكلام حق وآخره باطل» وماقالوا 
من لزوم التغير فى الذات فباطل؛ لأن التغير التجدد فى حدوث الجزئيات» وأمّا علمه تعالى فمتعلق 
بالوجود والعدم المحدودين بحد الموقتين بوقت ف الأزل على نحو واحد من غير تجدد وتعاقب» 
يعنى يعلم سبحانه تعالى فى الأزل أن زيداً يوجد فى وقت كذاء ويموت فى كذاء فالتجدد والتعاقب 
يرجع الى حدوث الجزئيات دون علمه كما زعموا تعالى الله عم| يقول الظالمون علو كبيراً. 


(صورة عقلية على حدة» واحدة من الصورتين لا تبقى مع الثانية, 
فيكون واجب الوجود متغير الذات» هذا خلف. بل يعلم الجزئيات المتغيرة 
على وجه كلى) أورد عليه بأهم زعموا: أن العلم التام بخصوصيته العلة يستلزم 
العلم بخصوصيات معلولاتها الصادرة عنها بواسطة أو بغير واسطة. وادعوا 
انتفاء علمه بالجزئيات المتغيرة من حيث هى جزئيته لاستلزامه التغير. وهل 
هذا إلا تناقض؛ فإن الجزئيات المتغيرة معلولة للواجب سبحانه كغيرها. فيلزم 
من قاعدتهم المذكورة علمه بهاء وقد التجؤوا لدفعه الى خصيص القاعدة العقلية 
بسبب مانع. هو التغير كما هو دأب أرباب العلوم الظنية فإمهم يخصون قاعدتهم 
لموانع تمنع اطرادها. وذالك ما لايستقيم فى العلوم اليقينية. وأجيب عنه: فإن 


هذا إفتراء على الحكماء من جماعة من المتأخرين. 


وبناء ذالك إِمّا عل أنهم فهموا من قول الحكاء: «أن البارى تعالى يعلم 
الجزئيات عل الوجه الكل». أن الجزئيات معلومة بطبائعها الكلية لا بهُوَياتها 
الخ رتال اسم رعسو اا تور الا ال بم فرشي ا كا 
بواسطة أمر خصص» منضم اليه» مسمى بالتشخص. وهو أمر جزئى لا ماهية 
كلية. فمالم يدرك ذالك الأمر المخصصء كان المدر فر كليح وزعموا أن علمه 
با لجزئيات على الوجه الكلى؛ لأجل عدم إطلاعه على ذالك الأمر المخصص. 


وإِمّا للإشتباه الواقع بين العلم والمعلوم: بأن العلم إذا كان كليّاً غير متغيرء 
يلزم أن يكون المعلوم أيضاً كليّاً. 

والواجب إذا كان علمه منحصراً فى العلم الكلى الغير الزمانىء يلزم أن 
لايكون له علم بالشخصيات وبذالك يتجه تكفيرهم بلا ريب. وهم برآء عن 


هذه الإفتراءت. أمّا عن الأول فلأن الشيخ قال فى «التعليقات:: الأوّل يعرف 
الشخصٌ. وأحوالّه الشخصية و وقته ومكاته الشخصى من أسبابه ولوازمه المؤدية 
اليهء الموجبة له. ولايعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. 

وأمًّا عن الثانى» فلأن مناط الكلية والجزئية عندهم نحو الإدراك. لا التفات 
بين المدرك: فهما يتشان من اعدالاف تحوين من الإذراك لمن الإدراك الخضصصض 
وعدم إدراكه. فكل ما يدرك بطريق الإحساس يكون جزئياً. وكل مايدرك 
بطريق التعقل يكون كلياً مسواء كان مذهبهم هذا حقاً أو باطلاً. فهم يثبتون علمه 
تعالى بجميع الأمور الممكنة الموجودة» ولكن على وجه لا يمنع الشركة. وكم أن 
كثيرا من الصفات التى فى حق غيره كمال» فى حقه نقص؛ لتعاليه عن صفات 
الماديات من حيث ماديتهاء كذالك الإحسياس والتخيل نقص فى حقه. وهم نفوا 
عنه الإحساس والتخييل لا العلم بشى مين للحسوسات. فلا يتجه تكفيرهم 
هذا القدر. وأمًّا عن الثالث فلأن العلم بالمتغير لا يلزم أن يكون متغيراً كما أن 
العلم بالمحسوس لايلزم أن يكون إحساساً. 

وأنت تعلم: أن علم الجزئى على وجه كلى يستلز#رأن لايعلم لخصوصيات 
الجزئى بل إنما يعلم من حيث أنه ماهيته متخصص ابأو اف يختص جلتها 
بواحد جزئى. وإن لم يمنع نفس تصوّرها عن وقوع الشركة. ولايخفى أنه يستلزم 
جهل الجزئى من بعض الوجوه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًاً كبيراً. 

مناقضته: لما ذهبوا اليه من أن الكل معلول للواجب العام بذاته. والعلم 
الام بخصوصية العلة يستلزم العلم التام بخصوصية المعلول» ظاهر. 


واعلم: أن المصنف مثل العلم الجزئي على الوجه الكلى بقوله: (كم| تعلم 
الكسوف الجحزئى بعينه بأنك تقول فيه أنه كسوف يكون بعد حر کے كوكب 
كذا)كالقمر مثلاً. 

(من) موضع (كذا شمالياً) أي: حال كونه واقعاً فى ناحية القطب الشعالى. 
(بصفة كذا) مثل كونهفى عقدة الرأس والذنب. 

(وهكذا الى جميع العوارض الكلية» ) مثل أنه واقع فى ساعة كذا بعد مدة 
كذا. 

(لكنك ماعلمته جزئياً؛ لأزما علمته لايمنع الحمل على كثيرين) 
لآن ما علمته متصفة بصفات كلية. واي ف بصفات كلية» وإن كان منحصراً فى 
شخص واحد لكنه لايمنع الشركة بين كثيرين بمجردٍ تصوره. 

قال الشيخ فى «التعليقات»: هذا الكسوف الذى يكون هذه الأسباب وإن كان 
ا ند قا فر كلتا هن جه ااا د غا رعاق خض 
فالعام المستند إليه لا يتغير. 


(وهذا العلم الكلى غير كاف للعلم بوجود ذالىك الكسوف المشخص 
فى ذالك الوقت مالم ينضم إليه المشاهدة والتخيل) فلا يجوزأن يحكم فى هذا 
الآذيو جود هذا الكسوف آولا وجوده إلا آن قمر جوقيات ار كات العامة 
الحسية (ولمالم يكن الحاصل فى علم الله تعالى سوى ماذكرنا لم يعلم الجزئيات 
إلا على وجه كلى) غير متغير. 


€ ف أ لواحب ريد لاا اد 


(أما إرادته فلأن كل ماهو معلوم عند المبدأ وهو خير» غير مناف 
لافيعه قاكشن عن ذات المبدأ وكاله الق فى لفيضانه فذالك الشىئ مفرضى 
له. وهذاهو الإرادة). تقريره: أن إرادة الله تعالى عند الحكماء عين علمه بأنه 
كيف ينبغى أن يكون نظام الوجود حتى يكون على الوجه الأكمل. ويسمونه 
ب»العناية». فإن العناية عندهم على ماقال الشيخ فى «الإشارات»: هى إحاطة 
علم الأول بالكل وبما يجب أن يكون عليه الكل حتى يكون على أحسن النظام. 
وبأن ذالك واجب عنه وعن إحاطته به. فيكون الوجود وفق المعلوم على أحسن 
النظام من غير إنبعاثِ قصد وطلب من الأول الحق. فعلم الأول بكيفية الصواب 
فى ترتيب وجود الكلء منبع لفيضان الختير فى الكل. ولما كان علمه تعالى فِعلياً. 
وعلمه بالجزئيات إنم| هو على وجه كلى. فإذا علم ذاته وعلم نظام الخير الموجود 
أنه كيف يكون. فذالك النظام يكون لا محالتة كائناً مستفيضاً بناءاً على أن علمه 
فعلى. وهو خير غير مناف لذات المبدء الأوّل. فعلمه تعالى بفيضان نظام الخير 
عنه. وأنه غير مناف لذاته هو إرادته لذالك ورضاه..وهى الإرادة الأزلية التى 
هى سبب للكفاية الأبدية. . 

(وأمَا جوده) قال الشيخ فى «الإشارات»: أتعرف ما الجود؟. 

والجود هو إفادة مايتبغى لا لعوض. فلعل من تبيب السكينَ لمن لاينبغى 
له» ليس بجواد. فلعل من هب؛ ليستعيض معامل فليس بجوادٍ. وليس العوض 
كله عيناً بل وغيره حتى الثناء والمدح والتخلص من المذمة والتوصل الى أن 
يكون على الأحسن أو على ماينبغى. فمن جاد؛ ليشرف أو ليحمد أو ليحسن 


به بالفعل فهو مستعيض غير جوادٍ. واعترض عليه الإمام الرازي بوجوه: منها 
أن القصد الى ايصال الفائدة الى الغير» لولم يكن معتبراً فى الجود لوجب أن يقال 
للحجر الذى سقط من سقف ووقع على رأس عدو إنسان» فيات ذلك العدو 


وأجاب عنه المحقق الطوسى: بأن الجواد إنم| يكون من يصدر عنه الجود 
بالذات لا بالعرض. وههنا ما ينبغى لم يصدر عن الحجر بالذات؛ لأن الخاصل 
منه بالذات هو حركته الطبعية. وهى إستفادة كمال منه لنفسه. لا ايصال الكمال 
الى لغيره. وإنما وقع على رأس إنسان إتفاقاً. والإتفاقى لايكون بالعرض. ثم إن 
الوقوع على الرأس» لايقتضى الموت بالذات بل يقتضى اختلال أوضاع الأعضاء. 

وللموت سبب آخر يقتضيه بالذات عند اختلال الأعضاء ثم إن المقتتضى 
لموتِ عدو إنسان لايكون مقتضياً لوصؤل فائدة الى ذالك الإنسان بالذات بل 
بالعرض. ومنها: أن الدواء المصلح للبدن أو المزيل للمريض يفيد صحة البدن 
وإزالة المرض. ولاريب أن صحة البدن وإزالة المرض مما ينبغى فهو إفادة ما 
ينبغى بلا عوض. فيلزم كون الدواء جواداً. وأجاب عنه المحقق الطوسى: بأن 
الدواء لا يقبد بالذات اللأكفية البدن ملا ار فاه للمرفن. 

ثم أنها توجب الصحة وإزالة المرض. وهكذا حال سائر الفاعلات الطبعية؛ 
فإن كل فاعل طبعى يفعل شيئاً. وذالك الفعل كمال له بالذات» ولغيره بالعرض. 
وأورد عليه المحاكم: بأنه هب أن إفادة الدواء بالقياس الى الصحة و إزالة المرض 
ليست إفادة أوّلية» إلا أنه يفيد بالذات تلك الكيفية الملايمة للطبيعة أو المضادة 


للمرض. وهى أمر مؤثر مرغوب فيه. فوجب أن يكون جواداً بالنسبة الى تلك 


الصفة الحادثة فى البدن. ثم قال: والحق: أن القصد معتبر فى مفهوم الجود. فلا 


(فنقول: الواجب لذاته إمَا أن يفعل بقصد وشوق إلى كمال أو يفعل 
لآنه نظام الخير فى الوجود» فيوجد الأشياء على ما ينبغى لالغرض وشوق. 
والأول محال؛ لما بينا أن واجب الوجود ليس له كمال منتظرء والقسم الثانى 
حق» فهو الجواد. ) يعنى: أن صدور الممكنات عن الواجب جل مجده لايمكن 
أن يكون على سبيل قصدٍ وشوق له الى كمال وإلالزم كونه مستكملاً بالغير. 
وهو محال. وإذا لم يكن فعله لقصل وشوق كمالٍ. فيكون صدور الكل عنه 
بمحض عنايته على مخلوقاته. 

وهى عبارة عن تمشل نظام جميع الموجودات من الأزل الى الأبد فى علمه تعالى 
مع الأوقات المرتبة الغير المتناهية التى يجب ويليق أن يقع كل موجود منها واحد 
من تلك الأوقات. وهو لازم لذاته لا يتصور تخلفه. 


ويقتضى إفاضة ذالك النظام على ذالك الترتيب والتفصيل بحيث لا يجوز 
عدم إفاضته أصلاً. وهذا ظهر أنه تعالى موجب بالذات لا بمعنى أن فاعليته 
تعالى كفاعلية المجبورين من ذوى الطبائع الجمسانية كإحراق النار وإشراق 
الشمس.ء بل على معنى أنه تام فى الفاعلية. فيجب عنه ماتم استعداده للوجود 
من غير إنبعاثِ قصد وطلب مع علمه لمعلوله وصدوره عنه. فهو الجواد الحق 
والفياض المطلق. ثم أنه لما ثبت عندهم أن إرادته تعالى عبارة عن علمه بالنظام 


الأكمل الذى سموه ب«العناية». 


قالوا: القضاء عبارة عن علمه الأزلى وعنايته المقتضية النظام الموجودات على 
ترتيب خاص. بأحسن ما يمكن إيجاده. إذ لو أمكن أحسن منه» ول يعلمهلم 
يكن علمه محيطاً بجميع الكليات والجزتيات. وأن علمه ولم يفعلء لم يكن جوده 
شاملاً لجميع الممكنات. والقدر عبارة عن تعلق تلك العناية بالأشياء فى أوقات 
حصولما. ثم قالوا: إن دخول الشر فى القضاء الالمى بالعرض لا بالذات؛ لأن 
ال إا خر عفن انير غالب غليه أو الخير والشر فيه متساويان أو الشر 
غالب عليه أو شرٌ محض. 


ما تحقق الأوّل فظاهر؛ لأن العناية الأزلية والحكمة الإلهية التى هى منبع 
الخير. والجود يقتتضى حصوله كالعقول و الأفلاك الغير المتغيرة. 

وأمّاالثانى فالحكمة يقتضى وجوده اإيضا؛ لأن ترك الخير الكقير؛ لأججل 
الشر القليل لا يليق بالحكيم؛ ضرورة أن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر 

وأمًا الأقسام الباقية: فغير متحققة؛ إذ الحكمة لا تقتضى وجودها. فظهر أن 
الخير مراد لذاته. والشر مكروه لذاته مراد بالعرض؛ إذ لايمكن تنزية مافى هذا 
العام عن الشرور بالكلية. 
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بإصطلاح الفلاسفة (وهى يشتمل على أربعة فصولء. الفصل الأول فى 
إثبات العقل. وبرهانه: أنّ الصادر عن المبدء الأوّلء إِنْها هو الواحد؛ لأنه 
بسيط لا تكثر فيه بوجه من الوجوه. والبسيط لا يصدر عنه إلا واحد كما 
شو و ااافا اح ق كو وهيول اغسور؟ ارخا ارقا ارو 

تفصيله: أن الممكن إِمّا جوهدر أو عرض. وال جوهر إِنْ كان حالاًفى جوهر آخر» 
فصورة. وَإِنْ كان محلاً له فهيولى. وإِنْ كان مركبّاً منهم| فجسم. وإلآفإن كان متعلّقاً 
بالجسم تعلق التدبير والتصرف» فنفيش وإلاً فعقل. فالواحد الصادر عن المبدء 
الأول إمّا أن يكون هيولى أو صورة أو جس أو عرضاً أو نفساً أوعقلاً. وإنّمالم 
يتعرض للجسم؛ لان كونه كثيراً ظاهراً جذاً. 

(لا جائز أن يكون) الصادر عن المبدء الأول (هى الميول؛ لأنها لاتقوم 
بالفعل بدون الصورة) ولو كانت هى المعلول الأوَللكانت متقدمة بالوجود. 
عل الصورة: وهر ال لان الصورة ت ك ل امسلل يليا الخلول الأول 
فسن ايكون غلة وور ا فا بعة: ولا لبس ها اا الات پا ن 
شاا القول فط 

(ولا جائز أن يكون صورة؛ لأمها لاتتقدم بالعلية على الهيولى؛ لما مرٌ) من 


أن كونما عة فاعليةء موقوفة على تشخصها؛ لأا لايتصور كونها فاعلةً لوجود 
شئ فى الخارج إلا بعد كونها موجودةً فيه ولا وجود فى الخارج إلا للمشخصات. 


وتشخصها موقوف عل المادّة؛ ل] تقرر أن المادة علة قابلة لتشخص الصورة. 
فلو كان المعلول الأول هى الصورة»ء لزم تقدمها بالتشخص عل المادة؛ لكونها 
فاعلة هما 

(ولا يجوز أن يكون عرضاً؛ لإستحالة وجوده قبل وجود الجوهر)ضرورة 
أن العرض مك وطق وجوه الوقن فل كان علو لا اول لكاوعلة ار فرظا 
لوجود الجوهر. فيلزم الدور. 


(ولا جائز أن يكون نفساً وإلآلكان فاعلاً قبل وجودالجسم. وهو 
محال؛ إذ النفس هى التى تفعل بواسطة الأجسام) يعنى: أن فعل النفس يحتاج 
الى آلالة المحتاجة الى المادة. فلو كان لشي لول الأوّل هى النفس لكانت سابقة فى 
تأثيرها عل المادة ضرورة؛ كون المادة مقرل لاما حيقل بواسطة أو بلا واسطة 
فتدور. (فتعين أن يكون المعلول الأول غقلاً. وهو المطلوب). 


وأورد عليه بوجوه منها: إا لانسلم أن الواجب واحد من جميع الجهات» بل 
له جهات إعتبارية كالسلوب والإضافات. ويجوز أن يكون تلك الجهات شروطاً 
للتأثير. فيتعدد آثاره كما أنهم جعلوا الأمور الإعتبارية شأ له دور الكثرة عن 
الواحد ف المعلول الأول كايجاده ووجوده. 

وإذا جاز ذالك فالمبدء الأول فيه من السلوب والإضافات ما لاتحصى فلم لا 
يجوز أن يكون ميدأ للكثير بحسبها. 

اجات نه الى ال م بان اليا ا ب انا دقوت 
اشير رور ا العا الاب ف ا او الا اا مسو لوو تت ال 
على السلب والإضافة لزم الدور. 


وفيه نظر؛ لأنه إِنْ اراد أن الحكم السلبى. وتعقل الإضافة لا يكون إلا بعد 
ثبوت المسلوب و المنسوب الذهن فهو مسلم. ولكن لا نسلم أنه لو توقف ثبوت 
الغير على السلب والإضافة لزم الدور؛ لآن المفروض توقف ثبوت الغير فى 
الخارج على نفس السلب والإضافة. 


وظاهر أنه لايلزم من توقفي تعلقهم| على ثبوت الغير فى الذهن. دورٌ. وإن 
اراد أن نفس السلبي ولج الإضافة يتوقفان عل ثبو ت السلوب والملسوب: فهذا 
وإن سلم فى الإضافة لكدكلو فر سلم فى السلب؛ فإن إنتفاء الشئ عن الشىئء 
لايتوقف على ثبوت المسلوب عنه لاف الخارج» ولاف الذهن. فكيف يتوقف على 
ثبوت المسلوب ضرورة أن السالبة ,لا يتوؤقف على وجود الموضوع. 

ومنها: إا لا نسلم أن النفس لا تكم الأيآلة جسانية بل قد تؤثر بدونها 
وبعض خوارق العادة كالمعجزة والكرامة والسحر من هذا القبيل عل ما 


فإن قيل: فتكون مستغنية عن المادة فى الذات والفعكل و إلا لعنى بالعقل إلا هذا. 


قلنا: العقل هو الجوهر المستغنى فى ذاته وفى جميع أفعاله. والمحتاج الى المادة 
فى بعض أفعاله لا يكون عقلاً بل نفساًء فلم لايجوز أن يكون الصادر الأول هى 
النفس. ويكون إيجادها فى أوّل المرتبة بدون الآلة. 


اياوه سان اي ةدا الفا عن لض وه 
وإلآلم تكن متعلقة ببدن خاص يكون موضوعاً لتصرفاتها وأفعاها. وإن م يكن 
موضوعاً لوجودها. فما دامت القوة باقيةً فيه ا لا بدّ وأن يكون تعلقها بالبدن باقياً 
حتى أنه إذا كملت من جميع الوجوه الممكنة لما وصارت عقلاً محضاً لم يكن أن 


يسخ لها ما ينقص جوهرها ويخرجها عن الإستقلال لوجودها. والإكتفاء بذاتها 
فى تأثيراتها؛ إذ النوح واللحوق من خواص الماديات. 

وفى عام الملكوت لايكون تجدد وآفة أو ضعف أو كلال؛ إذ كل ما انخرط فى سلك 
الل ن لأ خط عن الاق اة وق الا ار الأولباء إن كانت غاد 
الاتصال المتصور فى حق النفوس ما دامت كونها نفوساً بعالم القدرة والعظمة والجلال. 

وبحسب ذالك الإتصال صدرت عنهم الآثار العجيبة والأحوال الغريبة» 
لكن لم تخل تلك النفوس القدسية عن شائبة تعلق بالأجرام وعن نسبة ما 
وضعية لإبداعاتهم بالقياس الى ما يؤثرون فيه. ولو كانو متصلين بذالك العام 
إتصالاً كليّاً بلا شائبة. 

تعلق بعالم الوهم والخيال والشبح وال مثال التى لا تحقق لما إلا بالمادة والأجسام 
لكانوا متساوى النسبة فى التأثير الى جميع الأشخاص والأوضاع والأمكنة والأزمنة 
ولابجنس نفوسهم بالإنحصار فى تعلقها ببدنٍ خصوص دون غيره. 

والحاصل: أن أوّل ما يصدر عن الواجب تعالى يلي أن يكوك أمراً واحداً 
بالفعل فى الوجود والتأثير. وغير الجوهر العقلى لايكون كذالك لإنتفاء الوحدة 
عن الجسم. والفعلية عن ل هيولى. واستقلال الوجود بحسب الماهية عن العرض 

واستقلال التأثير عن النفس؛ لكو ما جسانية الفعل. وإن كانت جردة الوجود 
فاد ا ر اهر الا رة مه اة عن اليك الأأضل قرادى وازذاجا وعدن رهاق 
دين الوجود أفواجاً؛ لقصورها ونقصها عن استحقاق التقدم والسبق على غيرها 
فضلاً عن العرض الواجب التأخمرٌ عن الكل. 


فصل فى إثبات كثرة العقول ا 
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وبرهانه: أن المؤثر بلا واسطة فى الأفلاك إما أن يكون عقلاً واحدا أو 


لكا وانسدا) o‏ موق بان كوة مها مزثرا ن کن 
ااا ى هذا السى الى 

(أو عقولا متكثرة. لاجائز أن يكون عقلاً واحداً؛ لإستحالةٍ صدور جميع 
الأفلاك عن عقل واحدلمابيناأن الواحد لايصدر عنه إلا الواحد. ولاسبيل 
الى الثانى؛ لأن الفلك لو كان”غلةً لفلك آخرء فإمّا أن يكون الحاوى علة 
لوجود المحوى أو عل العكش>لاسبيل الى الثانى؛ لأنه) أي: المحوى. 
(أخس) من الحاوى. والحاوى أشرف من المحوى؛ لأنه أبعدعما من شأنه أن 


يتغير ويفسد. 


(وأصغرء )والحاوى أقوى وأعظم منه لإشتاله بحسب الصورة والمقدار 
على مثله مع زيادة. 

اا اا ل ان فون سبباً للأشرف الأعظم). قال الإمام 
الرازي: التلفظ بالشرف والخشة خطابة. والعجب من الشيخ كيف يستجيز أمثال 
هذه الحجة مع أنه هو الذى يقول فى «منطق الشفاء»: إذا رائيت الرجل يقول: 
هذا حَسيسٌء وهذا شريف. فاعلم أنه خلط. وذكر فى «المباحث:: أن الرجل 
العلمى لايلتفت الى كون هذا شريفاء وهذا خسيساً. إنما ذالك من فن الخطابة. 


وأجاب عنه المحقق الطوسى: بأنه إذا استند مسببان: أحدهما أتمّ وجوداً من 


ارال سيون الاك و كان الب الا اة وجسودا من السنبب الالقدمن 
وجب استناده الى السيب الأتمّ؛ لآن المعلول؛ لايمكن أن يكون أتمّ وجوداً من 


( ولا جا نو أن يكو نا ار عة لر جرد الحو آنه لر كان كك لكان) 


الحاوى بوجوده ووجوبه متقدماعلى وجود المحوى ووجوبه. 


(ووجوب المحوى متأخراعن وجوب وجود الحاوى؛ لآأزوجوب 
وجود المعلول متأخر عن وجوب وجود العلة. وإذا كان كك) فإذا اعتبر 
وجود الحاوى لم يكن للمحوى فى مرتبة وجوده وجودٌ و وجوبٌء بل إمكان؛ 
لأن وجود المحوى لم يكن بعد. 

(فعدم المحوى مع وجود الحاوى) أي: فى مرتبة وجوده. 

(لايكون ممتنعاً لذاته» بل يكون مكناً وإلآلكان وجوده) أي: المحوى. 

(معه) أي: مع وجود الحاوي. 

(لا متأخراً عنه هذا خلف, )لأنه فرض متأخراً عنه. 

(وإذا كان عدم المحوى مع وجود الحاوى مكنا كان وجود الخلاء مكناً 
متلازمان بحيث لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر؛ لأنه إذا تحقق الخلاء فى 


و 


داخله» تحقق عدم المحوى. وإذا وجد المحوى فى داخله. انتفى الخلاء. ومثل 
هذين ا تلاز مين لاتلفان و جربا وإمكانا. ولا جوز الانقكاك بينه): فإذا كان 


أخدغنا مكنا فين وجي نق مر فة كان الآ خر أبقيا غير واجن.: فيكون الخاده 


وأورد عليه أوّلاً: بأن كون عدم الخلاء واجباً لذاته؛ يناف كون ما معه أعنى: 
وجود المحوى واجباً لغيره؛ فإن المتلازمين لو وجب أحدهما بالذات والآخر 
بالغير» لا مكن ارتفاع أحدهما دون الآخر. والشيئان اللذان يمكن ارتفاع أحدهما 
مع عدم امكان ارتفاع الآخرء يمكن الإنفكاك بينهما. فلا يكونان متلازمين. 


وأجاب عنه المحقق الطوسى: بأن قولنا: «الخلاء ممتنع لذاته». ليس معناه 
أن للخلاء ذاتاً هى المقتضية لإمتناع وجوده. بل معناه أن تصوره هو المقتضى 
لامتناع وجوده. والمقارن للمحوى هو نفى ما يتصور منه؛ فإن المحوى من 
حيث هو ملا لايتصور إلاً مع ذالك التفئ. وذالك النفى لايُتصور إلا مع 


ومحصّله: على ما قيل: أنه ليس معنى الممتنع لذاته أن ههنا ذاتاً يقتتضى 
العدم بل معناه: شى يتصوره العقل عنواناً لامر باطل الذات ويجزم بعدمه 
بحسب تصوره مع قطع النظر عن غيره. وإن كان الحكم بعدمه لجل وسط فى 
الحكم. لا فى نفس ثبوت المحكوم به له. بخلاف الممتنع بالغير؛ فإن مجرد ماهيته 
المعقوليته ليست محكومة عليها بالعدم بوسط أو بغير وسطء بل بحسب الغير. 
وکا معد الو اجب اانه لس اف هاا ذاقا ووجودا ق و اتا ضر کے 
يتصوره العقل ويحكم بوجوده من حيث ذاته. بخلاف الممكن لذاته؛ فإن العقل 


لا جزم بوجوده؛ ولابعدمه إلآ بإعتبار وجود الغير وعدمه. 


ومع اعتبار العلة وجوداً وعدماً يصير واجباً أو ممتنعاً. وإذاثبت هذاء 
فاعلم!: أن التلازم بين المحوى ونفى الخلاء» ليس ياعتبار حقيقة المحوى من 
حيث ذاته بل بإعتبار كونه ملا داخل الحاوى وبهذاالإعتبار وجوده واجب 
مع وجود الحاوى. لا به كما وجب تحقق نفى الخلاء بذاته لا به. وهذا لاينافى 
وجوده بغير الحاوى لا يؤكده. ولذالك حكم بامتناع إفادته وجود المحوى. 

ولا يناف أيضاً وج ولف نفى الخلاء داخله لا به» بل بالذات. وآمّا إذا تصور 
أحد التلازم بين نفى الخلاء ووجود المحوى باعتبار كونه معلولاً للحاوي» فقد 
جعل وجود المحوى فى هذا الفرض مما يمكن أن يتصور معه وجود الخلاء. 

وثانياً: بأنا نمنع الملازمة بين عدم الخلاء فى داخل الحاوى بعد اعتبار وجوده 
وبين وجوه المخوئ ف د الله بعد ذال لاع ار؛ قان الناوى ليس علة لطلق 
المحوى. بل لمحوى معينٍ؛ فإن المحوى المعين وإِنْ استلزام عدم الخلاء إلا عدم 
الخلاء لايستلزم المحوى المعين. فلا يتحقق التلازم بينهم). 


وأجيب بأن التلازم لجسن إلا بين وجود الخلاء وعدم المحوى المقيد بكونه 
داخل الحاوى مع قطع النظر عن خصوص كونه هذا المحوى المعين. وكذا بين 
وجود المحوى وعدم الخلاء باھار ک نةچ غخاطا اا وي أي جسم كان. 
سواء كان معلولاً للحاوى أو لا. لكن مع فرض كون الحاوى علة بكون جميع 
مافرض محوياً مشتركاً مع هذا المحوى المعين فى كونه معلولاً للحاوى ومحاطاً 
به. فحينكذ يكون عدم المحوى من حيث كونه معلولاً للحاوى. وكون العدم 
داخل الحاوى متلازمين. 


وأما التلازم بين وجود المحوى المعين وعدم الخلاء مطلقاً. ووجود الخلاء 
مطلقاً وعدم المحوى المعين» فلايدّعيه أحد. وقديقرر بأنه لو كان الحاوى علة 
للمحوى لزم أن يكون عدم الخلاء تمكناً. والتالى باطل. 


وجه الملازمة: أن الحاوى يكون متقدماً بالذات على المحوى. والمحوى مع 
عدم الخلاء. والمتقدم على الشى؛ متقدم على ما معه. فيكون عدم الخلاء تمكناً. 
وهو محال. وأورد عليه بأنه يلزم على هذا أن لايكون المحوى معلولاً لعلةٍ 
أصلاً؛ إذ لو كان معلو لامي فكانت هى متقدمة عليه. وهومع عدم الخلا 
فيكون الخلاء تمكناً. 


وأجيب: بأنه ليس عدم الخلاء مع وجود نفس المحوى بل إنم| هو مع 
المحوى من حيث أنه محوى عند وج اود الجاوى. ولو كان المحوى معلولاً 
للحاوى لكان وجوده با هو محوى متأخراً عنه. وهو مع عدم الخلاء فيلزم ما 
ألزم. وعلى تقديرٍ كونه معلولاً لعلةٍ أخرى لايلزم أن يكون وجوده متأخراً عن 
الحاوى؛ إذ وجود الحاوى لا مدخل لهفى وجود المحوى. فلا يكون معهعدم 
الخلاء. 


والصوات: أن قرو يانه لر كان الشارى غلة للخم لكان المنوى معدوهاً 
فى مرتبة وجود المحوى. هو الخلاء فيلزم الخلاء فى مرتبة ذات الحادى فتأمل!. 


(فظهر أن المؤثر فى الأفلاك عقول متكثرة). وذالك؛ لأن المؤثر فى الأفلاك 
لولم تكن عقولا متكثرةً» فإمًا أن يكون المؤثر فيها عقلاً واحداً وهو محال لما 
عرفت. أو واجباً فيلزم صدور الكثير عنه أو غيرهما. فلايخلو إِمًا أن يكون جساً 
أو عرضاً أو نفساً. وعلى كل تقدير يلزم تقدم الشئ على نفسه. أمّا على الأول 


والثانى» فظاهر. وأمّاعبى الثالث فلأن فعل النفس مشروط بالجسم. فيلزم 
أيضاً تقدم الشئ على نفسه بمرتبة أو بمراتب. 

واعلم!: أن المشهور فى الإستدلال على كون العقول متكثرةً أن حركة الفلك 
إرادية كما سبق. وكل حركة إرادية فهى لغرض. الغرض المحرك له لايخلو إمًا 
أن يكو خا آ ر عقا لتهوز أن بكرن الخرهن الحرة لفاك حا لان كل 
غرض حسيّ. فالداعى اليه إِمّا جذب ملائمٌ أو دفع منافر. فيكون الداعى لهذا 
التحريك إمّا شهوانيًاً أوغضبياً. وما حالان على الفلك؛ لآم يختصان بالجسم 
الذى ينفعل ويتغير من حالة ملايمة الى غير ملايمة. ولايجوز على الفلك التغيرٌ 
م حال ال حال كك ٤‏ لاته طط ا الأ خرال: فيكنون الغرضن أمرا عقليا. 
وذالك الأمر إمًا أن يمكن حصوله بالحركة أو يمتنع. والثانى باطل؛ لأن الإرادة 
النبعثة عن تصور عقلى يستحيل الى شئ حال» ولان طلب المحال لايدوم ابد 
الدهر؛ إذ لا بد من اليأس عن حصول ما هذا شأنه. فتقف الحركة ولا تستمر 
وهو محال؛ إذ الحركات الفلكية يجب دوامها. وعل الأول لا بد أن الغرض نيل 
شبه ذات أو شبه صفة؛ إذ لو كان المطلوب نيل الذات أو الصفة» يلزم إِمّا انقطاع 
الحركة أو طلب المحال. فيكون المطلوب نيل شبه الذات أو الصفة. فإمًا أن يكون 
المطلوب نيل الشبه المستقر. أي: شبهاً واحداً باقياً دائياً. فيلزم إِمّا انقطاع الزمان 
أو طب الخال أو يرق الطنوث نبل اله الو الساقر آى> شا بعد ق 
بحيث ينقضى شبه ويحصل شبه آخر. 

ولا يخلو إمًا أن يحفظ نوعه بتعاقب الأفراد. أو لايحفظ. والثانى باطل؛ وإلا 
لزم وقوف الفلك. فالمطلوب شبه محفوظ النوع بتعاقب أفرادٍ غير متناهية. 
وهذه المتشابهات الغير المتناهية مع المشبه به. إنما هو فى صفاتٍ كمال غير 


متناهية. ولايجوز أن يكون المشبّه به واجباً. وإلا لكان التشبه فى جميع السماويات 
راخدا لآن الطلوي سی كان واحدا كان الظلب وا خد اولي كاف لأن ك 
الأفلاك متخالفة فى الجهة والسرعة والبطؤ. ولا أن يكون جرماً فلكياً أونفساً 
فلكبة, وها ظاهر. ولا عقلا واحدا لاسي فيكرن اله ةعقرلا مكدر 
فيشبه بها النفوس الفلكية لا بمعنى أن النفوس الفلكية تخرج الى جميع كمالاتها 
ال ف وت ار الت عدا ا بعس ا د 
إخراج كالاتها من القوة الى الفعل. ولكنها لا تخرج جميعاً الى الفعل دفعة. 
والحاصل: أن اختلاف حركات الأفلاك إنم)| هو بجهة إختلاف الأغراض 
التى هى التشبيهات. واختلاف اللشحجهات يدل على اختلاف المشبه به. فيكون 
لكل فلك عقل. وههنا وجوه من الكلام ذكڑها وإيرادها لايليق بهذا المختصر. 
(هداية) لإزالة ما يتوهم: أن الحاوى الى الفلك المحيط للكل. وسبب المحوى 
أي العقل الثانى معاً فى مرتبة الإبداع؛ لكونجم) معلولي علةٍ واحدةٍ أعنى: العقل 
الأول والعقل الثانى» متقدم على المحوى؛ لكونه عة وما مع المتقدم متقدم. 
فيلزم كون الحاوى متقدماً على المحوى. وجه الدفع: (أن الحاوي وهو الفلك 
الأعظم. وسبب المحوى وهو العقل الثانى معاً مع أن السبب) للمحوى 
وهو العقل الثانى. (متقدم على المحوى)؛ لأن العلة لا بد وأن تكون متقدمة 


(والحاوي ليس بمتقدم عليه كم مر؛ لآ سبب الشئ متقدم) على ذالك 


(وما معالمتقدم بالعلية لاب أن كر نفا بال بل ضعب أن 
لايكون متقدماً بالعلية وإلاالزم اجتماع العلتين المستقلتين على معلول واحد 
شخصى. إعلم!: أنه قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى: أنهم قالوا: ما مع المتأخر 


وأجاب عنه المحقق الطوسى: بأن المعيّة تطلق على المتلازمين الذين أحدهما 
يتعلق بالآخر. إما من ليث التصور أو من حيث الوجود كالجسمية المتناهية 
والتشكل فى الوجود. وكالج##المشتفيم الحركةٌ والجهة التى يتحرك فيها ذالك 
الجسم أيضاً فى الوجود ووجود الملا. ونفى الخلا على تقدير كون نفى الخلاء 
أمرا مايرا له ق اردور وت طا لاحن بالأنفاق: كا لين اش 
)| صدرا عن علةٍ واحدةٍ بحسب أمرين أو اعتبارين. ولايكون لأحدهما 
بالآخرء تعلق غير ذالك. كالفلك والعقل المذكورين. ولاشك أن وقوع اسم «ال 


مع فى الموضعين» ليس بمعنى واحد. فلعل الفرق هو تلك المباينة المعنوية. 


ومحصّل هذا الكلام: التفرقة بين وجوب تأخر ما مع المتأخر» وعدم وجوب 
تقدم ما معالمتقدم: بان المراد بالمعية فى قولحم: )ما مع المتأخر متأخر». المعية 
التلازمية؛ فإن المتلازمين إذا كان أحدهما متأخراً عن ثالث أو متقدما عليه كان 
الآخر كك. وفى قولهم: ما مع المتقدم). ليس متقدما المعية الإتفاقية؛ فإن 
المتصاحبين اتفاقاً إذا كان أحدهما متقدماً عل ثالث أو متأخ رأعنه لا يجب أن 
يكون الآخر كك. وهذا الكلام مع ما فيه من السخافة بوجوه شتى. كما بيناه 


ف شرح الحديةالسعيلية». 


غير نافع لما هو بصدده؛ لأنه إذا وجب العقل الأول من علته فهو مصداق 
الفلك الأول كلاهما ضروريان. فإذا تحقق الفلك الأول تحقق العقل الأول. 


وإذا تحقق العقل الأول تحقق جميع اعتباراته. فيتحقق باعتبار عليته للعقل 
الثانى والفلك الأوّل. فيلزم التلازم بين الفلك الأول والعقل الثانى. فيكونان 
معين متلازمين» فيلزم تقدم الفلك الأول على الفلك الثانى؛ لكونه مع علة 


وقال بعضهم: الوجه ذالك: أن المعية فى الوجود بحسب الذات» إنم| يتحقق 
بين معلولى علةٍ واحدة. والعلة المتقدمة على أحدهما تتقدم على الآخر أيضاً؛ 
لاستراكها فى كوب معلولاً ما متأخرا اا رأمًا المعلول امتا خر عن أحزهنا 
بالذات. فلايتأخر عن الآخر كك؛ لعدم كونه معلولاًلهما. وفيه أنه إن كان المراد 
بالعلة فى معنى المعية» العلة التامة؛ فالمعية بالذا تي ارة ن كون الشيتين معلولى 
علةٍ واحدة. والمعية بهذا المعنى غير متحققة؛ لإستحالةٍ كونٍ الشيئين معلولى عل 
واحدة. وإن كان المراد أعمّ من التامة والناقصة. فتأخر ما مع المتأخر غير لازم؛ 
لاق اهارن لم والح ناق نرق أن بكرن هم عل راقص أعر. ركن 
ماك ر هتال هل وا كنوع ااج رر ا ر جد 
المعلولين الذين هما معان بالذات عن واحد من العلل. ولايكون المع الآخر 


متأخراً عنها؛ لعدم كونها علةً له فتأمّل!. 


(هداية) لدفع ما يظن من أن كلا من الحاوى والمحوى بمكن. فيلزم امكان 
الخلاء؛ لجواز عدم المحوى مع عدم الحاوى. 

وتقريرالدفع: (أنْ الحاوى والمحوى كل واحد منهم| بمكن لذاته. ولكن 
ذالك لا يقتضى الخلاء؛ لآن الخلاء لا يلزم من ذالك. وإنما يلزم) الخلاء (من 
وجود الحاوى وعدم المحوى. وذالك غير لازم). نم يلزم لو كان الحاوى علة 
للمحوى. فيلزم من عدم المحوى فى مرتبة وجودالجاوى» إمكان الخلا. وليس 
كذالك كما عرفت. 


sme ma‏ مو 


#” فصل فى أزلية العقول وأبديتها لا 


الأآرل طا سال ان اعا هاما لا کو0 س ا اران ناا 
يكون زمان وجوده» غير متناه فى جانب الماضى. وثالثها مالا يكون وجوده 


نيوان يداد وملة. 
والمعنى الأول لا يتحقق إلا فى الواجب تعالى. 


والمعنى الثانى لايتحقق فى المجردات مطلقاً؛ لعدم اتصافي المجرداتٍ بالوقوع 
فى أفق الزمان والتغير. 


فين أزلبة بلس العالت: 
اما وا آرت )ذا المعى» 


(فلوجوه: أحدهما أن واجب الوجود» مستجمع لجملة ما لابد منه فى 
تأثيره فى معلوله وإلا لكان له حالة مننظرة هذا غيلف. والعقول أيضاً مستلزمة 
لجملة ما لابد منه فى تأثيرٍ بعضها فى بعض؛ لأن ما يمكن لما فهو حاصل 
ها بالفعل وإلالكان شى منها حادثاً. وكل حادثِ مسبوق بالمادة بالمعنى 
المذكور. كا مر فتكون هى مادية, هذا خلق)»؛ لآقه قدثبت أهاخردة. 


(ويلزم من هذاء أزليتها؛ لأن المعلول يجب وجوده عند وجود علته 
التامة. وأما كونها أبدية؛ فلأنه لو انعدم شى منهاء لانعدم أمر من الأمور 
المعتبرة فى وجودها. فيكون البارى عر اسمه أو شئ من العقول قابلاً للتغير 
والحوادث. هذا خلف). وتما ينبغى أن يعلم أن العقول جامعة لكمالاتها. وأنها 


غير قابلة للكون والفساد. وأن كل واحد منها نوعه منحصر فى شخصه. 


وأا الأول قلآنه لیس لها كمال معظر.ء آی: كل ها يلق با فهو حاصل 
ماالفا .ول شب هة بار وها لض حاضيا قات قير كن هاا 
لو كان مكنا ها وكان ها كيال بالقوة ل يلزم من فرض وقوعه محالٌ. واللازم 
باطل؛ لأن كل حادث فهو مسبوق بالمادة يتجدد استعدادها بالحركات الفلكية 


السرمدية ولا تور دال ك الا ل ماد سوست الرساة والعصول ريا ديه 


وأمّا الثانى فلأن ذالك بخلع صورة ولبس صورة أخرى مكانها. فيلزم 
تركبها من المادة والصورة؛ لأن كل كائن مادي. 


وأمّا الثالث: فلأنه لولم يكين كل واحد منها نوعاً منحصراً فى شخصه 
لكانت مادية؛ لأن تكثر الأشخاص من نوع واحد لايكون إلا بالمادة وما يكتنفها. 
وتفصيله: أن التشخص لا بد له من عاقب رعلته: إما الماهية التى تعرض ها 
الخصن أو سايارمينا فصب كردق عهوسعع م أل شمن )» لأن تف 
اا اا اف ايعان ها الوا ار لاوز ايكون فاضا 
لذالك الشخص؛ لأن نسبة ذالك المباين الى الشخكيكسبته الى شخص آخر. 
فلا يمكن أن يكون علة لتشخص ذالك الشخص دون غيره. 

فا آن يكوة خالا ق الماعية أو خلا ها لأسييل ال لرل لآن الخال برق 
بالمحل. وعلة التشخص يستحيل تأخرها عنه. وعلى الثانى يجوز تعد أفرادها؛ 
لتعدد محالهها القابلة ههاء إِمّا بالذات كتعدد الأنواع وإمّا بسبب أعراضي تكتنفها 
كتعدد أشخاص نوع واحدٍ. فم لا يكون فى مادة ومحل» كالمجردات يجب أن يكون 
أنواعها منحصرة فى أشخاصها. ولايجوز تعدد أفرادها. وأما النفس فإنم| تعددت 
اقرادها؛ لتعلقها بالمادة تعلق التدبير والتضرف كما سبق. 


# فصل فى كيفية توسط العقول بين البارى تعالى وبين العالم الجسماني إل 


ند هر أن واب ال چو دوا خد لا ةق فة اسلا (ومعلوله الأول هو 
العقل المحض) الذى ليس فيه قوة و استعداد وتغيد أصلاً. 

(والأفلاك معلولات للعقول لكن الأفلاك فيها كثرة) لتركبها من ال هيولى 
والصورة. فيكون فى مباديسا التى تتوسط بينها وبين الواجب تعالى كثرةٌ لم بيّنا: أن 


الواحد لايصدر عنه |لأكللو احد. 


(العقل الذى يصدر عنه الفلك الأعظم) يجب أن يكون فيه (كشرة) حتى 
مكو دوو الكقرة عله وتنك ادل يمكن أن تون ساد مخ الجارى تعال 
وإلآلزم صدور الكثرة عنه. وتلك الكشرة لايمكن أن تكون مستفادةٌ من البارى تعالى 
وإلألزم صدور الكثرة عن الواجب تعالى: فتكون الكثرة صادرةً عن العقل لكن 
(لا باعتبار صدوره عن واجب الوجود) وإلا لزم أن يصدر الكثير عن البارى 
تعالى ولاعن نفس ذاته؛ لأنها بسيطة. فيستحيل أنّ#يصدر عنها أكثر من واحدء 
بل (باعتبار أن له ماهية نمكنة الوجود لذاتهاء واجبة الوجود؛ لعلتهاء فيلزم له 
وجوب الوجود بالغير. وامكان الوجود لذاته)؛ لأنْ العقل الأول ماهية مجعلولة 
بجعل الجاع ل. وبع رض لما من ذاتها الإمكان الذاتى؛ لأن الإمكان ذاتى للممكن. 


(فيكون) العقل الأول (بأحد هذين الاعتبارين) هو وجوب الوجود 
(شتما للقناك) وقد ال ا آمورةالرسوف وال جوت الو رالمان 


والتعقل. فباعتبار الوجود صدر عن العقل الأول والعقل الثانى. وباعتبار 


الوجوب بالغير نفس الفلك الأعظم وبإعتبار الإمكان مادته وإعتبار التعقل 


صورية. 
(والمعلول الأشرف يجب أن يكون للجهة الأشرف فى العقل). والأخحس 


(فيكون) العقل الأول (بم| هو موجود واجب الوجود بالغير مباءا للعقل 
الثانى. وبا هو موجود تمكن لذاته مبدءاً للفلك الأعظم)؛ إذالعقل أشرف 
من النفس. وهو من الجسم» والوجود أشرف من الوجوب بالغير. وهو من 
الإمكان. فاسند الأشرف الى الأشرف. والأخس الى الأخس. وههنا كلام من وجوه. 

الأول: إن الإعتبارات المذكورة إن كات وجودية فلا بد لما من مصادر متعددة؛ 
شلا يلزم صدور الكثير عن الواحد. وإ لم تكن وجودية فلا يصح كونها عللاً 
للأمور الوجودية. وأجاب عنه صاحب اللويدات: بأنا لانقول: إن وجود العقل 
الأول علة لوجود العقل الثانى. ووجوبه علة لنفس الفلك الأعظم. وإمكانه 
علة لنفس الفلك الأعظم وبل نقول: تعقله لإمكانه الذاتى علة لادة الفلك. 
والتعقلات أمور وجودية. وهذا غير مُحْد؛ لأن هذه ال لای« إن كانت نفس 
وجوده ووجوبه وامكانه يلزم ما الزم. وإن كانت مغايرة ل ما يلزم أن يكون لكل 
واحد من التعقلات علة. فعلتها: إمّا أن يكون ماهية العقل أو واجب الوجود. 
وعلى التقديرين يلزم كون الواحد مصدراً لأكثر من واحد. وأجاب عنه المحقق 
الطوسى بعد تسليم كون هذه الأشياء اموراً عدمية : بأنها ليست عللاً مستقلة 
بأنفسهاء بل هى شروط وحيثيات يختلف أحوال العلة الموجدة بها. والعدميات 
تصلح لذالك بالاتفاق. 


القانى: أن ما قالوا يات أن وجرد الل الآولعلة لوجوه الكل الات 
ووجوبه لنفس الفلك وإمكانه لمادته من إسناد الأشرف الى الأشرف والأخس الى 


الأخسٌء أحرى وأولى كلام غير برهانى بل خطابى غير قابل للتعويل. 


الثالث: أن كلامهم فى غاية الإضطراب فى هذا الباب. فتارةً يقولون فى العقل 
الأول جهتان: الوجود والإمكان. ويجعلون وجوبه علة للعقل الثانى وإمكانه 
علة الفلك. وتارة يقولون: فيه ثلث جهات: الوجود والوجوب بالغير والإمكان 
الذاتى. وتارةً يقولون فيه أربع جهات: وجوده و وجوبه بالغير وإمكانه وتعقله 
بالك الي 


الراتع آم ةا حرا أن ازل كيس عل كر قال الف ن 
«الإشارات»: لع كان العقل الأول معلولاً. فلا مانع من أن يكون متقرّماً من 
مختلفاتٍ. كيف لا ؟. وله ماهية إمكانية ووجود من غيره واجب. فلايخلو إِما 
أن يكون المبدء الأول علة لجميع أجزائه. فقد لزم صدور الكثير عن الواحد. 
أويكونعلة للبعض. فعلة الجزء الآخر إن كان مي الفرء الأول: فالضادر 
عن المبدء الأول» بسيطً مع أنه قد فرض مركباً. وإن كانت شياً خارجاً فهو 
من معلولات المعلول الأول فيستحيل أن يكون علة لبعاض أجواكه. وأجاب عنه 
المحقق الطوسى فى «شرح الإشارات»: بأن المعلول الأول يطلق على العقل الأول 
مع جميع كالاته؛ فإنه أول ماهيةٍ صدرت عن الأول بكالاتها. ويطلق على الصادر 
الأول وحده من غير أن يعتبر معه شي من لوازمه. فعلى التقدير الأول يصح 
الحكم على المعلول الأول بأنه متقدم من مختلفات. وعلى التقدير الثانى لايصح 
فلا مناقضة بينهما. وأنت تعلم أنه لو كان غرض المعترض لزوم التناقض فى 
كلامهم لكان ما ذكره نافعاً. ولو كان محصّل الإعتراض: أن العقل الأول إن كان 


ككير ا لاکن أن بارغ ال راجت ال وان كان واحيدا فا فیک أن 
بک ن مبدءا للكفرة گا هو الظاهر, فاا دى ماذكره اقا 

والخامس: أنه لو صح قولهم: »الواحد لايصدر عنه إلا الى الواحد». لامتنع 
أن يصدر عن العقل الثانى بواسطة امكانه فلك الثوابت مع ما فيه من الكواكب 
المختلفة الأحيازٌ. وقد سلك المحقق الطوسى فى «شرح الإشارات» مسلكاً آخر 
CA OED LITE‏ واحبده وليك يفيو 
فى أولى مراتب معلولاته ثم من الجائز أن يصدر عن (آ) بتوسط (ب) شئ. وليكن 
(ج) وعن (ب) وحده شئ. وليكن (د). فيصير فى ثانية المراتب شيئان لاتقدم 
لأحدهما على الآخر. وإن جوّزنا أن يصدر عن (ب) بالنظر الى (1) شئ آخر صار 
فى ثانية المراتب ثلثة أشياء» ثم من الجائز أن يصدر عن (آ) بتوسط (ج) وحده 
شی. وبتوسط (ب)» (ج)» (د) سادس. وعر لاقب بتوسط (ج) سابع وبتوسط (ب)» 
(د) ثامن. وبتوسط (ج)» (د) معاً تاسع. وعن (ج) وحده عاشر. وعن(د) وحده 
حادى عشر. وعن(ج)ء (د) معاًثانى عشر. ويك و اليذه كلها فى ثالقة المراتب. 
ولو جوزنا أن يصدر عن السافل بالنظر الى ما فوقه شئ. واعتبرنا الترتيب فى 
المتوسطات التى تكون فوق واحدة» صار مافى هذه المرتبة أضعافاً مضاعفة ثم 
إذا جاوزنا عن هذه المراتب جاز وجودٌ كثرة لايخفى عددها فى مرتبة واحدة لا الى 
نهاية. فهكذا يمكن أن يصدر أشياء كثيرة فى مرتبة واحدة عن مبدء واحد. فظهر 
أن ما زعموا من أن المبدء الأول واحد من جميع الوجوه. وإ الواحد لايصدر عنه 
إلا الواحد لايستلزم أن لايكون العام المركب من المختلفات فعلاً له فافهم!. 


التاسع» فيصدر عنه فلك القمر وعقل وهو المبدء الفياض المدبر لما تحت 


المختلفة) باعتبار التعقل والوجوب بالغير. 


(بشرط لهي ولى العنصرية)؛ إذ يجوز أن يصدر عن الفاعل الواحد آثار ختلفة 
باختلاف القوابل أو باختلافٍ استعداداته. 


تلبس اس اه ابول الصو ب جوا شار قو ا 
تغير الإستعداد بل استتعدادها بسبب الجر كات السموية. ) يعنى: أن العقل 
الفغال» إت| يفعل بمعاونة الآجرام السماوية؛ لأا لما كانت الأجسام العنصرية 
قابلة لجميع أنواع التغير بخلاف الأجرام الس اوية لم يمكن أن يكون سبب 
رج رذحا عقا عضا لإا عو 3ب علا لل ير لاع الف عن 
العلة التامة بل يجب أن يكون ماهو سببها القريب مشتملاً على نوع من التغير. 
وليس شئ منه| تشتمل على التغير والحركة إلا الأجرام السماوية. فوجب أن يكون 
للأجرام السماوية مدخلٌ فى إيجادهاء ثم يحصل امتزاج العناصر واختلاطها على 
ضروب مختلفة وفنون شتى بسبب اختلاف نسبها من العنصريات؛ فإن الشمس 
إذا حاذت الموضع من الأرض» اقتضت إضاءةً ذالاك الموضع. وبتوسط الضؤ 
تسخينها وبتوسط السخونة خلخلة الجسم المتسخن أو إصعاده» وبسبب التخلخل 
والصعود إخراجه عن موضعه الطبعى» وبسبب ا خروج عن موضعه امتزاجه 
بغيرهوبعد خصول الانتزاجات محدث الزاجات الختلفة. ويستعد بحسب بعذها 
وقربها من الاعتدال لقبول الصور المعدنية والنفوس النباتية والحيوانية والناطقة. 
فيفك الور والشوس غلييامن الا الفكال» 


زوك حافك سی بش س نايك لأن الحركات المحدثة إمّا 


أن توجد دائ). أو بعد حدوث حادث آخر. لاسبيل الى الأول وإلآلزم دوام 


20#: 


الحوادث. فهذه الحوادث إمّا أن توجد على سبيل الإجتاع أو على سبيل 
التعاقب» لاسبيل الى الأول وإلالزم اجتماعٌ امور هاترتب فى الوجود. وهو 
ال فقبل خركة خركةٌ. وقبل كل حافت بحادث لاال آول. وهو المظلوت). 

اعلم: أن ههنا إشكالاً فى غاية الصعوبة. تقريره: أن العلة التامة للحادث» 
لا تخلو إمًا أن تكون قديمة: فيلزم قدم الحادث أو حادثة. فلا يمكن حصوله 
من القديم» بل يحتاج الى علة حادثة فيلزم التسلسل. ومع ذالك الحوادث الغير 
المتناهية فى حكم حادث واحل. وأجابواعنه: بأنْ السلسلة منتهية الى أمر متجدد. 
غير قناز الات وعى الذركة الدررية لدا قنى حبق راا اکت ال 


العلة القديمة. ومن حيث تجددهه مارت علة للحوادث. 


وتفصيله: أن الموجود من الحركة أم رودأ مستمرٌ -هو التوسط بين المبدء 
والمنتهى-وهو إن كان أمراً شخصياً لكن يلزمه اختلاف النسب باعتبار الحدود. 
فهى أمر دائمٌ باعتبار الذات. ومتجدد باعتبار تلك النسب المتعاقبة. 

وبهذا الاعتبار تُسبت إليه الحوادث. وأورد عليه بأنه لو كانت الحركة معلولة 
للقديم» لزم تخلف المعلول عن العلة؛ لأن العلة موجودة فى الأزل. والمعلول ليس 
كذالك. 

وأجيب عنه: بأن التخلف عبارة: عن أن يوجد العلة» ولا يوجد المعلول 
بالوجود الممكن على طبقٍ إمكانه. وههنا لا إمكان للمعلول إلأعلى نحو عدم 
القران: فهذا ليس تخلني, لا يقال عل هذا يمكن أنيقال: أن الحرادت كلها 
مستندة الى علة قديمة. ولم يكن لما إمكان إلا بوجودها فيم| لايزال»؛ لأنا نقول: 


الضرورة شاهدة بتساوى نسبة الوجود والعدم الى الحوادث فى الأزل أو اللايزال. 


بخلاف غير إلقاء؛ فإن الفطرة السليمة شاهدة بامتناع وج وده إلآ بأن لا يجتمع 
أجزاؤه فى الوجود. فإن قلت: الأمر الغير القارٌء اموق اا الاق 
فلابد له من علة لما نحو من عدم القرار. فيلزم تسلسل العلل. 

شالق الشركة لأرافيه نادت N‏ افك اقك وسلنيلة الإزادات 
والأشواق» وسلسلة الحركات. فواحد من التخيل علة موجبة لواحد من الإرادة. 
وهى علة معدَّةٌ لتخيل آخر. وهكذا الى غير النهاية فتأمل فيه فإنه موضع التأمل. 

(فإن قيل: لم قلتم: أنه يستحيل ترتب أمور غير متناهية ؟. قلنا: لأنا إذا 
أخذنا جملتين: أحدهما من مبدء معين الى غير النهاية. وأخرى: نما قبله بمرتبة 
واحدة. وأطبقنا الثانية) الناقصة "على الأولى) الزائدة. (بأن يقابل الجزء الأول 
من الحملة الثانية بالجزء الأول من الول . وإلثانى بالثانى) والثالث بالثالث. 
وهم جرا... (فإمًا أن يتطابقا الى غبر النهاية أو ينقطع الثانية اسلا 
الأول وإلا لكان الزائد مثل الناقص) فيلزم تساوى الكل والجزء. 

(فيلزم الإنقطاع. فيكون ا ناوالا واو د 
متناو. والزائد على المتناهى بعددٍ متناو. يجب أن يكون متناهياً. فيلزم تناهى 
الجملتين). أمّا تناهى الثانية فلانقطاعها. 

وأا تناهى الأولى فلأنها زائدة على المتناهى بقدر متناوٍ. قال بعض المحققين 
من المتأخرين: أنه ليس المراد بالتطبيق إلا ما يتبادر منه. وعهد فى العلوم التعليمية 
إستعماله فيه من إيقاع المحاذات فى الخارج أو الوهم بين المتجانسين من الكميات 
بالدات أو بالعرض» بيت إذا اديع مع غلل ار قلقي واقع فى اناد 


الإتصال أو الإنساقء كان بحذائه بعض معيّنٌ ياثله من الآخر. 


ثم إنم يظهر الخلف ههنا بلزوم انقطاع الجملتين: الناقصة والزائدة. إذا تأتى 
التطبيق بينه) فى آن أو زمانٍ متناو ولاخفاء فی أن العقل يحكم حک) كليّاً بإامكان 
التطبيق فى زمانٍ متناو بين كل متجانسين مشخصين من المقادير والأعداد المادية» 
المتسقة المجتمعة الوجوث فى الخارج من هما ككك. 


وان اتا غ ما وطن الل عل الد بحت بط الإ ددعل 
الإمتدادء فالبرهان يتتهض على استحالة وج ود مايكون فرداً لمفهوم غير 
متناهى من المقادير والأعداد المذكورة فى الخارج أو الذهن معاً. ولايتتهض على 
استحالة اللاتناهى فى الأعداد المتعاقبة فى الخارج؛ إذ لا يحكم العقل فيها بإمكان 
التطبيق الخارجي فى زمان متناه لكونه فرع الوجود فى ذالك الزمان. 

وكذافى المجتمعة الغير المرتبة؛ إذ ليوج ور فيها تطبيق المبدء عل المبذء؛ 
والإمتداد على الإمتداد ليظهر الإنقطاع فى الجانب الآخر؛ لآن الامتداد فى الأعداد. 


فرع الإتساق. 


وأنت تعلم: أنه يكفى فى جريان البرهانء تعبّنُ المراتب. ولا حاجة الى أن 
يوخذ التطبيق بمعنى ماعهد فى العلوم التعليمية إستعاله. وذالك بأن يفرض 
وأخرى ناقصة منها فى جانب المبدء بقدر متناو. فالآحاد الواقعة فى المرتبة 
الأولء لاريب ف أا متصفة بالاولية و الثانوية. وهكذا الى غير النهاية وكك فى 
الناقصة يكون واحد أوّل منهما ثم ثانٍ وهكذاالى غير النهاية.... فك| فى السلسلة 
الزائدة أوّل وثان وثالث وهكذا الى غير النهاية كك ف الناقصة. فإِنْ كانت مراتتٌ 


الزائدة مساوية للناقصة؛ لزم مساواة الكل للجزء وإلا ينقطع الناقصة. فيلزم 


تناهيها. ويلزم منه تناهى الزائدة؛ لآنها زائدة عليها بقدر متناه. والزائد على 
المتنامى بقدر متناو متناو. 


واعلم!: أن هذا البرهان يجرى فى الزمان و الحركة وسلسلة الحوادث المتعاقبة 
لإجتماعها فى وعاء الدهر واتساقها باعتبار الحدوث. لايقال: «الوجود فى وعاء 
الذغر لبس جود ار مايرا الهو ة ال ماني مل اليسوة وراك ل اغهاران 
الأول اعتباره من حي فج فوعه فى أفق التقضى. والثانى اعتباره مع قطع النظر 
عن التجدد والتصرم. فهو بالاعتبار الأول يتصف بالتقدم والتأخر. ولايجرى فيه 
البرهان؛ لعدم الإجتمع فى الوجود. 

وكذا بالاعتبار الثانى؛ لأنه لا يتصور فيه الترتيب» وإِنْ وجد في الإجتماع. 
لأنا نقول: الترتيب مطلقاً كافٍ لجريان البرهان. وليس من شرط جريانه الترتيبٌ 
التجدديٌ؛ وإلا لما انتتهض البرهان ف المتماكلاك القارة الغير المتناهية. ولاريب 
أن امان ا ا ر اف و لير والاتضيال كي لخريياة 
البرهان على أن بين أجزائه ترا ترتيبياً. فما يقع فى أجزائه وحدوده أيضاً مرتبة. 

وهذا القدر يكفى لإنتهاض البرهان كما لا يخفى على من له فهم سليم. 
وما قال بعض المتأخرين: إن ما يفرض من التطبيق بين المتصلات الغير القارّة 
فى سنخ حقيقتها أو الأعداد المتعاقبة فى نحو وجوده الزمانىء إن كان بحسب 
الخارج فمن المحالات التى لا تصلح أن يبتنى عليه لزوم الإنقطاع فى الواقع. 

وإن كان باعتيار الذغن فإنم] تاق فيا ارتم فن تلك الأمورفق الذهسن؛ 
فيدل على تناهى ما ارتسم منهافى الذهن دون ما وجدف الخارج. ثم أنه لو 
كفى الاجتاع فى الدهر أو الحضور عند البارى تعالى» انتتهض البرهان على تناهيها 


جاتب الاك وها كا غالف أصول الفليفة اا وقواتين اللة فلس مش 
لف اله اكاك اتر اا ةر ا ها ع وهر ا ق تحر وجووها الدسعرق. 
فيجرى البرهان قطعاً؛ إذ لا يمكن ف المتصلين بعد انطباق المبدء على المبدء؛ عدم 
انطباق الامتداد ولزوم انطباق إحدى السلسلتين على الأخرى بعد انطباق المبدء 
على المبدء فى المتصلات» لايتوقف على وجودهما فى الآن أو الزمان المتناهى. 

نعم! لو كان التطبيق فى هذه الأمور متوقفاً على تطبيق جزء جزء لاحتيج 
الى ما ذكره هذا القائل. والملييون لا يقولون بالوجود الدهرى» بل التفوه به من 
اختراعات الفلاسفة. فالحوادث المستقبلة لم يخرج عندهم بعد» من كتم العدم 
الى ساحة الوجود. فلايحيله البرهان. فتأمل ولا تزل!. 


me sme me 


خاتمة: 


فى أخوال النشأ 


هة 


الا 


خرى 


و NES‏ 
ر تن 


ENG 


و ل م وم NESR‏ 
E TEST‏ حت ا كرت تا 


ENTLSAASTE 
OTS تسسات‎ 


NESRINE 
اينات ت‎ 
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اعلم: آن للنفس وجوداًآحر سوى هذا الوجود المتعلق بالبدن» تعلق التدبير 


بالنشأة الآخرة. 


والمصنف رحمه الله تعالى: وضع ست هدايات للمباحث المتعلقة بوجودها 
وأحوال وجودها بعد الموت وفساد البدن. فقال: (هداية(1): النفس الإنسانية بعد 
راب البدن) وفساده (إنا أن ق الد ن (أوفقن: عل الثانى إا أن تعلق 
ببدن آخر على سبيل التناسخ أو لا) تتعلق ببدن آخرء بل تبقى موجودةً بلا تعلق. 


(لااسبيل الى الأوّل) وهو كوا فاسكاراكالهدن. (لان النفس لاتقبل الفساد 
وإلألكان فيها شى يقبل الفساد. وشم هيغسد بالفعل؛ لأن الفاسد بالفعل 
غير قابل للفساد)؛ لأن القابل للشئ يجب أن يبقئ ذاته مع المقبول. والفاسد 
بالفعل لايمكن أن يبقى مع الفساد. فيكون القابل للفساد» غير فاسد. فيكون 
لبوا شيع اا رئ كالصورة: واو عليه زلا ا یکی قنول القجرة 
للعدم والفساد: أن ذالك الشىئ يبقى متحققاً. ويحل فيه الفساد على قياس 
قبول الجسم للأعراض الحالّة فيه بل معناه أن ذالك الشئ ينعدم فى الخارج. 
فإذا حصل ذالك الشئ ف العقل وتصور العقل معه العدم الخارجيء كان العدم 
الخارجى قائماً فى العقل على أنه متصف به فى حد نفسه فى العقل لافى الخارج؛ إذ 


ليس فى الخارج شئ وقبول عدم قائم بذالك الشى. فتكون مركبة هذا خلف!. 


وأجيب بأنه قد سبق أن كل حادثِ مسبوق بالزمان محتاج الى المادة حاملة 
لإمكانه. ولافرق فى ذالك بين حالتى الوجود والعدم؛ لآن البرهان إذا تمّفى 


نعم! كل معدوم صرف» لم يدخل فى عالم الوجود لا يحتاج فى عدمه الى سبق 
حامل له بل ذاته حاملة لعدمه بمعنى أن العقل يتصور ماهيته وينسبها الى العدم 
الخارج. فيصدق الموجبة الذهنية و السالبة الخارجية لقيام معنى العدم فيهم فى 


وأمّا الأشياء التى طرء عليها العدمٌ بمعنى رفع الوجود الذى كان ثابتاً ها 
فى الخارج. فلا بدلما من حامل لقوة عدمها وبطلاما. ولا يكون ذالك الحامل 
نفس ذاتها وتهام حقيقتها؛ لأن حيثية فعلية الذات والوجود غيرحيثية» وقوة 
الفساد و البطلان الذى يساوق قوة الفعلية والوجود؛ لأنّ جواز العدم يكون مع 
جرا الوجوف وقد قبت ق مسحت الل أن الا هة والقعلية الان قاد 


بذ أن يكون الحامل لقوة الفساد. 

وا جو ذاها الى هى برا بالقنوة: إن كانت م کا أو نادانا إن كانت 
بسيطة كالصور والأعراض فحامل قوة للنفس إن كان محلاً فتكون النفس قائمة 
بالمادة مع أنه قد ثبت تجردها. 

وإن كانت جع ءا لذاهيا فتكوق ذانا مر کے من مادة وصورة: وقند ثبت 
بساطتها فإن انكر بساطة النفس على هذا الوجه: وجوز كوخا متألفة من مادة 


وصورة جوهرتين يزول إحدهما وهى الصورة لما. وتبقى الأخرى وهى المادة 


الحاملة لقوة وجودها وعدمهاء ينقل الكلام الى نسخ الباقى من النفس. ولا 
نعنى ههنا بالنفس إلا جوهراً مجرّداً إحدى الذات محل العلوم والمعارف. وسنخه 
الباقى لو كان قابلاً للفناء يلزم اجتماع العدم والوجود فيه عند خروج الفناء من 
الخوة ال القعنل . فتككون موجودة ومعدومة محال حالة والحدة وهذا ال ايا 
أن لبر اة كانت جرهر ا عرد لكت الو غل لامكان وجودها. 

فيج وز أن يكون البدن حلا لإمكان عدمها وفسادها أيضاً. قال شارح 
«التجريد) مجيباً عنه: النفقفالناولقة» وإن كانت جرد ةف دما لكنها متعلقة بالبدن: 
مديّرةٌ له» متصرفة فيه؛ ليص 3ال ة ها فى تحصيل كالا ا الذاتية. فهذا الارتباط 
الذى بينهماء هو جهة مقارنة النفشس للبدن. فمن هذه الجهة. جاز أن يكون البدن 
غلا لآمتكان وجو الق وعد وني ل أنه يكوة مستعدا لوجودها متغلقة 
نه فيكون البدن علا لاستعداد وجودهى ل وة ألا مقارتة لب لامو حقبة 
أنها مباينة إِيّاه بل هو محل لإستعدادٍ تعلقهها به تصرفها فيه. ولما توقف تعلقها 


غل وجودها ل قا كان هذا الأستعداد مسر قرلا وبالنذات ال تعلقيا نه 


أعنى: وجودها من حيث أنها متعلقة به وثانياً وبالعرض الى وجودها فى 
ا ف دا الا نداد كاق لفان ارج دعا ا خا << ر ل ا ف ذالك 
الى استعدادٍ منسوب أوّلاأً وبالذات الى وجودها فى نفسها؛ ليمتنع قيامه بالبدن؛ 
لابا من كو جر اق هاما لد رقو أن الشى لا كردا 
لاعو ماين له وسن هذه اة غا جاز أن يكون اليدة علد لإمكان ساد 
الاين عل مي أنه بكرن سن الل الف فن جت اام ر ةله 
فيكون البدن محلا لإستعدادٍ عدمها من حيث إنها مقارنة له. لامن حيث أنها 


مباينة إيَاء بل هو محل لإستعدادٍ انقطاع تدبيرهاء لكن لم لم يتوقف انقطاع 
تدبيرها على عدمها فى نفسهاء ل يكن هذا الإستعداد منسوباً الى عدمها فى نفسها 
لا بالذات» ولا بالعرض. فلايكفى هذا الإستعداد لعدمها فى نفسها أصلاً بل 
لابدٌ له من استعداد آخر. وقد تبيّن امتناعٌ قيامه بالبدن. فقد ظهر الفرق بين 
اسكان و وة الشين وامكين عدمهنا: إن ادن لا رز أن يكون غلا للامكان 


الثانى مع أنه محل للإمكان الأوّل. 


ارلا ال الات اوس کا فل نان ول فت أن الفين 
حادثة. وجب أن يكون لها شرط حادث؛ للا يلزم تخلف المعلول عن علته التامة. 
وذالك الشرط هو البدن؛ لأنه القابل المستعد لما. فإذا حدث البدن» وجب أن 
يفيض عليه النفس من المبدء الفيّاض؛ لأن المبدء عام الفيض. والقابل موجود. 


وعند وجود المقتضى والقابل يجب وجودالمقبول. 


(فيكون التناسخ محالاً؛ لأنّ البدن) المستكمل (الصالح للنفس كافيه فى 
فيضان النفس عن مبدءها. فكل بدنِ) مستكمل (يصلح أن يتعلق به نفس) 
فائضة من المبدء الفياض لعموم الفيض» ووجود الشرط على التمام والكمال. 

(فلو تعلق به نفس أخرى على سبيل التناسخ» يتعلق بالبدن الواحد 
نفسان مدبرتان له» وهو محال؛ إذ لا يشعر كل واحد من العقلاء من ذاته إلا 
نفساً واحدة فظهر القول ببقاء النفس بعد بلا تعلق). اعلم!: أن الدليل على 
حدوث النفس مبنى على بطلان التناسخ. والدليل على بطلان التناسخ مبنى على 
حدوث النفس فيلزم الدور. 


نعم! لو بيّن أحد المطلوبين» بحيث لا يتوقف على الآخر» يصح بناء الآخر 
عليه. مثل مايقال فى بطلان التناسخ: أنه لو أمكن لكانت النفس المتعلقة الآن 
ببدن متعلقة قبل ذالك ببدن آخر. ولو كان كك لكانت تتذكر الآن أنها كانت 
قبل ذالك فى بدن آخر؛ لأ جوهرها محل العلم والحفظ والصفات القائمة اء 
لايختلف باختلافٍ احوال البدن. ولمًّا لم تتذكر من ذالك شيئاء عْلِمَ أنماما 
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كانت متعلقة قبل هذا ببدن آخر. 


ومشل مايقال: إناليوئ: إن استعداد الابدان للنفوسء وتكون عل وتيرة 
واحدة بأن يكون بعضها بعك3 2 ش؛ إذ البدن إنما يستعدٌ للتفس بعد الأطوار 
بخلاف مفارقة النفوس؛ إذ قد يتفق وباء عام أو طوفان عام هلك فيها كثير 
من الناس دفعةً واحدةٌ فلو امكن الشناسخ» لما كان كك؛ لأنَّ النفس إن بقيت 
بعد المفارقة مجرداً حيناً ماء كانت معطّلة ومعطل ف الطبيعة. وإن لم تبق مجردةً 
بل تتعلق فى ا حال ببدن آخرء لزم أن يكون عدد المالكين مساوياً لعدد الكائنين. 
ويكون تكوّن الأبدان وفسادها على وتيرة واحدة. وأورد على الأول بأنا لانسلم 
عدم التذكر مطلقاً. 


فلع نفس شخص تتذكر تعلقها بدن آخر .لع اجالثانى بأل عده 
الحيوانات المتولدة فى فعور البحور وشقوق الصخور واعداد الحشرات الأرضية 
الكائنة فى الطوفان العام لايمكن احصارها. فلقائل أن يقول: إن نفس الهالكين فى 
الطوفان العام يتعلق بامثال هذه الكائنات. 


والحق: أن هذا مكابرة!. تفصيل الكلام فى هذا المقام يستدعى بسطاً لايليق 
بهذا المختصر. ولقد فصلنا بعض التفصيل فى «تكملة الهدية السعيدية». 


(هداية (۲): اللذة: إدراك الملائم من حيث هو ملائم) إن قيّد بالحيثية؛ 
لأن الشئ قد يكون ملايماً من وجه دون وجه: كالدواء الشبع. فإنه ملايم من 
جهة كونه سبباً للنجاةء غير ملائم من حيث اشتاله على مايتنفر عنه الطبع. 
فإدراكه من الجهة الأولى لذة. ومن الجهة الثانية» الم. 

واعلم!: أنه قال الشحيمٌ فى «الإشارات": اللذة هى إدراك ونيلٌ لوصول ما 
هو كال و خيرٌ من حيث هو كك. والا لم هو إدراك ونيل لوصول ماهو عند 
المدرك» آفة وش . فالنيل ه الا هة والوجدان. 

وإنها لم يقتصر على الإدراكءإلأن إدراك الشىئ قد يكون بحصول صورة 
تساويه. ونيله لا يكون إلا بحصولكذاتيه. واللذة لا تتم بحصول ما يساوى 

وإنما لم يقتصر على النيل؛ لأنه لا يدل على الإدراك إلا بالمجاز. 

وإنما أوردهما معاً؛ لفقدانٍ لفظ يدل على المعنى المقصود بالمطابقة. وقدّم 
الأعمّ الدال بالحقيقة» وأردفه بالمخصص الدال على المجاز. 

وإ نا قال لوصول ماهو غد الإدراك؛ لان اللذة ليست هى إدراك اللذية؛ 
بل هی ]إقراك حول اللذية الماد ووصولة إلبة 

رلا قال ماهو عي اندر ق سن نوعب لان الشى قدكون كا رخا 
بالقياس الى شئ وهو لا يعتقد كاليته وخيريته. فلايلتذ به. وقد لا يكون كك» 


وغو يعقد فبلعذبه. فالمعكين كالبقة وخر هغد المدرك لاق نفس الام 


اتا فال و ل الع ليكو قت الاوصير اين دة 
جهة. والالتذاذ به ختص بالجهة التى هو منها كمال. فهذه ماهية اللذة ويقابلها 
ماهية الآلم. وهما أقرب الى التحصيل من قولهم: اللذة إدراك الملائم» والألم إدراك 
المنافر. ولذالك عدل عنه الشيخ الى ما ذكره. هذا ما قال المحقق الطوسى فى 


شرح الإشارات». 
واعلم: أن لكل قسوّة نفسانية لذة وخيراً بخصها واذىّ وشراً يخضّهاء فلذة 
الها ر رها إن بيدالا انين ك عر ما والايمة لاس من اواب 
(كالحلو عند الذوق) فإنه يتكيف العضو الذائق بكيفية الحلاوة سواء كانت 
مأخوذة من مادة خارجية» هى شئ خارج؛ فإن كليهم فى إفادة اللذة متساويان. 


ولذالك يلتذ النائم حالة الإحتلام التذاذه حالة اليقظة. 


(والحوو عفد اليه )ا والتعوبية عند اللعس وعكةا كذ الخفبب الظفر عند 
الغضب» أو تصوّر اذىّ حل المغضوب عليه ولذة الوهم الرجاء» ولذة الحفظ: 
تذكر الأمور الموافقة الماضية واذى كل واحد منها ما يضاده. 

(والملائم للنفس الناطقة» إنما هو ادراك المعقولات بأن يتمكن من قدر 
مايمكن أن يتبين من الحق الأول تعالى) فإن تعقل الحق تعالى على ماهو 
عليه» نمكن لغيره. 

(وأنه واجب الوجود لذاته فى جميع جهاته» برى عن النقائص» منبع 
لفيضان الخير على الوجه الأصوبء. ثم ادراك ما يترتب عليه بعده من العقول 


المجردة والنفوس الفلكية والأجرام السماوية والكائنات العنصرية» حتى تصير 
النفس بحيث يرتسم فيها جميع الموجودات على الترتيب الذى هو فا ). 

قال الشيخ فى «الشفاء»: النفس الناطقةء كا ها الخاص بها أن تصير عالماً 
عقلياً مرتسماً فيها صورة الكل والنظام المعقول فى الكل مبتدياً من مبدء الكل 
سالكاً الى الجواهر الشريفة الروحانية المطلقة» ثم الروحانية المتعلقة نوعاً من 
التعلق بالأبدان ثم الأجسنام العلوية بهيئاتها وقُواها حتى يستوف فى نفسها هيئة 
الوجود فيصير عالماً موازياً للعالم الموجود هذا. 

(وهذا الإدراك حاصل لها بعد الموت. إنما قلنا: إِنْ هذا الإدراك حاصل 
بعد الموت؛ لأن النفس لا يحتاج فى تعقلاتها الى الآلة الجسانية. فيكون تعقلاتها 
ااا بعةالوت): 

يعنى: أن النفس إذا حصلت ماهو كال هاف حيوتبا الدنيا. فإذافارقت 
البدنء يبقى كاها المكتسب؛ لأن جوهر النفس الت و القابل لذالك الكال 
مز وداش وة ا الس بعند كراب اليدن أيفنا. 

والعلة الفاعلة أيضاً موجودة»ء وإذا كان القابل والفاعل كلاهما موجودين 
وجب حصضول ذالك الشيع. فقت أن ماهو كيال النفس حاضل لا بعد مفارقة 


اعدف وعدا الال خخ اقاس الها 


واا مدرک يعصول اا الال من یک هو کال ور فی ما 


بذالك بعد المقارقة عن البدن. 


واعلم!: أن اللذة العقلية أقوى وأتمّ وأشرف وأكثر من اللذة الحسية 
الجسانية. 

أمَا اولاً: فلأن ادراك القوة الحسية مقصور على كيفيات تقوم بسطوح الأجسام 
ا لحاضرة. بخلاف القوة العقلية؛ فاا تسل ال كنه العقرل. وكل المحسرسات ليس 
ملايياً للحس» بل بعضها ملايم له. وبعضها منافٍ له. بخلاف القوّة العقلية؛ 
فإن كل معقول ملايملة» ومدركات القوة العقلية» المجردات والنفوس الفلكية 
بل ذات البارى تعالى وطلنهنهيوالحس لا يدرك شيا من ذالك بل مدركاته: 


الأجسام والأعراض المتغيرة. 


وأيضاً عدة تفاصيل المعقو لاه ر متناهيةٌ» ضرورة كون أجناس الموجودات 
وأنواعهاء غير متناهية. والمدركات با هاس يخصورة فى أجناس قليلة. فتكون 
الإدراكات العقلية أقوى و أتم وأشرف وأكثر من المدركات الحسيّة» بل لا نسبة 
لأحدهما الى الآخر. فوجب أن يكون الالتكذاذ العقلى أقوى وأتم وأشرف من 
الالتذاذ الحسّى. 

وأمّائانياً: فلم قال الشيخ فى «الإشارات:: إن ألما يتصووامن النذات 
الحسيّة: هى المنكوحات والمطعومات وأمور نجرى جرلزهاء 

راقم تعلسون: أن التمكخن من غلبة ا ولوق أمرخسيين: كالقطرتج 
والنرد» قد يعرض له مطعوم و منكوح. فيرفضه لما يعتاضه من لذة الغلبة 
الو*مية. وقد يعرض مطعوم ومنكوح لطالب العفة والرياسة مع صحة جسمه 
فل فا ج لشفي اليل نديد ماعا المفمية نكر قن عراقماة الا 


آثرٌ وألذْء لامحالة هناك من المنكوح والمطعوم. وإذا عرض للكرام من الناس» 


الاد بأتعام يصينون مرضعه آكزوه عل الالك3اذ بيشحهى حيزاتى ماس فيه 
وآثروه فيه غيرهم على أنفسهم مسرعين الى الانعام به. ولذالك فإن كبير النفس 
يستصغر الجوع والعطش عند المحافظة على ماء الوجه» ويستحقر هول الموت 
مفاجاة العَطّب عند مناجزة المبارزين. ورب اقتحم الواحد منهم على عدو دهم 
ا ف اطا فمو ل اهر ر لر انات کن ل اور 
ميت فقد بان: أن اللات الباطنة مستعلية على اللذات الحسية. وليس ذالك فى 
العاقل فقطهء بل وفى العجم من الحيوانات؛ فإن من كلاب الصيد ما يقتنص على 
الجوع ثم يمسكه على صاحبه. ورب حمله اليه. 


والراضعة من الحيوانات توث وها دلدته على نفسها. ورب| خاطرت غامية 
عليه أعظم من مخاطرتها فى ذات حمايتها نفسها. فإذا كانت اللذات الباطنة أعظم 
من الظاهرة وإِنْ لم تكن عقلية. فما قولك ف العقلية. ولح كان لقائل أن يقول: 
لقان ان الوق م ا نا ا اراد ا ال سيران عدر ام 
والتذت عند وجدانه. وتألت بحصول الجهل المضاد له. كما فى سائر القوى. 

اجاب عنه بقوله: (وعدم حصوففا حال تعلق النفس بالبدن. إنما كان 
لقيام المانع. وهو التعلقات البدنية والعلائق الجسانية. ) يعنى: أن اشتغال 
النفس بالمحسوسات يمنعها عن الإلتفات لى المعقولات. وبعدم الإلتفات لا 
يحصل لها شوق إليها عند فقدها والالتذاذ بها عند وجودها. 

وكا اھا فل اك سا رة كور سنو وكات الف 
مشتغلة بغيرهاء لم تكن مدركة لها. فلم تكن متألة بها. قال الإمام السرازى: 
النفس قبل الموت» عالمة بهذه المعلومات مع آنا لا تجد اللذة العظيمة التى 
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تصقو خا فلو كافت الإدراكات تفش اللذات لکانت ملعد كرا كانت مدركة. 


والقول «بأن الإشتغال بتدبير البدن مانم عن حصول اللذة». قولٌ بكون الشىئ 
مانعاً عن حصولٍ شئ عند حصوله!. 

واجاب عنه المحقق الطوسى: بأنهم لم يقولوا: إن اللذة لا يكون مستجمعاً 
لتلك الشرائط مثلاً. لا يكون عالماً بأن حصول هذه العلوم خير له. أو لايكون 
عالماً.ها من جهةماهى خير له. ثم أنه إن استجمع الشرائط فلا نسلم أنه 
يكون عادم اللذة. فإ انيرى كثيراً من المتعلمين الذين لم يتعلموا إلأمسائل 
معدودة يبتهجون بها أشد إبستهاج. ويوثرون الاشتغال بمذاكراتها على ملك 
الدنيا وما فيها فضلاً عن لذة مطعم مّاأو منكحما. 

(*) (هداية: الآلم إدراك المنافر مسن حيث هو منافر). والمنافر للنفس 
الناطقة إنّم) هو الهيأة المضادة للكمال. فإذا فارقت البدن وتمكنت فيها الال ميات 
المضادة للكمال أدركت المنافر من حيث سوا منافر» فيعرض الألم. 

اغلم!: أن الشس إذا غرفت ق جوا الذتيا اوكا كلا وا یکس ب يل 
اكتسبت ما يضاده أو لم يكتسب شيئاً منهماء بل اش كفت بها صرفها عنه من 
الأمور الدنيوية الدنية. واللذات الحسية الخسيسة»ء فإذلإفارقات تألمت؛ لإشتياقها 
الى اللكمال الفائت. 


وعدم التألم بفواته؛ لإشتغالها عنه بالمحسوسات» وحص وا المنافى مع عدم 
إدراكه؛ لايوجب التألم. كم أن العضو الذى صار خدراً بارداً. وإذا احترق 
بالنار» أو قطع بالسكين؛ فإنه لا جد الالم فى الحال لكن متى زال العائق» ظهر 


البلاء. فكك ههنا انغماس النفس ف تدبير البدن مانع عن ظهور الألم. فإذا 
فارقت البدن وانقطعت عن المحسوسات. تشعر بالبلاء العظيم دفعة. 


واعلم!: أن ما قالت الحكمء فى إثبات المعاد الجسمانى» واللذات. والآلام 
العقليين» وكومهب أعظم من الحسيّينء ليس بمنكر؛ فإن علماء الإسلام أيضاً 
ذهبوا الى ذالك» بل إنما ننكرها عليهم من جهة آم أنكروا المعاد الجسمانى» 
واللذات وآلالام الجسانية فى الدار الآخرة على ما دل عليه كتاب الله وكلام رسوله 
صل الله تعالى عليه وسلم فى مواضع في غير عديدة» بحيث لا يمكن تأويلها 
وصرفها عن الظاهر. 

وما قالوا: الأبدان البشرية تنعدم بصورها وأعراضها بالموت وزوال الحيوة 
ولا ييقى إلا المواد العنصرية. المتفرقة الوط بأجزاء العناصر. وأئها لا تعاد 
أصلاً. ومادل عليه الشرائع من اثبات المعاد الجسمانى واللذات والآلام الجسمانية 
فى الدار الآخرة: أمشالٌ صرب على حدّ افهام افإلق؛ لبيان المعاد الرُوحانى 
وأحوالٍ سعادة النفوس وشقاوتها بعد مفارقة الأبدان؛ لأ الأنبياء عليهم السلام 
مبعوثون الى كافة الخلق وأكثرهم قاصرون عن فهم المعاد الروحانى واللذات 
العقلية كالايات المشعرة بالجهة والجسمية» فليس بشى؛ إذ لايصح التاويل 
والصرف عن الظاهر إلا إذا امتنع الحمل على الظاهر كم فى الآيات المشعرة 
بالجهة والجسمية؛ فإن الدليل العقلى دال على امتناع الجهة والجسمية» فيجب 
صرفها عن الظاهر. وفيم| نحن فيه لا قرينة عقليا للصرف عن الظاهر أصلاً بل 
أكخر ا بات واا اديت الوازدة ل الك ينهم حلا عل لش ر اليل كا 
يظهر لمن تتبع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صل الله تعالى عليه وسلم. 


وليعلم!: أن الشيخ قد خالف جمهور الفلاسفة» واعترف بالحشر الجسمانى 
حيث قال فى «الشفاء»: يجب أن يعلم أن المعاد: منه ماهو مقبول من الشرع. 
ولاسبيل الى إثباته إلا من طريق الشريعة» وتصديق خب النبوّة. وهذا الذى للبدن 
عند البعث» وخيرات البدن وشروره معلومة, لايحتاج الى أن يعلم. 

وقد طت الشريعة ا فة العى آتانايها دنا ومولانا عكد صل اهال 
عليه وسلم» حال السعادة والشقاوة اللتين بحسب البدن. ومنهماهويدرك 
بالعس والقباين البرهات لزي في صذقسه الثوة: وهو السعادة والسقارة اللحان 


اة اله 


والحق أن إعادة النفس الى بد هل بدنها الذى كان هاف الدنيا بعد مفارقتها 
عنه يوم القيامة كما نطقت به الشريعة الحقة» أمر نمكن. غير مستحيل. فوجب 
التصديق بها؛ لكونها من ضروريات الدين وإنكارهاء كفر صريح. ولابعد فيها 
أصلا بل الاستعباد فى تعلق النتفس ب لبدو الأمرء أشد من الاستبعاد فى 
عودها اليه. ولا استبعاد أيضاً فى إيجاد الناس وتكوين أجسادهم دفعة واحدة 
كما يشاهد من تكوّنٍ أصناف الحيوانات فى الصيف دفعة واحدةً. ولا يلزم إعادة 
المعدوم التى دل الدليل على استحالتها؛ إذ البدن المعاد مغاير للبدن الأوّل بحسب 
التتسخص. والتصوض أيفا ذال ة عل ككوة الماد الأول دفي الت خط را 
يلزم منه كون المثاب والمعاقب مغايراً لمن صدر عنه الطاعات والمعاصى؛ لأن 
العبرة فى ذالك للنفس الناطقة والأجزاء الأصلية للبدن. 


وبهذ ظهر اندفاعٌ ما توه النافون لحشر الأجساد: أنه لو أكل انسان انساناً 
آخر. وصار أجزاءٌ المأكول أجزاءً الآكل. فلو فرض اعادة ذينك الإنسانين فإمًا 


أن تعود تلك الأجزاء فى كلا البدنين» وهو محال. وإمّا أن تعودفى أحدالبدنين» 
فإن كان ذالك البدن بدن الآكل لم يكن الآخر معاداً. وإن كان بدن المأكول لم يكن 
الآكل معاداً بجميع الأجزاء بل ببعضها فلا يكون معاداً بعينه. وجةٌ الإندفاع: أن 
لك رساك موادا اسان بان و ال ارا لمر ی بلسي ال را 
الأصلية التى لإنسان آخرء أجزاءٌ فاضلة؛ لأا نعلم بالضرورة: أن كل إنسانِ» 
باق من أول العمر الى آخره. 

وأجزاء الغذاء تتوارد عاليك يتوول: فالواجب فى الإعادة؛ إعادة تلك الأجزاء 
الأصلية» لا جميع الأجزاء وأجزاء الإنسان المأكول» فضل فى الإنسان الآكل. فلا 
يجب إعادتها فيه. بل هى تعاد فى المأكول؛ لأنها أجزاؤه الأصلية» فافهم!. 

(هداية :٤‏ النفس الكاملة بالإعتقادات البرهانية» إذا حصا لها تنرّة عن 
العلائق الجسمانية» اتصلت بالعالم القدسي فى حضرة جلال رب العالمين فى 
مقع هدق فد لبيك مقي بحي : أن الا الكاملة الى تكون ميم 
عن الهيئات الردية» إذا وضع عنهم درن مقارنة البدن» وانفكوا عن الشواغل 
الجسانية خلصوا الى عالم القدسء ويحصل لهم الترقى من علم اليقين الى عين 
اليقين؛ لآم كانوا ذوى علم الحقائق. فصاروا ذوى عيان لها. فتلتذ بها وتبتهج 
بإدراك كمالاتبا. وهذه النفوس حالما عندهم كحال المؤمن المتقى عند أهل 
الإسلامء 


(فإن لم يحصل ها التنزه عن العلائق الجسم انية) بل يبقى فيهااهيئات 
الردية بملابسة البدن وإنقيادها له» ومباشرة الرزائل المقتضاة للطبيعة وميلها الى 
الشهوات. 


(فإذا فار قث البدنّ» تصير بسبب تلك الهيئاتٍ والميل» محجوبةً عن 
الإنصال بالسعادات. فتتأذى بها اذىّ عظياً. ) وتتألم تأل) شديداًء تألم العاشق 
الأييجور: 

لعن ليس هذا لأمر لازم بل لأمرعارض غير لازم. فيزول الألم الذى 
کان لاله رلك نااك اعات إت عة ا لاال ال 
وإنها جرها بحتها. فيزول الأفعال التى يبقى تلك الهيئات بتكررهاء وطول العهد 
يزيل الهيئات بالتدريج. وهذه النفوس حاهها عندهم كحال المؤمن الفاسق عند ال 

(هداية ه: النفوس الناطقة الساذجة. إذا ظهر لما أن من شاا إدراك 
الحقائق بكسب المجهول من المعلوم؛ لزم لما من الكسب شوق الى الكمال ) 
وهى مادامت فى جلباب البدن» لم تصف تعقلاتها عن شوائب الظنون والأوهام. 
فربها تمثلت بأضداد الكمال فيهاء واعتق ةك أا كمال درجت الوصول الى ما 
أدركت» ولم تشعر بنقصانها؛ لإشتغاها بالمحسوسات. 


(فإذافارقت البدن وليس معهات سبب الكمال وآلته يعرض ما الال 
العاذية الخاصلة» سيب الأشتغال بالسوسات: سبي مال لدان مارحت 
الوصول إليه. 

(وهوألم النار الروحانية الموقدة‌التى تطلع على الأفئدة). وحاهها كحال 


من جاور البحر» وغاص فيه وحصل صدفاً على رجاء أن ينل اللؤلوء ثم أنه بعد 
الإرتحال عنه» كشف عنه ولم يجد فيه ما كان يأمله؛ فإنه يتلم بذالك جدًاً. وهذا التثام 


يكون مؤبّداً؛ لأن مَكْنَة الإكتساب» أعنى: البدن قد زالت عنها. فلا مطمعلحافى 
زوال ذالك التقصء وحصول الكبال. فحال تلك النفوس» حال الكقار عند المليّين. 

(هداية 5: النفوس الناطقة التى لم تكتسب العلم والشرف ولاتشتاق 
أيضاً إليه إذا فارقت البدن وكانت خالية عن الهيئات البدنية الردية» حصل 
لها النجاة من العذاب؛ والخلاص من الالء ) يعنى: أن النفوس التىلم 
تكتسب العلمّ والشرفٌ وهى غير متلطخة بالهيئات والملكات الردية» ولا معتقدة 
للإعتقادات الباطلة. وهى نفوس البَّلَهٍ الذين غلبت عليهم سلامة الصدر وقلة 
الإهتمام فهى لاتكون معذَّبةً بعد المفارقة؛ لأنها غير عارفة لكمالاتهاء غير مشتاقة 
إليهاء فهذه النفوس حاها كحال غير المكلفين. 

(فكانت البلاهة أدنى وأقرب الى الخلاص من فطانةٍ بتراء). قال الشيخ 
فى «الإشارات»: واعلم!: أن رزيلة النق ص كان 'إنما يت آذى بها النفس الشيقة الى 
ذالك الكمال. وذالك الشوق للنفس الشيقة تابح هيه يفيده الإكتساب والبُلَه 
نجية من هذا العذاب. وإ هو للجاحدين والمهملين والمعرضين عم ابلغ به 
إليهم من الحق. فالبلاهة أدنى الى احلاص من فطانة بتراء. 

(وآماإذالم تكن خاليةَ عن ائات البدنية» نتنألم بفقدان البدن» وتبقى 
فى كدر الميولى مقيّدة بسلاسل العلائق. فتكون فى عُصَّةٍ وعذاب أليم) ولكن 
لعدم إنكارهم الحق. ليس عذابهم دائ)ء بل يزول تلك الهيئات تدريجاً. ۰ 


و(من أراد استقصاء فى الحكمة والوقوف على مذاهب الحكماءء فلي جع 
الى كتابنا المسمّى ب«زبدة الأسرار». ) اعلم!: أن بعض الحكماء وهم اهل التناسخ 


ذهبوا الى أن النفس الناطقة:؛ إنّها تبقى مجرّدة بعد المفارقة؛ إذا كانت كاملة قد 
اريت كالانبا اة مخ القدوة ال القعل. 

وأمّاإِذا كانت ناقصة مشتاقة بعد الى تحصيل كمالاتها؛ فإنها تتردد فى أفراد 
ضوع اا ل موس ووا اا و ندة انان اغ 
الأخلاق والملكات الى أن تبلغ النهاية فى أخلاقها وملكاتهاء ويسمى هذا 
الإنتقال نسخاً. 

وقال بعضهم: إنها إذا كانت ناقصة. وكان ها ملكات ردية» رب تنازلت 
واد ا ا ا وار ج اليا ون اس اجا 
واستدلوا عليه بيا يشاء من الحيواات من الأحوال الدالة عل أنْ له نفساً 
دة كاقاذ النحل الرئيس فى كوارة العسيل وتلذذ الإبل بالساع الذى ينسيها 
جميع مهماته» وبأخلاقها العجيبة كتك الأسد ورياسته. ويسمى هذا الإنتقال 


«مسخاً). 


وقال بعضهم: ربعا تنزلت هذه النفس الى الجن آم النباتية. وهذا الإنتقال 


يسمى ار شخاً). 
وربمًا تنزلت الى الأجسام الجمادية» ويسمى هذا الإنتقال «قَسْخاً). 
و و ا 


والغاي رسخا هذا فق العازل: 


)١(‏ كذا وجدفى الأصل. 


وأكاف التضاعند فقيل : النفسن الباقة تعقل عن مر تة فنهساء الى ماعو 
أفضل منهاء وأكمل حتى ينتهى الى المرتبة القريبة لأدنى مرتبة من مراتب 
الحيوان» ثم يترددفى مراتب الحيوانء مترقية منها لى الأعلى. 

فالأعلى حتى يصعد الى مرتبة الإنسان متحصلة إليها من المرتبة القريبة لحاثم 
أجا یردد فق ا رانب الات مرق سن مرتية الى الأعن. فالأعسل الى تصل الى 
آخر مراتبه. وقد تخل ص امن الأبدان ح بصيرورتها كاملة فى الإنسانية. 

وقد تتعلق ببعض الأجرام السماوية؛ لشوقها الى الإستكال. فتفوز بالسعادة 
الأبدية. وهذا كله جزاف وشطط وغواية عن سواء السبيل. 

عصمنا الله وإيّاكم عن التورّط فى هذه الأباطيل. والله يقول الحق. وه ويهدى 
السبيل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناً وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب. هذا ماتيسّر لهذا العبد الضعيف الراجى رحمة ربه القوى المادى» 
محمد عبد الحق العمرى الخيرآبادى. 

(عامله الله بفضله البادى فى العواقب والمبادى) فى شرح الكتاب» ومنه المبدء 
وإليه المآب. 


me me ma 


سند المحقق إلى الشارح رحمه الله 000101021200 ا ل 
تقاريظ العلماء العظام (كثرهم الله تعالى وحفظهم) 0 


صورة ما كتبه العالم الأريب النبيه والفاضل الأديب الفقيه الحافظ لكلام ربه السامي مولانا المولوي 


السيّد محمد عبد الله البلغرامي وسّع الله فى أيّامه ونفع الطالبين بعلومه وأنفاسه وأقلامه مقرّظاً على 


هذا الكتاب» ومبشَّراً لأهل الالبأكا ا 
التقريظ للشيخ المحقق» مفتخر الأقران» الفقيه قمر العلماء» الاستاذ وشيخى الكريم الامام محمد 
بلال رضا القادري الرضوي. صانه الله تعالى من كل الغبي والدني 0 
التقريظ الشيخ الفاضل استاذنا وشيخنا فى العلوم الشرعية والعقلية» الإمام شفيق القادري» العطاري 
حفظه الله تعالل عن كل غب ودن SRN a‏ ا 
التقريظ للشيخ الفاضل الإمام المقدام فى جال العلم والعرفان الشيخ الدكتور عبد الحكيم السعدي اندي 
حفظه الله القوي عن كل غبي ودني ال E O O‏ 
النسخ المعتمدة ومنهجي فى العمل O o‏ 
صوّر النسخة القديمة 01 ا IS‏ 
درّاسة تحليلية ل «هداية الحكمة». 08 5 e E‏ 
الشروحات لهداية الحكمة بعمطجهجسمكلملججممممممممججوصسثصبففف :||| |00 
حواشى هداية الحكمة E‏ 
ترجمة الماتن ميو مو نمه a‏ لا توا ماو ل ا ES‏ 


ترجمة الشارح الخيرآبادي O‏ 1 اا 


«المقدمّة فى المصطلحات» O‏ 0 
«تفاصيل المصطلحات») ارو عو عر EF SSeS‏ 


ترجمة الشارح العلآمة رئيس المُضَّلاء إمام الفلاسفة زُبدة ا معقولين والمتكلمين العلامة الجليل 
مولانا محمد عبد الحق الخي رآبادي قدس سره رب الأيادي ا ل E‏ 
صورة ما كتبه العالم الأريب النبيه والفاضل الأديب الفقيه الحافظ لكلام ربه السامي مولانا المولوي 


السيّد محمد عبد الله البلغرامي وسّع الله فى أيّامه ونفع الطالبين بعلومه وأنفاسه وأقلامه مقرّظاً على 


هذا الكتاب» ومبشّراً لأهل الألباب م ا 
شرح هداية الحكمة aT‏ ا 
القسم الثانى فى الطبعيات ا ا 
الفن الاول فيا يعم الاجسام 1 
فصل فى بْطال الجزء الذى لا يتجزى E OG SI oa‏ 
فصل فق إثبات افيرل FE madness‏ 
فل ق أن الصضورة اس اة عن ال els.‏ 4 
فصل :ق أن افيرل لا تجرد عن الصررة لاما لر جردت عن الصورة د E‏ 
فصل فى إثبات الصورة النوعية ل E‏ 
فصل فى المكان 000001021 E‏ 


فصل: فى أن الفلك قابل للحركة المستديرة 00000 252 
فصل: فى أن الفلك لايقبل الكون والفساد O O‏ 
فصل: فى أن الفلك يتحرك على الإستدارة دات E‏ 
فصل فى أن الفلك يتحرك بالإرادة 89ب 21030 
الفن الثالث فى العنصريات ل 
فصل فى البسائط العنصرية EE‏ 10ظ5 
فصل فى كائنات الو ا 1 


فصل فى النبات: وله قوة عديمة الشعور ويصدر عنها 


فصل فى الحيوان وهو غختص بالتفس الحيوائية 6 TN‏ 
فصل فى الإنسان: وهو مختص بالنفس الناطقة 51100 


القسم الثالث فى الإليات o‏ 


الفن إِلْأْوّل فى تقاسيم الوجود 0000 


فصل فى الواحد والكثير 0 


فصل فى المتقدم والمتأخر ا ا OD‏ 


فصل ف القديم والحادث SS‏ 1 177171101 


فصل فى العلة والمعلول O‏ 
فصل فى العرض وال جوهر O‏ 


الفن الثانى فى العلم بالصانع وصفاته 000000 
فصل فى إثبات الواجب لذاته 000000 
فصل فى أن وجود واجب الوجود» نفس حقيقته E‏ 
فصل فى أن وجوب الواجب وتعیته» نفس ذاته 0000 
فصل فى توحيدٍ واجب الوجود ا 


فصل ف ن واجب الوجود لذاته واجبٌ من جميع جهاته 
فصل فى أن الواجب لذاته لايشارك المذكيات فى وجوده 


فصل فى أن الواجب عالمٌ لذاته؛ لأنه جرد عن المادة ل 000 
فصل ف أن الواجب لذاته عالم بالكليات ل 
فصل فى أن الواجب لذاته عام بالجزئيات المتغيرة على وجه كلى 
فصل فى أن الواجب مريد للأشياء وجواد ا ا 
الفن الثالث فى الملائكة. وهى العقول المجردة esse sss‏ 
فصل فى إثبات كثرة العقول O‏ 0 
فصل فى أزلية العقول وأبديتها ld‏ 
فصل فى كيفية توسط العقول بين البارى تعالى وبين العالم الجساني 


خاتمة: فى أحوال النشأة الأخرى O‏ 


1۷ 


TY 


۷ 


